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ل وهالهالرَيم اليم 


مقلم 
ى ولت لخر )سات 


بير 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحايه أجمعين ‏ وبعذ. 


فقد رأيت الباحثين ينصرفون في دراساتهم للنحو العربي إلى الإعراب 
مبتعدين عن ميدان التصريف. فهم لا يذكرون منه إلا أمثلة قليلة توحي 
للقارىء بأن هذا العلم كان ولا يزال ذيلاً للاعراب, وكأنه لا يستحق أن يفرد 
بدراسة خاصة. وإنما تهيب الناس خوض غماره لبعد غوره ودقة مسائله. 
وليس في وسع أي باحث أن يدعي أنه تابع للاعراب؛ لآن المتقدمين قد 
أفردوه بمصنفات منذ القرون الأولى. وانتهت إلينا أهم تلك المؤلفات؛ لذا 
رأيت أن أشق الطريق أمام الباحثين. فأخص هذا العلم ببحث أقصره على 
مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة» وحددت 
مصطلح الصرفي بأنه هو الذي وضع كتاباً مستقلا بالتصريف. ووصل إلينا هذا 
الكتاب. لأننا لا نستطيع أن نقف على منهج من لم ينته إلينا كتابه. والذين 
يصدق عليهم هذا الوصف في القرنين الثالث والرابع الهجريين ثلاثة : 


١‏ أبو عثمان المازني (ت 49؟ه 8م2200 فقد ألف كتاباً باسم 


(1) هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني» مازن بني شيبان بن ذهل. وقيل مولى بني 


«التصريف» ووصل إلينا هذا الكتاب بشرح ابن جني الموسوم 
ب «المنصف في تفسير كتاب التصريف لأبى عثمان المازنى». 


؟ ‏ أبو علي الفارسي (ت ل/الالاه ‏ 817وم)222, فقد صنف في التصريف 


00 


كتابا اسم «التكملة». وانتهى إلينا هدأ الكتاب . 


سدوس». نزل في بني مازن. فنسب إليهم. روى عن أبي عبيدة والأصمعي 
وأبي زيد, وروى عنه المبرد والفضل بن محمد اليزيدي وغيرهما. وكات إماماً في العربية 
متسعاً في الرواية وكان لا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام» وقد ناظر الأخفش 
في أشياء كثيرة فقطعه. وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان. 
وأخذ عن الأخفش. وقيل: ل يأخذ عنه إنما أخذ عن الجرمي. ثم احتلف إليه وقد 
برعء فكان يناظره. ومن تصانيفه: علل النحو. تفاسير كتاب سيبويه» الألف واللام 
التصريف. ولم يصل إلينا منها سوى كتابه في التصريف. وكان يقول: من أراد أن 
بصلف كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح . 


انظر ترجمته في تاريخ بغداد /ا: “97 44 ومراتب النحويين ص ١794 1١١5‏ وطيقات 
النحويين واللغويين ص /الم ‏ "4 وأخبار النحويين البصريين ص 14 6م 
والفهرست ص 84 868 ونزهة الألباء ص ١46 ١54١‏ وإنباه الرواة 745:9 
5 ووفيات الأعيان "055-565١‏ وبغية الوعاة 457:١‏ 455 وغيرها. 


هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان الفارسي. أخذ عن 
اجاج واه بن السراج ومبرمان» وطوف بلاد الشام. وقال كثير من تلامذته: إنه أعلم من 
المبمرد. وبرع من تلامذته جماعة كابن جني وعلى بن عيسى الربعي » وتقدم عند عضد 
الدولة. وله صنف الإيضاح في النحوء والتكملة في التصريف. ومن تصانيفه: الحجة 
في علل القراءات السبع . والتذكرة. والمسائل الحلبيات. والبغداديات» والبصريات» 
والشيرازيات. والعسكريات. والأغفال. وقال أبو طالب العبدي : ما كان بين سيبويه 
وأبي علي أفضل منه. وكان عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي في النحو. 
انظر ترحمته في تاريخ بغداد 6:1/!ا؟ ‏ 775 وطبقات النحويين واللغويين ص ٠٠١‏ 
والفهرست ص 48 ونزهة الألباء ص 55 ب 7707# ومععجم الأدباء /77:1 1 41؟ 
ووفيات الأعيان 85١/١‏ 64" وبغية الوعاة 1494511١‏ 1448 وكتاب أبو علي 
الفارسي وإنباه الرواة 1١‏ :“77/7 776 وغيرها. 


 *‏ أبو الفتح بن جني (ت 7ه ١١٠١1م)20(0)‏ وقد وضع في التصريف 


الكتب الآتية : 
المنصف في تفسير كتاب التصريف لأبي عثمان المازنى . 
سر صناعة الإعراب . 
- التصريف الملوكي . 


وهؤلاء الغلاثة هم موصوع البحث» عير أني لم أقتصر على هذه الكتب 
المستقلة بالتصريف. بل تجاوزتها إلى مصنفاتهم الأخرى التى اشتملت على 
كثير من مباحث التصريف. فاستقيت منها جزءاً كبيرا من مادة هذا البحث ؛ 





)١(‏ هوأبو الفتح عثمان بن جني ء من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. وقد 
صنف في ذلك كتيا بر مها على المتقدمين, أعجز التأخرين . ول يكن في شيء من علومه 
أكمل منه في التصريف» ولم يتكلم أجل 2 التصريف أدق كلاماً منه وقد اعتنى به 

فيا أحد أعلم منه به ولا أقوم بأصوله وفروعه. ولا أحسن أحد إحسانه في تصنيفه, 
عد عن أبي على الفارسي وصحبه أربعين سنة» وكان سبب صحبته إياه أن أبا علي 
اجتاز با موصل . فمر بالجامع وأ بوالفتح في حلقة يقرئعٌ النحو وهو شاب . وكان بين 
يديه متعلم وهو يكلمه في قلب الواو ألا في قال وقامء فاعترض عليه أبو علي . فوجده 
مقصراء فقال له: زببت قبل أن تحصرم. ثم قام أبو على. فسأل عنه ابن جني وكان 
لآ يعرفه. فقيل له: هو أبو علي الفارسي ‏ أذ في طلبه. ولزمه من يومئذ إلى أن مات 
أبو علي . فتصدر مكانه ببغداد. وكان يتبحر فى التصريف؛ لأن السبب في صحبته 
أبا علي» وتغربه عن وطنهء. ومفارقة أهله مسألةٌ تصريفية. أخذ عنه الثمانيي 
وعبدالسلام البصري, وأبو الحسن السمسمي . ومن تصانيفه: الخصائص. وسر صناعة 
الإأعرات. والمنصف في شرح تصريف الازني. والتنبيه في شرح مشكلات الحماسة 
وشرح ديوان المتنبي . واللمع. والمحتسب. والمبهج » والتمام» والتصريف الملوكي , 
وعلل التثنية. وغيرها. 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد #١9 511:1١‏ والفهرست ص 8؟١‏ ونزهة الألياء 
ص 45؟ ‏ 55؟ وإنباه الرواة :هم 4٠‏ ووفيات الأعيان 4١١:7‏ 417 
ومعجم الأدباء ١١6 8١:17‏ وبغية الوعاة 177:17 ومقدمة كتاب الخصائص لمحققه 
تحمد على النجار. وكتاب ابن - جني النحوي وغيرها. 


١ 


لأن كثيراً من مسائل التصريف عند أبي علي الفارسي قد أشبع القول فيها 

وتقصاها في غير كتاب «التكملة» وينبغي في هذه الحال الرجوع إلى تلك 

المصادر للاحاطة بالموضوع من جوانبه كافة . 

ويشتمل هذا البحث على تمهيد وبابين وخاتمة. وفي كل باب أربعة 
أما التمهيد فقد بحثت فيه ما يلى : 

١‏ - تعريف التصريف وموصوعه وأقسامه. - كل عنلوان من هذه 
العنوانات عرضت أقوال المتقدمين حتى نهاية القرن الرابع الهجري». 

؟ ‏ العلاقة بين الاشتقاق والتصريف. وأبنت في هذه الفقرة أن المتقدمين 
كانوا يمزجون بين المصطلحين سيب شدة اتصالهما وتداخل حديهما. 

 *‏ نشأة التصريف وسببهاء فناقشت قضية الواضع الأول لعلم التصريف. 
وما ذهب إليه المتأخرون في هذه المسألة. وفندت أقوالهم . 

غاية التصريف وأهميته ومدى حاجة الباحثين في اللغة إليه. 

ه ‏ المؤلفات في التصريف حتى نهاية القرن الرابع الهجري . 

0 وأما الباب الأول. فيعرض لمناهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع 

للهجرة . وقل جعلته أربعة فصول: 
* الفصل الأول: السماع. وموضوعه مصادر المادة اللغوية التى 

استنبط منها الصرفيون أصولهم. وهي ثلاثة : 

١‏ القران الكريم والقراءات: وقد عرضت فيه شروط قبول القراءة عند 
القراء وأقسام القراءات. وأوضحت المراد بالحديث النبوي «أنزل 


القران على سبعة أحرف». وأتبعته بمنهج نحاة الكوفة في الاحتجاج 
بقراءات القران الكريم. فمنهج نحاة البصرة. وتلوته بمنهج الصرفيين» 
وناقشت كلا منهم في القراءات التى طعن فيها أورمى أصحابها 
باللحن. واستعنت في ذلك بعلم اللغة الحديث . 

"١‏ الحديث النبوي: وفيه استعرضت أقوال النحاة المتأخرين» وناقشتها, 
وعرجت على مذاهب المعاصرين» وللرد على المتأخرين فيما أثاروه 

من أن المتقدمين لم يحتجوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 

رجعت إلى كتبهم » وأثبت عدم صحة ما ادعاه المتأخرون. ثم شرحت 
موقف الصرفيين من هذه القضية. وذهبت إلى أنهم استشهدوا بالحديث 
النبوي». وبلغ بهم الأمر أن احتجوا بأحاديث لم ترد في كتب الحديث 
التي دُونت في الصدر الأول. وأيدت هذا بنصوص الصرفيين في هذه 
المسألة . 

كلام العرب: وتتبعت فيه قضية عصر الاحتجاج, والقبائل التى أخذت 
عنها اللغة., وموقف المحدثين. وناقشت ما شاع عن الكوفيين من أنهم 
يأخحذون اللغة من غير الفصحاء. وأوضحت السبب في ذلك. وبعد أن 
ذكرت منهج البصريين استغرقت منهج الصرفيين» وأثبت أنهم تأثروا 
بالأصوليين والمُحَدَّئِينَء وتتبعت القول في مسألة القبائل التي يحتج 
بكلامهاء وعدم أخذ الصرفيين عن قبائل العرب كافة, والسبب في 
ذلك. والمقياس الذي اعتمدوه في الأخذء والمذاهب التي 
انفردوا بها. 
* الفصل الثاني: القياس. وقد تكفل هذا الفصل ببيان حد القياس 

عند القدماء والمخدثين والأصوليين» وأركانه. ونشأته. وأ هم الفروق فيه بين 

مدرسة الكوفة وبين مدرسة البصرة» وإثبات بطلان ما تلقاه الخلف عن السلف من 


أن الكوفيين كانوا يقيسول على الشاذ. وعرض منهج البصريين». واستقصاء 
منهج الصرفيين.» وذلك بالكشف عما أضافوه في هذا المجال. وإيضاح 
المنهج الذي التزموه. وإثبات أن القياس بلغ على أيديهم درجة لم يسبق له 
أن شهدهاء وأنهم تأثروا في ذلك بعلماء الأصول. 

* الفصل الثالث: العلل الصرفية. وقد قصرته على تصريف العلة. 
ونشأتهاء وبيان شغف المتقدمين بهاء وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن 
العلل عندالصرفيين . وأوضحت أنهم تأثروا بالفقهاء والمتكلمين. وأنهم حاولوا 
أن يلتمسوا العلل لما لم ينطق به العرب. ليثبتوا أن لهم حكمة فى إهمال 
ما أهملوه مما تحتمله القسمة العقلية. 

وحاولت في كل فصل من هذه الفصول أن أعرض أقوال المتقدمين 
والصرفيين على علم اللغة الحديث, واهتديت ‏ بذلك ‏ إلى تفسير كثير مما 
لم يهتدوا إلى تفسيره. 

* الفصل الرايع : الإجماع. وقد ذكرت فيه تعريف الإجماع. وذهبت 
إلى أنه على ضربين: إجماع العرب. وإجماع النحويين. وأن ابن جني 
هوأول من بحث قضية الاحتجاج به في التصريف. وأنه اقتفى فى ذلك أثر 
الأصوليين» وأوضحت منهج الصرفيين في هذه المسألة. 

0 وأما الباب الثاني فقد قصرته على بيان مذاهب الصرفيين في القرنين الثالث 
والرابع من الهجرة. ويقع في أربعة فصول: 

* وقد عرضت في الفصل الأول مشكلة المدرسة البغدادية وأثتُ 
بالدليل الواضح أنه ليس هناك سوى مدرستي الكوفة والبصرة» وتتبعت 
مصطلح «البغداديين»؛ وأوضحت المراد منه بالرجوع إلى كتب المتقدمين 
وإنما عقدت هذا الفصل لثلا يعترض علي حين أحكم على الصرفيين بأنهم 
التزموا مذهب البصريين ببعض المسائل الفرعية التي انفردوا بها مما دفع 


٠ 


بعض الباحثين إلى القول بأن أبا على الفارسي. وابن جني من أعلام المدرسة 
البغدادية التي اعتقد بقيامها اعتمادا على بعض المسائل الجرئية التي لا تنهض 
دليلا على انبثاق مدرسة جديدة. 

* وأما الفصل الثاني فقد بحثت فيه مواقف الصرفيين من أعلام 
مدرستي الكوفة والبصرة؛ لأن ذلك ينير أمامنا السبيل في تبيان المذهب الذي 
التزموه . 

والأصل الثاني الذي حددته للحكم على اتجاهاتهم الصرفية هو مواقفهم 
من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وقد عقدت لذلك الفصل الثالث. 
وتتبعت فيه مسائل التصريف التى اختلف فيها الفريقان. 

والأصل الثالث الذي اعتمدته في هذه القضية هوعرض ارائهم التى 
انفردوا بهاء وبيان الأصول العامة التى استندوا إليها. وهذا ما اشتمل عليه 
الفصل الرابعء كما تتبعت في اخره.ء مصطلح «أصحابنا» عند أبي على 
الفارسي وابن جني. وأوضحت بالحجج البيئنة المراد من هذا المصطلح . 
وكان ذلك أحد الآدلة في الحكم على مذاهب الصرفيين. 

وأما الخاتمة فقد لخصت فيها نتائج البحث التي توصلت إليها. 

وإني لأرفع خالص الشكر والتقدير إلى أستاذيٌّ الجليلين الأستاذ الدكتور 
عوني عبدالرؤوف والدكتور عبدالهادي زاهر. فقد رعيا هذا البحث رعاية 
ملَئ : وإلى إرشادهما يرجع الفضل في إصلاح اعوجاجهء وتقويم مناده . 

وأدعو الله عزوجل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل. عليه 
توكلت» وإليه أنيب. 


القاهرة في ؟ شعبان سئة ,97 ام الوص رهناوي 
8 تور سنة 1918م 
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لب 


مهيدل 


حتى نباية القرن الرابع المجري 


شاع مصطاح (النحو والتصريف) كثيراً حتى وقر في أذهان معظم 
الدارسين أن التصريف علم مستقل عن النحو. وليس فرعا منه. وهذا المفهوم 
ليس جديداء وإنما هو قديم قدم هذا العلم. فقد استعمله علماء العربية منذ 
القرن الثاني الهجري. ففي مجلس ضم أبا محمد يحيى بن المبارك اليزيدي 
(ت؟١٠ه‏ /7١اهم)ء‏ وعلى بن الحسن الأحمر (ت94١ه‏ ١٠4م)‏ 
صاحب الكسائي, والفضل بن الربيعء سأل الفضل بن الربيع اليزيديّ: من 
كان أعلم بالنحو: الكسائى (ت 184١ه ‏ 6٠١8م)‏ أوأبوعمروين العلاء 
(ت 4هاه ‏ الالام)؟ وكان أبوعمرو أستاذ اليزيدي. فقال اليزيدي: 
وأصلحك الله لم يكن أحد بالنحو أعلم من أبي عمرو. فقال الأحمر: 
لم يكن يعرف التصريف. فقلت له: ليس التصريف من النحو في شيء» إنما 
هو شيء ولّدناه2'» نحنء واصطلحنا عليهء وكان أبوعمرو أنبل من أن ينظر 

فيما ولّد الناس)”(2 . 


وكان أبو مسله9) مدب عبدالملك سن مروات (ت أكم8ه ‏ 6 /ام) إرقلك 


. انظر في تفسيرنا لمسألة توليد لتصريف ما سيأتي في نشأة التصريف‎ )١( 
. ١7١ العلياء ص‎ 1 5 
ل أقف على تاريخ وفاته .ع للا ذكرت تاريخ وفاة عبدالملك بن مروات.‎ 078 


١ 


نظر في النحوء فلما أحدث الناس التصريف لم يحسنه. وأنكره»<2©3. 

هذان النصان يدلان دلالة واضحة على أن الناس ‏ في ذلك الزمن ‏ 
كانوا يرون أن التصريف شيء آخر غير النحوء وأن لكل واحد من 
المصطلحين مدلولاً يختلف عن مدلول صاحبه. 

وهذا المفهوم هو الذي انتشر بين معظم الباحثين في زمانناء وهوالذدي 
يتلقنه الطلبة فى الجامعات . 

وعندي أن مصطلح (النحو) يشتمل على (التصريف) وأن الثاني فرع 
من الأول.» وأن (النحو) يشتمل على علمين من علوم العربية.» وهمأ: 
(الإعراب) و (التصريف). فإذا ما أطلقنا مصطلح (النحو) فإنما نعنى به هذين 
العلمين. وليس يلزم أن ذتبعه بمصطلح (التصريف) إدا كنا تشصده في 
حديثناء ولا تتضح هذه الدلالة لهذا المصطلح إلا بعد أن نقف على تعريف 
كل من (النحو) و(التصريف) و(الإعراب). وهوما سنوضحه في الفقرة 
الآنية. 
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.١78 طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 


١ 


تعر يف التصريف وموضوعه وأقسامه 


20) 

التصريف في اللغة : التغيير» ومنه تصريف الرياح . وهو صرفها من جهة 
إلى جهة. وتحويلها من حال إلى حال جنوبا وشمالا وصبا ودبُوراء إلى غير 
ذلك من أنواعها. وتصريف الحديث والكلام: تغيبيره بحمله على غير 
الظاهر 20 . 

وأما (الصرف) ‏ وهو المصطلح الشائع في عصرنا ‏ فمن معانيه في 
اللغة: أنه رد الشىء عن وجهه('2. والتقلس92" . 

وأما في الاصطلاح فقد اختلف النحاة والصرفيون في دلالته» ويمكن 
تلخيص ارائهم في ما يلي : 
١‏ التصريف هو البحث في أحوال الكلم العربية: الأسماء والصففات 

والأفعال الصحيحة والمعتلة. وما قيس على أبنية كلام العرب . 


؟" ‏ التصريف هو بناء كلمة لم تنطق بها العرب على مثال كلمة وردت 


)١(‏ اللسان (صرف) 4١:١١‏ والإاعلال والإبدال مع تحقيق فسم الصرف من كتاب الكافي 
ص ١‏ رسالة ماجستير للباحث , 

(9) اللسان (صرف) .9١٠:1١١‏ 

(9) اللسان (صرف) ١١1:؟4.‏ 


١0 


عنهم. كبنائك من ضرَبٌ على وزن جَعْفْر تقول فيه: ضَرْبْبٌء فتغيير 
حركات أحرف ضَرَبٌء ونظم أحرفها على حركات جَعْفْر هو التصريف؛, 
وهذا ما كان القدماء يطلقون عليها تارة «مسائل التصريف» وتارة «مسائل 
التمرين» وتارة الثة «مسائل البناء) ورابعة «(أبنية التصريف». ونرى أن 
نسميه «القياس اللغوى» لأنه صوغ أمثلة لم ترد عن العرب قياساً على 
ما جاء عنهم. وإدخالها في كلامهم. وهذا ما سنعرض له بالتفصيل في 
فصل «القياس». وحيث أطلقنا هذا المصطلح فإنما نعنى به هذه 
المسائل التى جعل المتقدمون الغاية منها على ضربين : 
الأول: الإدخال لما تبنيه في كلام العرب والإلحاق به. 
والثاني: التماس الرياضة بهء والتدرب بالصنعة فيه( . 
التصريف هو تصيير الكلمة على خلاف ماكانت عليه في الصيغة, 
وهذا يندرج تحته القياس اللغوي. والاشتقاق. وأبواب التصريف 
المعروفة من إعلال وإبدال وزيادة وحذف وإدغام ونحوها. 
؛ ‏ التصريف هو ما عَرَض في أصول الكلام من التغيير. 
ه ‏ التصريف هو صوغ الأمثلة الممختلفة من ماض ومضارع واسم فاعل 
واسم مفعول ونحوها من الجذر الأصلى . 
هذا مجمل ما وقفت عليه من دلائل التصريف عند المتقدمين حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري. وسوف نعرض الآن هذه التعريفات بشيء من 
التفصيل . 
إن أقدم تعريف للتصريف وصل إلينا هوقول سيبويه (ت٠8١ه‏ 
5م («هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة 
)١(‏ الخصائص ”:/48179 وانظر والمنصف 7١5:١‏ والتصريف الملوكي ص 88. 


١ 


والمعتلة. وما فيس من المعتل الذي لآ يتكلمون ني ولم يجىء شي كلامهم 
إلا نظيره من غير بابه» وهو الذي يسميه النحويون: التصريف والفعل)22. 

وهو المدلول الأول للتصريف الذى دكرته مندذ قليل . وقبل أن ندلي 
برأينا في تفسير عبارة سيبويه نرى أن نعرض تفسير شراح الكتاب لهذا 
التعريف . 

لقد فهم السيرافي (ت 58اه ‏ 99/4م) من هذا النص أن التصريف 
إنما هو القياس اللغوي. وذلك بأن تبنى كلمة على وزن كلمة أخرىء كبنائك 
من ضَرَبٌ على مثال جَلْجَل . تقول فيه: ضَرّبُبٌ فتغيير حركات أحرف 
ضربٌء ونظم أحرف ضربب على الحركات التي في جُلْجُل هو التصريف 
عنده. وأما مصطلح «(الفعل) الذي ذكره سيبويه فهو الميزان الصرفى ‏ عند 
السيرافي ‏ وذلك قولك: ضَرْبْبٍ على وزن فلل ©2. 

ولئن حالفه التوفيق في فهم مصطلح (الفعل) عند سيبويه فقد أخطأ في 
الوقوف على مقصود سيبويه بالتصريف. ومما لا ريب فيه أن القياس اللغوي 
الذى فسر به عبارة سيبويه ليس هو التصريف, لأنه يأتى فى مرحلة تالية 
للتصريف. وينبغي ألا يُقَدِمم عليه إلا من أتقن مباحث التصريف كالأبنية 


.”96:17 الكتاب‎ )١( 
(؟) قال في شرح كتاب سيبويه: «وأما التصريف فهو تغيير الكلمة بالحركات والزيادات‎ 
والقلب للحروف التي رسمنا جوازها حتى تصير على مثال كلمة أخرى. والفعل تمثيلها‎ 
(في الأصل: «بمثلها» وهو تحريف. والصواب ما أثبت: الباحث) بالكلمة ووزنها به‎ 
كقوله: ابن لي من ضَرَبَ مثل جُلْجُلء فَوَزْنَا لجل بالفعل, فوجدناه: ُعْلُلء فقلنا:‎ 
ضربب. فتغيير (في الآصل : «فنعيد». وما أثبت من الحاشية» وهو الصواب: الباحث)‎ 
الضاد إلى الضمء وزيادة الباء. ونظم الحروف التى في ضرَيُب على الحركات التى فيها‎ 
هو التصريف. والفعل هو تّثيله شغلل الذي هو مثال جلجل» شرح كتاب سيبويه‎ 

للسيراقي .”عه عخطوط . 
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والإعلال والإبدال والزيادة والإدغام. وهذا أمر يدركه من نظر أدنى نظر في 
هذه القضية. إذ كيف يبني أمثلة جديدة مقيسة على كلام العرب من لا علم له 
بخصائص اللغة والصيغ الأصيلة فيهاء وما لحروف الكلم من أصالة وزيادة 
ووجوب إدغام أو تبيين وغيرها مما يشتمل عليه التصريف. وقد نبه على ذلك 
ابن جني (ت #87ه ‏ ١١٠١٠م)2‏ وأوضح أنه ينبغي ألا يُقدم على القياس 
اللغوي أحد إلا بعد أن يُناهض علم التصريف إتقاناً. ويثابته عرفاناء ويُحكم 
أصوله. ويقف على أسراره ودفائنه» ويعرف خصائص هذه اللغة7©. 

وأما الرماني (ت 7854م 494م) فالتصريف ‏ عنده ‏ إنما هو تصيير 
الكلمة على خلاف ما كانت عليه فى الصيغة, وبعبارة أخرى : هو التغيير الذى 
يلحق الكلمة كالزيادة والإعلال والإبدال والإدغام. أوهوالبحث في بنية 
الكلمة حال إفرادها2"». وهذا ماأراده سيبويه فى تعريف التصريف. 





)١(‏ قال منبهاً على صعوبة المسائل التي أوردها في المنصف بعد أن فرغ من شرح تصريف 
المازني وتفسير ما فيه من الغريب: «فإذا فرغت من ذلك الباب أوردت فصلا من المسائل 
المشكلة العويصة يصة التي تشحذ الأفكارء وتروض الخاطر. وليس ينبغي أن يتخطى إلى 
النظر في هذه المسائل من لم يحكم الأصول قبلهاء فإنه إن هجم عليها غير ناظر فيا قبلها 

من أصول التصريف الموطئة للفروع ل يحظ منها بكبير طائل» وصعبت عليه أيما صعوبة 
وكان حكمه في ذلك حكم من أراد الصعود إلى قُلة جبل سامق في غير ما سبيل. 
أو كجازع مفازة لا ييتدى ها بلا دليل»: المنصف .١:١‏ 

(؟) قال في شرح كتاب سيبويه تحت عنوان (أبواب التصريف): «باب ما تجعله زائداً. 
الغرض فيه أن يبين ما يجوز أن يكون زائدا من الحروف مما لا يجوز. مسائل هذا الباب: 
ما الذى يجوز أن يكون زائدا من الحروف وما الذي لا يجوزء ولم ذلك. ولم وجب أن 
يكون باب الزائد مما ليس بزائد من التصريفء. وما التصريف. وما قسمتهء وما الحروف 
الى يجوز أن تكون زائدة. وما الذي يجمعها في اللفظ . 
وباب الزائد مما ليس بزائد من التصريف. لأنه تغيير يلحق الكلمة بزيادة أو حركة 
أو إبدال أو نحو ذلك . 
والتصريف تصيير الكلمة على خلاف ماكانت عليه في الصيغة» وهوخلاف تغيير 
الإعراب» لأنه مع سلامة الصيغة, وتغيير التصريف مع انتقاص الصيغة» شرح كتاب 
سيبويه للرماني : المجلد الخامس - تخطوط بغير أرقام © 


١م‎ 


لا ماذهب إليه السيرافي. وأما (الفعل) في عبارة سيبويه فليس مرادقاً 
للتصريف. وإنما هوالميزان الصرفي كما ذكر السيرافي . 

ويدل على صحة ماذهبنا إليه في تفسير عبارة سيبويه ماذكره 
ابن السراج (ت95"#ه ‏ 9535م) من أن الصرفيين أرادوا بالتصريف: 
دما عرض في أصول الكلام وذواتها من التغيير)7©. 

وأما ابن جني فقد كان للتصريف عنده ثلاثة مدلولات وهى : 

الأول : التنقل في الأزمنة من ماض وحاضر ومستقبل ونحوها. 

والثاني : القياس اللغوي . 

والثالث: تنقل أحوال الكلمة. وتعاور الزيادة إياها. 

أما المدلول الأول فيدل عليه قوله: «معنى قولنا: التصريف هوأن تأتى 
إلى الحروف الأصول ‏ وسنوضح قولنا الأصول ‏ فتتصرف فيها بزيادة حرف 
أوتحريف بضرب من ضروب التغيير» فذلك هو التصرف فيهاء والتصريف 
لهاء نحو قولك: ضرّبٌء فهذا مثال الماضي. فإذا أردت المضارع قلت: 
يَضْرِبٌي أواسم الفاعل قلت: ضارب» أواسم المفعول قلت : مَضْرٌّوب. 
أو المصدر قلت: صَرْباء أو فِعْلَ مالم يُسَمّ فاعله قلت: ضَربٌء. وإن أردت 
أن الفعل كان من أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت: ضارَتَ». فإن أردت 
أنه استدعى الضرب قلت: استضرب. فإن أردت أنه مر الضرب وكرره 
قلت: ضرت فإن أردت أنه كان فيه الضرب في نفسه. مع اختلاج وحركةء 

وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب. فمعنى 
التصريف هو ما أريناك من التلعب بالحروف الأصول لما يراد فيها من المعانى 


)١(‏ الأصول. لابن السراج  ©7/:7‏ رسالة دكتوراه. 
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المفادة منها وغير ذلك)2"02 , 


ويدل على المدلول الثاني قوله: «التصريف إنما هوأن تجيء إلى 
الكلمة الواحدة. فتصرفها على وجوه شتى» مثال ذلك أن تأتي إلى ضَرَّبَ 
فتبني منه مثل جَعْفرء فتقول: ضَرْبَبٌ ومثل قِمَطر: ضِرَبٌء ومثل دِرْهُم : 
ضربْب. ومثل عَلِم: ضرِبٌء ومثل ظَرْفَ: ضَرْبَ. أفلا ترى إلى تصريفك 
الكلمة على وجوه كثيرة("2 . 

وأما المدلول الثالث فقد نص عليه في قوله محتجاً لكون ذوات الثلاثة 
أكثر الأبنية : «ومن هنا صارت ذوات الثلاثة أحق بالزيادة؛ لأن الزيادة في 
الكلمة ضرب من تصريفها. ولست أعني بالتصريف ها هنا التنقل في الأزمنة 
نحو ضرت ويَضربٌ. وسَيَضْرِبٌ ) وإثما أزيد تنقل أحوال الكلمة وتعاور 
الزيادة إياها)”” . 

والمدلول الأول للتصريف عند ابن جني إنما هو في الحقيقة الاشتقاق. 
غير أن ما نعلل به لأبي الفتح هذا المفهوم إنما هو ملاحظة المعنى اللغوى 
في المعنى الاصطلاحي للتصريف. فإذا التصريف فى اللغة هو التغيير, 
والاشتقاق هو تغيير الصيغة إلى صيغ أخرى تخالفها في الوزن. فليس هنالك 
ما يمنع أبدا من إدراج الاشتقاق فى التصريف. 

وأما المدلولان الآخران فلا يخرجان عما حد به سيبويه التصريف. 


وأما المحدثون من علماء اللغات فيرون أن مصطلح (الصرف) مرادف 


() التصريف الملوكي ص ه ‏ 5. 
(؟) المنصف  ":١‏ 4. 
(5) المنصف ١/؟5.‏ 


المصطلح لآنه ميدان علم الصرف. ويرى الدكتور محمود فهمي حجازي أن 
مجال «البحث في الصرف أو بناء الكلمة هودراسة الوسائل التي تتخذها كل 
لغة من اللغات لتكوين الكلمات من الوحدات الصرفية المتاحة في تلك 
اللغة()2. 


والوحدة الصرفية هي ما يطلق عليه الغربيون مصطلح (مورفيم ‏ 
علاعطم36101)» وقد قال ماريوباى في تعر يفه وأقسامه : (ويعرف المورفيم على 
أنه أصغر وحدة ذات معني . فبينما النحو التقليدي قد يصف (0هه0) أنها 
تشتمل على أصل هو (08) ونهاية تصريفية تفيد الجمع هي ()» يصف علم 
اللغة التركيبي الحديث (08©) و(5) على أنهما مورفيمان» أو وحدتان ذواتا 
معنىّ » تحمل إحداهما المعنى الأساسى للكلمة. وتحمل الثانية فكرة الجمع 
الإضافية. وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين ربما تتم عن طريق تسمية 
الأول باسم المورفيم الحر (©«تعطام:هم 5:66). أي الذي يمكن أن يستعمل 
بمفرده. والثاني (9) باسم المورفيم المتصل (ع7اعطم:0 0هداه8), أي الذى 
لا يستعمل منفرداً, وإنما متصا بمورفيم أخرع9"؟ . 


فالوحدة الصرفية قد تكون كلمة أو جزءا من كلمة20. وهي المصطلح 
الأساسي في التحليل الصرفي الحديث*»2. «وفي الصرف مورفيمات لها 
أسماء خاصة., كالطلب. والصيرورةء والمطاوعة. والتعدي. واللزوم. 
والافتعال. والتكسيره. والتصغيرء والوقف)0©). 


. مدخل إلى علم اللغة ص 5ه‎ )١( 

(؟) أسس علم اللغة ص ”#ه ‏ 4ه وانظر ص ٠١5 ١١١‏ ومدخل إلى علم اللغة 
ص لاه ولمه ‏ +5 ومناهج البحث في اللغة ص ١7١‏ و95١.‏ 

20 دراسات في علم اللغة ص 77١‏ . 

(4) مدخل إلى علم اللغة ص 085. 

(8) مناهج البحث في اللغة ص "177 . 
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وعلم الصرف عند ماريوباي هو العلم الذي يختص بدراسة الصيغ37" . 
ويرى الدكتور كمال بشر «أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها. وتؤدى 
إلى خدمة العبارة والجملة... هى صرف)20©. «ودراسة العلاقة بين الصيغة 
والصيغة هي علم الصرف”” عند الدكتور تمام حسان. 


والصيغة هي العلامة الصرفية التي تدل على المورفيمات» فمورفيه 
الطلب تدل عليه صيغة استفعل» ومورفيم التكسير تدل عليه صيغ التكسير: 
ومورفيم التعدي تدل عليه صيغة أَفْعَلَ, ومورفيم اللزوم تدل عليه صيغة 
فعل2©9. 

ولكل صيغة معن وظيفي خاص هوالمورفيمء كالمشاركة في صيغة 
فاعل20) . 

ويفرق علم اللغة الحديث بين الوحدات الصرفية والصور الصرفية 
(قعطم2110:002). فالصور الصرفية لها وجود مباشر منطوق مسموع, وأما الوحدة 
الصرفية الجامعة للصور الصرفية فهي موجودة غير أنه وجود غير مباشرء وذلك 
نحو ضَرَبَ واضطرب» فالفرق بين الصيغتين من ناحية البنية الصرفية هو الفرق 
بين قرب واقترب. لكن التغيير ليس واحدا من الناحية الصوتية على الرغم من 
اتحاد الوظيفة في بنية اللغة» ومثل ذلك أمر التاء والدال في قرب واقترب من 
جانب. وزهر وازدهر من الجانب الآخر. فكل من الطاء والتاء والدال تأتى في 
جوار صوتي بعينهء وتدخل إحداها في هذه البنيةء ويقودنا هذا إلى القول بوجود 


.87 أسس علم اللغة ص‎ )١( 

(؟) دراسات قُْ علم اللغة ص ,52١‏ وانظر ص ؟١‏ . 
(*) اللغة بين المعيارية والوصفية ص ١6‏ . 

(5) مناهج البحث في اللغة ص 177 . 

. ١74 مناهج البحث في اللغة ص‎ 20١ 


بض 


تلارث صور صرفية لوحدة صرفية واحدة()2, 


وإذا كان التصريف عند الصرفيين العرب يبحث في التغيير المختص 
بالكلم المفردةء فيتناول الإعلال والإبدال والحذف والزيادة والإدغام فإن 
التغيير عند علماء اللغة الغربيين المحدثين على ضربين : 

أحدهما: تغيير صرفى محض . 

وثانيهما: تغيير شامل . 

ومن الضرب الأول التغيير في صوت العلة من (5004) إلى (5664) ومن 
(ههصه) إلى (معصم)ء فهم يعدون تغيير صوت العلة في المثالين المذكورين إلى 
صوت أخر من أصوات العلة. أقول: يعدون هذا تغييراً صرفياً محضاً 
ويدرجونه تحت مصطلح الإبدال معدرعهدامء:) ومعناه تغيير أحد فونيمات 
الكلمة للحصول على صيغة نحوية مختلفة. وعلى هذا فالكلمة (15660) تمثل 
صيغة إبدالية حلت محل اللاحقة العادية (5) التي تلحق اخر المفرد للدلالة 
على الجمع . 

وأما التغيبر الشامل فهو تغيبر في شكل الأصل يتناول الصيغة كلهاء 
ولا يقتصر على بعض الفونيمات. كما في 0م8/6) ماضي (60) و (835) 
ماضي (56 10) و (70:56) التى هي صيغة التفضيل لكلمة (2'0)080 . 


والتصريف في علم اللغة الحديث هو ثاني أربعة مستويات تندرج تحت 
مصطلح (علم اللغة) الذي يعنئ بدراسة المستويات الأربعة. وهذه 
المستويات هي(" : 
600 مدخل إلى علم اللغة ص 68. 
3ع أسس علم اللغة ص ١8‏ (الحاشية .)١‏ 


(6) أسس علم اللغة ص  84*‏ 2.44 وانظر دراسات في علم اللغة ص؟١١14-1.‏ 
ومدخل إلى علم اللغة ص 18 . 
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“لاسي 


مستوى الأصوات . 

؟ ‏ مستوى الصرفف. 

" - مستوى النحو. 

؛ ‏ مستوى المفردات. 

وفد عرف ماريوباي مستوى الصرف بقوله: «مستوى الصرف 
(108مطم520) أو مستوى دراسة الصيغ اللغوية وبخاصة تلك التغيبرات التي 
تعتري صيغ الكلمات. فتحدث معن جديداء مثل اللواحق التصريفية 
(5عهأكهء 21ههن]ء16؛م). على سبيل المثال (5) التى تضاف إلى (080) فتصيّرها 
جمعاً. والسوابق (5ع<ةعمم) مثل (56) قبل (611) لتعطيها معنى يخبر مرة ثانية . 
والتغييرات الداخلية (088085 81م67غم) مثل تغيير حرف العلة في (8دزة) 
إلى (قهدة) لإفادة الماضي)2(7 . 

وكذلك الحال عند علماء اللغة المحدثين من العرب. فاللواحق في 
العربية عندهم كثيرة» منها اللواحق الخاصة بجمع المذكر السالم كالواو 
والنون في الرفع. والياء والنون في النصب والجر. وكذلك جمع المؤنث 
السالم كالألف والتاء المضمومة في الرفع والألف والتاء المكسورة في النصب 
والجر. وأما السوابق فكالميم التي تؤدي عدة وظائف. منها الدلالة على اسم 
الفاعل من غير الثلائي مثل مُكرم. واسم المفعول منه مُكرّم. والتغييرات 
الداخلية مثل وزن فاعل. فهوأحد الأبنية الصرفية» ويعبير عمن قام 
بالشيء9©. 

فالتصريف في علم اللغة الحديث يبحث فى الوحدات الصرفية 
(المورفيمات) التي تؤدي وظائف محددة في الصيغ . 


.44 47 أسس علم اللغة ص‎ )١( 
.19 مدخل إلى علم اللغة ص‎ 59 
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فهو يختلف عن التصريف عند المتقدمين من الصرفيين العرب الذي 
كانوا يرون أن التصريف يختص بالبحث في ضربين من التغييرات التي تعتري 
أدنية الكلم : 

الأول: هو التغيير الذي يحدث في الأبنية ويترتب عليه تغيير في 
المعنى . وهو التغيير الذي يكون لغرض معنوي., كالأمثلة السابقة التي يعرض 
لها التصريف في الدرس اللغوي الحديث. 

والثاني: هو التغيير اللفظي الذي لا يؤدي إلى تغيير في المعنى. وذلك 
كتغيبر (قولء وبَيّعَ) من الأجوف و (ِغَزَّوَء ورَمَّيّ) من الناقص إلى قال» وباع. 
وغزاء ورمى بقلب حرف العلة ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله. 

وهذا التغيير لا يترتب عليه أي تغيير في المعنى. وإنما هو قائم على 
قضية الأصل الافتراضي الذي كان سمة بارزة في منهج الصرفيين» فقد امنوا 
بفكرة الأصل المتخيل لأبنية الكلام. وطبقوها في مباحث التصريف. وسوف 
نعرض هذه المسألة وموقف علم اللغة الحديث منها فى فصل السماع. غير 
أن ماينبغي أن نشير إليه هنا فى هذه القضية» هوأن المحدثين من علماء 
اللغات يدّرجون هذا التغيير اللفظي في علم الأصوات. ويخرجونه من 
التصريف؛ لأنه تغيير لا يؤدي وظيفة جديدة غير الدلالة التى كانت للصيغة قبل 
أن يحديث التغيير فيها. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن المحدثين يرون أن 
التصريف لا يقوم إلا على ما يقرره علم الأصوات من حقائق وما يرسمه من 
حدود. فهويعتمد عليه اعتمادا كلياء والظواهر الصوتية تلعب دورا بارزا في 
تحديد الوحدات الصرفية وبيان قيمتها حتى إن فيرث قال: لا وجود لعلم 
الصرف بدون علم الأصوات(»2. والنحو يقوم على ما يقدمه له علم التصريف . 


.186 184 علم اللغة العام الأصوات ص‎ )١( 
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وهذا التقسيم الذي يمثل مجالات علم اللغة الحديث بالإضافة إلى 
مستوى المفردات أو ما يسموته بالدلالة. أقول: هذا التقسيم ينطلق من 
الوحدات الصغيرة في اللغة إلى الوحدات الكبيرة2»2. 

ولذلك رأى المحدثون أن تأخير التصريف عن النحو يذهب بالغرض 
الأساسي من دراسته. وذلك أنه خادم للنحو وممهد له. وذلك يقضي بالبدء 
بدراسة التصريف ومسائله لتكون معدَّة في يد الباحث النحوي. فتقديمه على 
النحو أمر ضروري يدعو إليه التقليد اللغوى الحديث7». 


وهذا المنهج ليس بجديد على التصريف العربي كما يبدو لأول وهلة. 
وإنما هوقديم قدم هذا العلم. فقد رافقه في أطوار حياته كافة» منذ نشأته 
حتى مرحلة شبابه واكتماله في أول أثر وصل إلينا متكاملاً في النحو والتصريف 
والأصوات. وهو كتاب سيبويه» إذ نرى معظم مسائل التصريف التى عالجها 
سيبويه تعتمد على الأصوات اعتماداً مباشراً وذلك لا يخفى على من نظر في 
(الكتاب) وكان له أدنى إلمام بهذه العلوم. وتفسير سيبويه مسائل التصريف 
تفسيرأً صوتياً في ثنايا كتابه يدل على أن علم الأصوات لم يوجد فجأة عند 
إمام النحاةء وإنما بلغ مرحلة نضجه وكماله على يديه. 


وسيبويه ‏ وإن بدأ كتابه بالنحو. فالتصريف, فالصوتيات التى طبقها فى 
باب الإدغام ‏ لم ينص على أن هذا الترتيب هو الترتيب المنطقي . وإنما فعل 
ذلك للعلة التي ذكرها ابن جني بعد أن نص على أن المنطق يقضي بأن يُقَدّ 
علم التصريف على علم النحو في قوله: «فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس 
الكلم الثابتة» والنحو لمعرفة أحواله المتنقلة. .. وإذا كان ذلك كذلك فقد 
(1) مدخل إلى علم اللغة ص .١8‏ 
(؟) دراسات في علم اللغة ص 7577 . 
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معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة إلا أن 
هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بُدىء قبله بمعرفة النحوء ثم 
جيء به بعد ليكون الارتياض في النحو موطتا للدخول فيه؛ ومعينا على معرفة 
أغراضه ومعانيه. وعلى تصرف الحال)(© . 


وهذه حجة قوية عندي وإن لم تعجب بعض الباحثين .المعاصرين”) 
ثم إن ابن جني قد طبق ذلك بصورة عملية في كتابه «سر صناعة الإعراب») 
الذي يعَدٌ بحق ‏ مع كتابيه: المنصف والخصائص - مفخرة علم الأصوات 
وعلم التصريف في العربية» وكأن النساء قد عقمت أن تلد مثل أبي الفتح في 
هذا المجال.» ف«ليس لأحد من أئمة الأدب في فتح المقفلاتء» وشرح 
المشكلات ماله. فقد وقع عليها من ثمراث الأعراب»9©. وهوهمن أحذق 
أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. وصنف في ذلك كتباً أبرّ بها على 
المتقدمين» وأعجز المتأخرين. ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في 
التصريف. ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما منه)2؟2. وكتبه أكبر شاهد 
على رسوخ قدمه في هذا العلم . 

أقول: لقد طبق أ بو الفتح المنهج الذي أشار إليه من وجوب تقديم علم 
التصريف على النحو في كتابه «سر صناعة الإعراب», إذ قدم الحديث فى 
الآصوات على مباحث التصريف التي تشكل موضوع الكتاب وإن تخللتها 
بعض المسائل النحويةء فكما أنه رأى ضرورة تقديم التصريف على النحوء 


)١(‏ المنصف ٠ 4:١‏ وقد نص على ذلك قبله أبو عثمان الملزنيء قال: «والتصريف إغا 
ينبغي أن ينظر فيه من قد نقب فى العربية: فإن فيه إشكالاً وصعوبة على من ركبه غير 
ناظر فى غير من النحوع المنصف ؟:٠8.‏ 
(؟) دراسات في علم اللغة ص 574 . 
(9) دمية القصر وعصرة أهل العصر ص .148١‏ 
(4) معجم الأدباء 11:١لم‏ ب 8#. 
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لآن التصريف لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» والنحو لمعرفة أحوال المتنقلة, 
ومنطق البحث يقضي بأن يبدأ بمعرفة ذات الشيء الثابتة التي هي منطلق 
لمعرفة حاله المتنقلة» كذلك ينبغى على من أراد معرفة التصريف أن يبدأ 
بمعرفة الأصوات ؛ لأن التصريف يبحث في الأبنية التي تتألف من الأصوات 
اللغوية» ومعرفة المادة التي يبنئ منها يجب أن تكون قبل معرفة البناء» وقد 
فعل ذلك ابن جنىء فقدم لكتابه «سر صناعة الآعراب) بمقدمة فى أصوات 
العربية. تكلم فيها كلاما في الأصوات لم يصل إليه المحدثون إلا بعد 
الاستعانة بالمعامل اللغوية» وَوَصَفَ أصوات العربية وصفاً دقيقاً من غير أن 
يكون لديه ماهو متوفر عند المحدثين من أجهزة علمية دقيقة» وإنما كانت 
وسيلته في ذلك حسه المرهف, وملاحظته القوية» وفهمه الصحيح. وذوقه 
الحروف بجهازه الصوتي الذي هداه إلى مقاييس صحيحة في هذا المجال. 

غير أن ترتيب مجالات علم اللغة على النحو الذي ذكرناه ليس بمتفق 
عليه عند جميع اللغويين المحدثين. فهناك كثير من الغربيين يذهبون في 
ترتيب مستويات التحليل اللغوي إلى ما فعله سيبويه وتبعه عليه جمهور النحاة 
العربس من البدء بالنحوء فالتصريف, فالأصوات. «وقد ظهرت فى السنوات 
الأخيرة اتجاهات عند بعض اللغويين الأميركيين والأوروبيين تنطلق في 
التحليل اللغوي من الوحدات الكبّريات إلى الوحدات الصّغْرياتء ولذا فهي تبدأ 
بتحليل الجملة. وتنتهي بالتحليل الصوتي)07 . 

ولكي يتضح ما كنا قد شرعنا فيه من تحديد مصطلحي (النحو) 
و(التصريف) نرى لزاماً علينا أن نعرض تعريف (النح) و(الإعراب) بعد أن 
وففنا على حد مصطلح «(التصريف) . 

فما زعمناه من أن (التصريف) جزء من (النحو) يشهد بصحته قول 


)١(‏ مدخل إلى علم اللغة ص .5١‏ وفيه: «و... من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات 
الأصغر. . .4. 
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ابن السراج: «النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب. 
وهوعلم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب. حتى وقفوا منه 
على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة» فباستقراء كلام العسرب علم 
أن الفاعل رفع. والمفعول به نصب. وأن فعَلٌ مما عينه ياء أو واو تقلب عينه 
من قولهم: قام. 00 

فنحن نرى أن أبا بكر قد ذكر في حد النحو مقياساً من مقاييس 
التصريف. وهو المثال الأخيرء وهذا المقياس هورأن الياء والواو إذا تحركتا 
وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفاً»©). وهذا أصل من أصول الإعلال الذي يعد أهم 
أبواب التصريف. فهذا أحد ما نستدل به على أن مصطلح (التصريف) عند 
المتقدمين يندرج تحت مصطلح (النحو) . 

و (النحو) و(الإعراب) عند أبي القاسم الرُجَاجي وت 1154م 
60م عَلّمان على مُسَمَىَ واحد, أما تسمية النحو إعراباً فقد رُوعي فيها 
المعنى اللغوي لمصطلح (الإعراب)؛ لأن معناه البيان.ء يقال: أعربٌ الرجل 
عن حاجته إذا أبان عنهاء وبما أن الحركات في أواخر الأسماء والأفعال تدل 
على المعاني . وتفرق بين الفاعل والمفعول والمضاف ونحوها من معاني 
النحوء فقد سموها إعراباء وأما تسمية الإعراب نحوا فإنما هي سماعية 
ولا علاقة بين الاسم والمسمى07©. 


.”ا/:١ الأصول‎ )١( 

(؟) انظر تفسير هذا المقياس وأقوال المحدثين فيه في فصل السماع . 

2 قال: «النحو اسم هذا الجنس من العلم... والإعراب أصله البيانء يقال: أعرب 
الرجل عن حاجته إذا أبان عنهاء ورجل مغرب. أي مُبين عن نفسه. . . هذا أصله ؛ 
ثم إن النحويين لا رأوا ف أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني» وتبين 
عنها سموها إعراباً: أى بياناً. وكأن البيان با يكون. كما يسَمُون الشيء باصم الشيىء 
إذا كان يشبهه أو يجاورا له. ويسمى النحو إعراباً. والإعراب نحوأ. سماعاً؛ لأن 
الغرض طلب علم واحد»: الإيضاح في علل النحو ص .4١‏ 
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فهو قد قصر (النحو) على البحث في الأثر الذي تحدثه العوامل في 
أواخر الكلم حال انتظامها في جمل. وإن كان قد أصاب في تخصيصه 
(الإعراب) بالبحث في أحوال أواخر الكلمات بعد تركيبها فقد جانبٌ الصواب 
عندي ‏ في جمعه بين المصطلحين وإطلاقهما على مُسَمََ واحد. وأَمْكّلُ 
ما يصرف إليه نص أبي القاسم هو أن كل واحد من هذين المصطلحين كانت 
تطلقه جماعة من النحاة على علم النحوء وليس أن النحويين جميعاً كان 
لهذين المصطلحين عندهم مدلول واحد كما ذكر الزجاجي . 

ويدل على صواب ما ذكرناه من اندراج مصطلح (التصريف) تحت 
مصطلح النحو قول أبي على الفارسي (ت /الالاه ‏ /941م) في حد النحو: 
والنحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب:(20», ألا ترى أن من 
مقاييسهم المشهورة: «كل فاعل مرفوع. وكل مفعول منصوب» فهذاأ قد 
استنبطوه من استقراء كلام العرب. ومن هذه المقاييس أيضا: «إذا تحركت 
الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا» وهذا مستنبط من استقراء كلام العرب 
أيضاًء وهومن أقيسة التصريف الكبرى عند التصريفيين المتقدمينء وكلا 
المثالين داخل تحت الحد الذي حد به أبوعلي (النحو) . 

وقد كان أبو علي أكثر دقة من ابن السراج والزجاجي في تحديد 
المصطلحات ومدلولاتها. فقسم النحو قسمين: 

الأول: هو التغيير الذي يلحق أواخر الكلم. وهذا على ضربين عنده. 

أحدهما: تغيير بالحركات والسكون أوالحروف يحدث باختلاف 
العوامل. وهوالذي يسَمَى الإعراب». ويكون في الأسماء المتمكنة والأفعال 
المتصرفة. وهو الذي ضمنه كتاب «الإيضاح)». 


)0 التكملة ص ١‏ رسالة ماجستير. 


وثانيهما: تغيير يلحق أواخر الكلم من غير أن يختلف العامل. وذلك 
كالتحريك لالتقاء الساكنين. وإسكان المتحرك فى الوقف. ونحوهما. 

وهذا الضرب وإن أشبه المعرب في أنه تغيير يلحق أواخر الكلم فليس 
بإعراب؛ لآن التغيير فيه لم يحدث بسبب اختلاف العوامل. 

والثاني م فسمي النحو: هو التغيير الذى يلحىق أ: نفس الكلم وذواتها. 
كالتثنية والنسب» والمقصور والممدود. والعذدى والتانيث والتذكير. والجمع . 
والتصغير. والمصادر. وما اشتق ف منها من أسماء الفاعلين والمفعولين وغيرهاء 
والتصريف. والإدغام. ونحوها(١).‏ 


غير أن ما يؤخذ على أبي علي أنه لم يضع مصطلحاً لهذا القسم. 
ولا للضرس الثاني من القسم الأول وإن كانت كلها يجمعها مصطلح (النحو) . 


وأما الرماني فالإعراب عنده هو المقابل للتصريفء. وليس النحو”) 
الذي جعله الزبيدى (ت ثلالاه ‏ ؤمهم) مقانالٌ للتصريف("2. وتبعه في 
ذلك أبن جنى 2*0 . وقوله فى تعر يف النحو : وهو انتحاء سمت كلام العرب)2(0) 


.4 ١ التكملة ص‎ )١( 
(؟) قال: «والتصريف تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة. وهو خلاف تغيير‎ 
الإعراب؛ لأنه مع سلامة الصيغة. وتغيير التصريف مع انتقاص الصيغة». شرح كتاب‎ 

سيبويه للرماني» المجلد الخامس ‏ مخطوط بغير أرقام . 

5) قال في ترحمة أبي مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان: «وكان قد نظر في النحو. فلم) 
أحدث الناس التصريف لم يحسنه. وأنكره». طبقات النحويين واللغويين ص 2.1786 
وانظر في مدلول التصريف في هذا النص والمقصود بإحداث التصريف ما سيأ في نشأة 
التصريف. 

(5) قال: «فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة. والنحو إِئما هولمعرفة أحواله 
المتتقلة». المنصف .4:١‏ وانظر ص ”# وه أيضا. 

.*1:١ الخخصائص‎ )©( 


5؟ 


يشتمل على التصريف. ولا يعد مقابلا له. لأن انتحاء سمت كلام العرب يعم 
الأبنية والتراكيب. 


وتابع ابن جني شيخه أبا على فى مدلول الإعراب عنده بأنه التغيير 
الذي يلحق أواخر الكلم بسبب العوامل27. وهذا نفس الحد الذي حد به 
النحو فى المنصف كما رأينا منذ قليل . وقد قابل بين الإعراب والتصريف في 
موطن اخخرء فقال: «والغرض في صناعة الإعراب والتصريف إنما هو أن يقاس 
ما لم يجىء على ماجاء)2'). 

نخلص من كل هذا إلى أن مصطلح (النحو) يشتمل على علمين هما : 
(الإعراب) و(التصريف) وأن المقابل الحقيقي للتصريف هو الإعراب وليس 
النحو وهذا ماكأن يعنيه النحاة العرب المتقدمون بمصطلح (النحو) وإن 
نَسَمُحُوا أحياناً فجعلوا (النحو) مقابلاً ل (التصريف) كما رأينا فى الصفحات 

١ 1‏ 2 اه : عوه العم ٠‏ 
السابقة. وعلى الرغم من سمح أبن جني أحيانا في هذه المسالة فقد كان 
هو وشيخه أبو على أكثر النمحاة دقة وتحديدا للمصطلحات . فتعر يف أبى على 
للنحو هو الذي كنتب له البقاء. وأخحل ده النمحاة المتأخرون . 


ويطلق الغربيون على التصريف لفظ ((زع9010م:20) ويرون أنه يختص 
بدراسة الصيغ ‏ ويسمون النحو (59821685) ويعرفونه بأنه تنظيم الكلمات فى 
ت#تسسسقع) أوالتركيب (عكناعدن20)5. أو التركيب القواعدي 

(ع1ناعناناة 1م23 سورع )240 , 

)١(‏ قال في تعريفه: «هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرمَ سعيدٌ 
أباه» وشكر سعيدا أبوه. علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول». 
الخصائص ١:ه".‏ 

) المنصف 15:”5؟. 

() أسس علم اللغة ص ه. ١.84‏ (4) أسس علم اللغة ص 40. 


إل 


ومصطلح (النحو) عند الغربيين هو في العربية ماانتهينا إلى تسميته 
ب (الاعراب). وأما (القواعد) فهو المصطلح الذي يساوي مصطلح «النحو) 
فى العربية. 

أما السبب في جمع مصطلحي (النحو) و(الصرف) تحت اسم واحد 
المصطلحين عن الآأخر(ا), 

ويرى بروكلمان أنه في اللغات السامية ‏ ليس «للنحو والقواعد صلة 
بالأصول7') ولكن له صلة بالكلمات الكاملة , ووظيفة فصل (الصيغ) هي 
وصف العلاقات القائمة بينها والتغييرات التي تطرأ عليها شي الحملة. وشرح 
أسبابها ما أمكن ذلك. وتوضيح تطوراتها البعيدة عبر التاريخ اللغوي)9". 


وأما المحدثون العرب من علماء اللغة فيرون أن البحث في العرف 
اللغوي الحديث لا يقتصر على البحث في الإعراب ومشكلاته؛ ويذهبون إلى 
أن وظيفته هي البحث في التراكيب وما يرتبط بها من خواص. وأن عليه أن 
يعنى بأشياء أخرى مهمة كالموقعية والارتباط الداخلي بين الصيغ التى تتكون 
منها الجملء وما إلى ذلك من مسائل لها علاقة بنظم الكلام وتأليفه. ولشدة 
ارتباط التصريف بالنحو فقد أطلق عليهما معظم الباحثين مصطلح قواعد 
اللغة) في حين يفضل بعضهم مصطلح (النحو)؛ لأن النحو عندهم لا ينفصل 


.40 44 أسس علم اللغة ص‎ )1١( 

(5) يريد بالأصول هنا الحروف الأصلية التي تثبت في كافة الألفاظ التي يجمع بينها معنى 
واحد كلميم واللام والكاف في مَلَّكَى ومَلك, ومُلّك. وتملّكة. وما يتصرف منها. 

(7) فقه اللغات السامية ص 87 . 


فل 


عن الصرفف . ومن 3 لا يجوز الفصل بينهما إلا في _ 00 
١‏ حال التعريف بالعلم وتحديد ميادينه والتعرف على طبيعة 
البحث فيه2'9 . 
وأما (الإعراب) أومايسميه المحدثون (قواعد الإعراب) فيرى 
المحدثون أن معظمها يتمثل «فى أصوات قصيرة تلحق أواخر الكلمات لتدل 
على وظيفة الكلمة فى العبارة وعلاقتها بما عداها من عناصر الجملة)”2 . 


د 6د 


)١(‏ دراسات في علم اللغة ص 17., وانظر أصول النحو العربي ص 55”؟ و5758 و./0؟ 
وعلم اللعة العام الأصوات ص /المىا . 

(؟) دراسات في علم اللغة ص ."١‏ 

(9) فقه اللغة. للدكتور علي عبدالواحد وافي ص .7١١‏ 


3 


000 

بعد أن رأينا في تعريف التصريف أن التصريفيين خصوا «به ما عرض 
في أصول الكلام وذواتها من التغيير»(2 قبل أن تنتظم مع بعضها في جمل »2 
يصبح واضحا أن موضوعه إنما هو الكلمات حال إفرادهاء غير أن هذا قد 
يوحي أنه يشتمل على أضرب الكلام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. لذا 
ينبغي أن نشير إلى أن هناك أشياء لايدخلها التصريف. لعلة ذكرها 
التصريفيون. وهي : 

١‏ الحروف. 

؟: ‏ الأصوات. 


 *#‏ الأسماء المينية. 


أما الحروف فلا يجوز فيها التصريف لأنها مجهولة الأصل. ولا يعرف 
لها اشتقاق2'92 . 


)١(‏ الأصول ؟6579/:7. رسالة دكتوراه. 

(؟) قال ابن جنيى: «والحروف لا يصح فيها التصريف ولا الاشتقاق؛ لأنها مجهولة الأصول؛ 
نما هى كالأصوات نحو صَهُء ومهُء ونحوهماء فا حروف لا تمْثْل بالفعل. لأنها لا يعرف 
ها اشتقاق» . المنصف ١‏ :لا. 
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وأما الأصوات., والأسماء المبنية فإنما لم يصح فيها التصريف لشبهها 
بالحروف27. 


فموضوع التصريف إذاً إنما هو الأفعال المتصرفة» والأسماء المعرية. 
وأما الحروف فلا يجوز فيها التصريف, وكذلك كل ما أشبهها مما لم يعرف 
اشتقاقه وهووافي هلا محمول على الحروف التي هى الأصل في هذه 
القضية . 


وأما الغربيون من علماء اللغات فيرون أن التغييرات التي تحدث في 
الكلمات وتؤدي إلى تغيير في المعنى نحو (أرى الكلب. رأيت الكلب) هي 
موصوع علم الصرف22. 


«والموضوع الأساسي . أو موضوع الدراسة في علم الصرف هودور 
السوابق واللواحق والتغييرات الداخلية التي تؤدي إلى تغيير المعنى الأساسي 
للكلمة.» مثل (لاعا) و ([اعاءع) و (لاعاء,ه؟). ومثل ](008) و (5عه0) و (وععه0). 


ومثل لعللة8) و (لعطلده) و رعسلاو ومثل زعع5) و (هه5) و زرعع5). و مثل 


(ع1له) و رعامه) و زم 11يى)) 2272 . 


وهذا يدل على أن التصريف ‏ عندهم ‏ يدخل أقساء الكلام كافة. 


)١(‏ ذكر ابن جني أن مثل الحروف: «الأساء البنية الموغلة في شبه الحروف. لأن تلك 
الأسماء في حكم الخروف؛ ألا ترى أن كم ومَنّْء وإذ سواكن الأواخر كهّل, وبل 
50 وإنما كان ذلك فيها لمضارعتها الحروف. وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الألف 
في م وإذاء وأن. وإياك. ونحوها غير منقلبة من ياء ولا واوء كما أن الألف في حتى. 
وكا كذلك. وكا كانت مَنْء وكُمْ. وهَلْء وبَّل. فهذه الأساء المبنية التي في حكم 
الخروف لا تشتق. ولا تمثل من الفعل. كا أن الحروف كذلك. . . وكلا كان الاسم في 
شبه الحروف أقعد كان من الاشتقاق والتصريف أبعد». المخصف ١3:م44.‏ 

(؟) أسس علم اللغة ص 7ه . 

(9) أسس علم اللغة ص 8ه . 


ون 


وهم يصنفون أقسام الكلام تصنيفاً علمياً خالصاً تسعة أصناف هي(2: 
الأسماء. 

الصفات. 

الضمائر. 

الأفعال. 

الففروف. 

5 الأدوات. 

لا حروف الجر. 
م الروابيط. 

8 حروف النداء. 


“سي 


| | 
]سس ا حيسي 


| 
© 


وقد قال ماريوباي بعد أن قسم الكلام هذا التقسيم: «وهو تقسيم لا يتبع 
معنى الكلمة. ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها. إن الاسم له صيغه الخاصة 
ووظيفته المعينة التى تميزه بوضوح عن الصفة. وكلاهما بدوره متميز عن 
الفعل. هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع ‏ لدرجة كبيرة ‏ إلى 
قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات» وللتغييرات الخاصة التي 
يتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها)9'" . 

فالتصريف يدحل هذه الأقسام كافة مادام هذا التقسيم قائما على وظيفة 
الكلمة وسلوكها وصيغتها. 

وأما المحدثون من علماء اللغة العرب فيقسمون الكلام سبعة أقسام. 
هى97) : 


و 


(؟) أسس علم اللغة ص 84. 
(9) اللغة العربية معناها وميناها ص 85م 0 177. 


و 


كك 


5 
ب 


الففرف. 


الأداة . 


ويسمول هذه الأقسام (مباني التقسيم) . ويرول أن الضمير. وأكثر 
الخوالف.والظرف. والأدوات». لاا ترجع إلى أصول اشتقافية. ولذلك يجعلون 
مباتيها هي صورها المجردة ؛ لأنها لاا صيغ لها( , 

وهم يرون أن النظام الصرفي للغة العربية الفصحى يشتمل على ثلاثة 
أنواع من المباني 29 : 

الأول : مباني التقسيم. وهي الأقسام السبعة التى ذكرناها. 

والثاني: مباني التصريف. وتتمثل في صور التعبير عن المعانى الآتية : 

(1) الشخص : والمقصود نك التكلم والخطاب والغيية . 

(ب) العدد: والمقصود به الإفراد والتثنية والجمع . 

(ج) النوع: والمقصود به التذكير والتأنيث. 

(د) اليقين : والمقصود به التعريف والتنكير. 

والثالث : مباني القرائن اللفظية . 


ولا تتناول المباني الصرفية مباني الضمائر والخوالف والظروف 


, 13# اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ )١( 
.١14 1#“ اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ )6( 
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والأدوات ؛ لأنها لا صيغ لها لسببا عدم تصرفها(), ولا توليد فيها لأن بناءها 
ليس على مثال الصيغ الصرفية. والأسماء والصفات والأفعال هى وحدها 
صاحبة الصيغ الصرفية. أي العناصر ذات الصيغ الاشتقاقية2». والمقصود 
بالصيغ هنا هوما اصطلح القدماء على تسميته بالآبنية . 

فهذه الأقسام الأربعة التى ططى الضمائر. والخوالف. والظروف. 
والأدوات. هي من موضوع علم التصريف في العرف اللغوي الحديث؛ لأنها 
تَعبّر عن معان صرفية» كالمعنى الصرفى العام الذي يعبر عنه الضمير. 
وهوعموم الحاضر أو الغائب. والضمائر تدل على معان صرفية عامة مما يقول 
عنه النحاة: إنه «حقه أن يؤدى بالحرف»., «ولذلك فإن الضمائر لهذا السيب 
تشبه الحرف شبهاً معنوياً بالإضافة إلى الشبه اللفظى الذي يظهر فى 
بعضها)9' . 

و«أما من حيث المبنى فالمعروف أن الضمائر ليست ذات أصول 
اشتقافية. فلا تتسبب إلى أصول ثلاثة, ولا تتغير صورها التي هي عليها كما 
تتقلب الصيغ الصرفية بحسب المعانى)7*) . 

وبهذا يلتقي المحدثون مع التصريفين المتقدمين في العلة التي منعت 
المبانى الصرفية أن تتناول غير الأسماء والصفات والأفعال. كالحروف 
والظروف ونحوها مما أخحر جه الصرفيون من موصوع التصريف . وهذه العلة 
هى كون هذه الأنواع مجهولة الأصل ؛ لأنه لا اشتقاق فيها. 

بذلك يتضح لنا المرق بين القدماء والمحدتثين في هذه القضية. وهو أن 
1 اللغة العربية معناها وميناها ص 21١85‏ وانظر ص ك5 . 
(؟) اللخة العربية معناها ومبناها ص .١6١‏ 


(8) اللغة العربية معناها ومبناها ص .١١١‏ 
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المتقدمين أخرجوا الحروف وما أشبهها من التصريف البتة» في حين 
ذهب المحدثون إلى أن ما لا يدخله التصريف من هذه الأقسام إنما هو الصيغ 
الصرفية فقط. وأدرجوها في موضوع التصريف لما تؤديه من معان صرفية, 
وأما موضوع التصريف في اللغات السامية فيشتمل على : 


١‏ - الاسم (نامط عل) 
؟ ‏ الضمير (قنام مهم عط1) 
العدد (لموعصنم عط1) 
الأدوات (5عاع مهم ع1 ) 
ه ‏ الفعل (طعء؟ عط]1) 


وإنما زعمنا أن هذه الأقسام هي موضوع التصريف في اللغات السامية ؛ 
لأنها هي الفصول التى اشتمل عليها باب التصريف (1087مطم:0:) عند 
موسكاتي (384050881) في كتابه «المدخل في النحو المقارن للغات السامية) : 

لتاجدوم ع هبيع جرهما عتاتصرعى ملز عزن جم اسبمرمجع عطنه جو مجم عتطا 10 :16110ل0 جا انيه 
وإنما تدخل هذه الأقسام في علم الصرف في اللغات السامية؛ لأنها في 
مجال بنية الكلمة”2 الذي هو موضوع التصريف . 

بعد أن عرفنا حدّ التصريف وموضوعه يبرز سؤال يحتاج إلى إجابة عنه 
حتى ينجلي مفهوم التصريف. وهو: ما الذي يبحثه التصريف فى المادة التى 
تشكل موضوعه؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تتكفل بها الفقرة الآتية التى تَعْنَئْ ببيان أقساء 


التصريف . 
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)١(‏ ,102 ,75 .م فعمفسدجمة! عاتصمعد عطا؟ أن ومسسوعع عاق مصدف عط 10 ممناع دق هناما مث نلأوعومك3 
.120,122 ,115 


(؟) مدخل إلى علم اللغة ص 77. 


02 
أقسام التصريف 
َعَذٌ كتاب سيبويه أول أثر وصل إلينا وقد جمع بين دفتيه أبواب (النحو) 
و (التصريف) كافة كما تصورها النحاة المتقدمون. ولو نظرنا في أبواب 
التصريف فيه لرأينا أنها لا تخرج عن المباحث الآتية . 
١‏ أبنية الأسماء والصفات والأفعال المجردة والمزيد فيها. 
5 الإعلال. 
 *‏ الإبدال. 
الزيادة. 
ه ‏ القياس اللغوي . 
5 - الإدغام. 
وأما أقدم كتاب مستقل بالتصريف وصل إلينا فهو كتاب «التصريف»)() 
لأبي عثمان المازني (ت 1749ه- 857م)» وينبغي أن نعرض أبواب الكتاب 
لنرى أقسام التصريف بعد أن انفصل عن النحو. وهيى : 
باب الأسماء والأفعال: كم يكون عدد حروفه في الأصلء وما يزاد 
فيهما على الأصل؟ 


)١(‏ انظر المنصف لابن جني في شرح تصريف الازني. لأن متن كتاب المازني وصل إلينا 


2 


باب ما تجعله زائداً من حروف الزيادة. 


باب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام 


باب الياء والواو اللتين هما فاءات . 

باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات . 

باب ما الياء والواو فيه ثانية» وهما في موضع العين من الفعل . 
باب ما لحقته الزوائد من هذه الأفعال من بنات الثلاثة . 

باب ما جاء من الأسماء ليبس فى أوله زيادة من الواو والياء اللتين 
هما عينان له مثال في الفعل الذي ليس في أوله زيادة . 

باب ما تقلب فيه الواو ياء. 

باب ما يكسر عليه الواحد مما ذكرنا. 

باب ما اللام منه همزة من بئات الياء والواو اللتين هما عينان. 

باب الواو والياء اللتين هما لامان. وذلك نحو رميت وغزوت . 

باب تقلب فيه الياء واوا ليفرق بين الاسم والصفة. 

باب تقلب الواو فيه إلى الياء إذا كانت فَعَلْتٌ على أربعة أحرف 
فصاعدا. 

باب التضعيف في بنات الياء نحو: حَِيتَ وَعَبِيتَء حيبت 


وعدم كل 
ا 


وأعبيت . 
باب التضعيف في بئات الواو. 

باب ما قيس من المعتل ولم يجىء مثاله إلا من الصحيح . 

باب ما تقلب فيه تاء افتَعَلَ عن أصلهاء ولا يتكلم بها على الأصل 
البتة كما لم يتكلم بالفعل من قال وباع. وما كان نحوهن على 
الأصل . 


وإذا أمعنا النظر في هذه الأبواب وجدناها تندرج تحت المباحث الآتية : 


د 


“اقوس 


أبنية الأسماء المجردة؛ والأفعال المجردة والمزيد فيها. 

؟ ‏ حروف الزيادة. 

 *‏ الإعلال. 

؛ ‏ الإبدال. 

ه ‏ القياس اللغوى . 

وبمقارنة هذه المباحث بمباحث التصريف عند سيبويه نرى أن الفرق 
بينهما ينحصر في مسألتين : 

الأولى: أن سيبويه يعد أبنية الأسماء المزيد فيها من التصريف في حين 
أن أنا عثمان المازنيى أخلى كتابه من هذا الباب . 

والثانية : أن سيبويه جعل «الإدغام) من التصريف. بينما خلا كتاب 
أبي عثمان من هذا الباب . 

ولم يفصح المازني عن السبب الذي دعاه إلى ذلك؛, ولاعن العلم 
الذي يدخل فيه هذان البابان.» وكل ما نستنتجه هوأن مفهوم التصريف قد 
اختلف في القرن الثالث الهجري عما كان عليه في القرنين السابقين في هذا 
المجال. وهوأقسام التصريف, وإن كانت القضايا الصرفية تعالجح بنفس 
الطريقة التي كانت تعالج بها في العصر الذي سبق عصر أبى عثمان. 

وأول من نص صراحة على أقسام التصريف أبوبكر بن السراج. فقد 
جعلها خمسة أقسام . هي( : 

١‏ الزيادة. 

؟ ‏ الإبدال. 

 *‏ الحذفا. 


)١(‏ الأصول 7:/اه. رسالة دكتوراه. 


' 


1 التغيير بالحركة والسكون. 

م الإدغام. 

والقسمان الثالث والرابع في تصنيف أبي بكر يندرجان في مبحث 
(الإعلال). وبذلك تكون هله المساحث هي نهس باحث التصريف عند 
صمنة ابن السراج قسم التصريف من كتابه وإن لم يذكره في هذا التصنيف» 
وعندي أنه لم يجعله قسماً برأسه؛ لأنه ليس إلا تطبيقات عللى أصول 

وأما الرماني فقد قال في ذلك : «والتصريف على خمسة أقسام : 

١‏ زيادة. 

؟ ل ونتقصانك. 

 *‏ وقلب. 

ل وإبدال. 

ه ‏ ونقل من حال إلى حال)2' . 

وترجع هذه المبساحث ‏ عند التحقيق ‏ إلى نفس مباحث التصريف عند 
سمممو يه 6 وإن اختلفت الأسماء . 

وأما ابن جني فقد أخذ بتقسيم ابن السراج السايق”"2». وجعل تلك 
الأقسام أبواب كتابه «التصريف الملوكى». غير أنه شيله من بأب (الإدغام) . 

نستنتجح من كل هذه المذاهب أن الخلاف بينهم في تقسيم التصريف 
)١(‏ شرح كتاب سيبويه للرماني: المجلد الخامس ‏ مخطوط . 
(5) التصريف الملوقي ص 5 -الإ. 


ع 


الأولى: الخلاف في عدد الأقسام . 
والثانية: الخلاف في الأسماء مع أن المسميات التى وسموها بها 


واحلة , 


وأما المحدثون من علماء اللغة فيطلقون على التصريف مصطاح («النظام 

الصرفي). ويرون أنه «مكون من ثلاث دعائم هامة : 

١‏ مجموعة من (المعاني) الصرفية التي يرجع بعضها إلى (التقسيم) 
كالااسمية والفعلية والحرفية.ء ويرجع بعضها الآخر إلى (التصريف) 
كالإفراد وفروعه والتكلم وفروعه وكالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. 
ويرجع بعضها الثالث إلى مقولات الصياغة الصرفية كالطلب والصيرورة 
والمطاوعة والألوان والأدواء والحركة والاضطراب أو إلى العلاقات 
النحوية كالتعدية والتأكيد. . . وهلم جرا. 


؟ - طائفة من (المباني) تتمثل في الصيغ الصرفية وفي اللواصق والزوائد 


والأدوات: فتدل هذه المبانى على تلك المعانى أحياناً بوجودها إيجاباً 
؟" ‏ طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وأخرى من المقابلات أو القيم 
الخلافية بين المعنى والمعنى وبين المبنى والمينى كالعلاقة الإيجابية 
بين (ضرب) و(شهم) من حيث تشابها في الصيغة.ء فهي (فغل) 
فيهماء وكالمقابلة التي تتمثل فى القيمة الخلافية بين أحدهما والآخر 
من جهةه المعنى . فأولهما (مصدر) وثانيهما (صمة مشبهة ) . وتفرق اللغة 
بين الكلمة وصاحتها بمثل هله المقابلاات كاعتبار التجرد 8 مقابل 
الزيادة» والصيغة فى مقابل الأخرى. والتكلم في مقابل الخطاب 
والغيبية.» والاسمية فى مقابل الفعليةع والتذكير فى مقابل التأنيث» 
وكالمذكر في مقابل المؤنث. والمتكلم فى مقابل المخاطب والغائب. 
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كالتذكير والتأنيث مثلاً تكون بين المبنى والمبنى كالمذكر والمؤنث. 
وهذه المقائلاات هي عهيسب النظام الصرفي »ء فلا يتصور نظام 


بدونها»("2 . 


ويرى بعض الباحثين المحدثين أن هناك مباحث يجب اطراحها 


وإخراجها من التصريف. وهي : 


- 5١ 


وهويرى أن البحث في هذه المسألة يتضمن عمليات ذهنية عقيمة 
نتجت عن الإغراق في بحث الجزئيات والمبالغة في الجري وراء فكرة 
الأصول والزوائد.ء وهذا خال من أية فائدة عملية على أي مستوى من 
مستويات البحث في اللغة. ولا يجني الباحث في مسائل هذا الباب إلا 
شغل الوقت وقتل الفراغ بقطع النظر عن أية نتائج علمية”9؟ . 

أوزان الفعل الثلاثي المجرد. وقد ذهب إلى أن هذا الباب من مواد متن 
اللغة.» وليس من مباحث التصريف؛ لأن اختلاف الأوزان لا يعني 
اختلافاً وظيفياً في الجمل والعبارات7©. 


صيغ جمع التكسير وأبنيته بالصورة التي عولجت بها في كتب التصريف 


القديمة إد اكتفى الصرفيون بمعجرد سرد هذه الصيغ . وهذا الموضوع 
من موضوعات معن الْلْعْةي ولاا صلة له بالتصريف من هله الناحية . 


)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها ص ها #5. وانظر ص 87م 86, وانظر دراسات في 
علم اللغة ص 57١‏ . 

(؟) دراسات فى علم اللغة ص 15559 7 25198 وسوف تبحث هذه القضية في فصل 
السماع . 

(9) دراسات في علم اللغة ص 778 7717. وانظر ص 771 . 


كع 


بالطريقة التي عالجها المتقدمون. وإنما من جهتين أخريين : 

(1) النظر إليه على أنه فصيلة صرفية كبرى لها قيم معينة في 
الاستعمال, وهصيى فصيلة الجمع نعمومة .6 نمي هذه الحال سوف 
نلاحظ خلافاً نحوياً في التراكيب تتمثل في أحكام المطابقة. 


(ب) قواعد المطابقة مع جمع التكسير في العربية ُكوْن نقطة جديرة 
بالنظرء وذلك أن بعض صيغ هذا الجمع تجوز معاملتها بصورتين 
مختلفتين من حيث أحكام المطابقة في العدد والنوع2© . 
؛ ‏ مسائل (الإعلال) و(الإبدال) شديدة الصلة بالأحكام والقوانين 
الصوتية؛ لذا يجب إلحاقها بعلم الأصوات. أو بالفرع الجديد من 
الدراسة اللغوية الذي يدعى «التحليل الصوتى ‏ الصرفى» أو «التغير 
الصوتي ‏ الصرفى)2'" . ْ ْ 
وعندي أن اعتماد بعض الظواهر التصريفية على الأصوات ليس بمبرر 
لإخراج تلك الظواهر من ميدان علم التصريف إلى ميدان علم الأصوات؛ لأآن 
علماء اللغة المحدثين من الغربيين والعرب يرون أن مستويات البحث اللغوي 
كافة ‏ وهي: الأصوات. والتصريف. والنحوء والدلالة ‏ متشابكة مع 
بعضهاء فالتصريف يعتمد على ما يقدمه له علم الأصوات؛ والنحو يستند إلى 
مايقرره علم التصريف. ويتناول علم الدلالة كل ما يحدد معنى الكلمات 
والجمل . 
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. 73؟١ دراسات قُْ علم اللغة ص /0؟  784؟. وانظر ص‎ )١١ 
, 75788 دراسات في علم اللغة ص ”؟  4754؛ وانظر ص‎ )؟١‎ 


ا 


إذا أمعنا النظر في نصوص الصرفيين رأيناهم لا يفرقون بين التصريف 
والاشتقاق. فيسمون الاشتقاق تصريفاء و«الاشتقاق هوالأصل في الدليل 
على الزيادة2»27» وهوأعدل شاهد في الاستدلال على أصالة الحروف 
وزيادتهاء وقد رأينا أنهم منعوا الحروف أن تَمُثْل بالفعل؛ لأنه لا يعرف لها 
اشتقاق. وقد قال السيرافي في الاشتقاق: «فأما الاشتقاق فهو أن ترد عليك 
الكلمة وفيها بعض حروف الزيادة. فإذا صرفتها سقط ذلك الحرف في بعض 
تصاريفهاء فيحكم على الحرف بالزيادة لسقوطه في بعض تصاريف الكلمة. 
وذلك نحو الهمزة في : أحمرء والألف في : ضارب, والواو في : كوثرء والياء 
فى : سعيد؛ لأنك إذا اعتبرت أحمر وجدت الفعل الذى تصرف منه: احمَّرٌ 
يَحْمَرٌءِ فتجد الهمزة ساقطة في يَحْمَرَءِ وتجد أيضاً المصدر الذي هو مأخوذ 
منه: الحمرةء وليس فيها همزة)2؟ . 

فأحمر (متصرف) من احْمَرٌ يَحْمَرَه وهذان بعض تصاريف الكلمةء 
وهو يسمي الصيغ المختلفة من ماضن ومضارع ونحوهما: (تصاريف). 
والاشتقاق إنما هو الاستدلال على زيادة الحرف بسقوطه في بعض الصيغ 


لم6 شرح كتاب سيبوية للرماني » المحلد انامس . خطوط غير مرقم . 
م6 شرح كتاب سيبووية للسيرائي معءعممرك . 
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المشتقة التي سماها: (تصاريف). أما اشتقاق هذه الصيغ من المصدر فقد 
سماه تصريفاً كما رأينا فى قوله : «فإذا صَرٌَقْنَها. 

وكذلك فعل الرمّاني. فأطلق على الاشتقاق: (التصريف». قال: «وإنما 
جازت الزيادات في الكلام لأن المعنى الواحد لما كان يتصرف في الأوجه 
المختلفة فتارة يكون في جهة الماضي. ومرة يكون في جهة المستقبل. ومرة 
يكون في جهة الحاضرء ومرة يكون في جهة الأمرء ومرة في جهة النهي. 
ومرة في جهة الفاعل, ومرة في جهة المفعول. ومرة فى جهة صفة المبالغة. 
ومرة في جهة الآلة للعمل. ومرة للمخاطب. ومرة للغائب. ومرة للمتكلم. 
ومرة لجماعة المتكلمين . فتصرف المعنى الواحد في هذه الأوجه الكثيرة أوجب 
أن يتصرف اللفظ بالصيغ المختلفة من الأصل الواحد ليدل على المعنى 
الواحد في الجهات المختلفة. مثال ذلك معنى الضَرْب يتصرف في كل هذه 
الأوجه التى ذكرناء فنقول: ضرَّبَ بمعنى كان منه ضَرَتٌء وسَيَضْربٌ بمعنى 
سيكون منه ضرب» ويَضربٌ بمعنى يكون منه ضرب» واضربٌُ بمعنى ليكن 
منك ضربٌء ولا تضرِبٌ بمعنى لايكن منك ضَرْبِء وضاربٌ بمعنى فاعل 
للضرب. ومَضْرُوب : مفعول به الضرب. وضرُوب بمعنى: كثير الضربء. 
ومضراب بمعنى آلة للضرب. وتَضْرِبُ للمخاطب بالضرب, ويَضْربُ للإخبار 
عن الغائب بالضرب» وأضربٌ لإخبار المتكلم عن نفسه بالضرب». ونضربٌ 
لإخباره عن نفسه مع غيره بالضرب2©2. 

ولم يختلف ابن جني عن السيرافي والرماني في هذا الشأن. بل إن 
كلامه أوضح من كلامهما في الدلالة على ما ذكرناه من الخلط بين التصريف 
والاشتقاق. وإن كان قد نبْهَ على تداخل المصطلحين. وأوماً إلى الصلة 
بينهماء فتارة يُسمي الاشتقاق تصريفاً. وتارة يسميه اشتقاقاً. وإذا وقفنا على 





. شرح كتاب سيبويه للرماني» المجلد النامس. مخطوط‎ )١( 
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كلامه استبان ذلك واتضح. قال: «معنى قولنا: التصريف. هوأن تأتي إلى 
الحروف الأصول ‏ وسنوضح قولنا الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف 
أو تحريف بضرب من ضروب التغيير» فذلك هو التصرف فيها والتصريف لهاء 
نحو قولك: ضرّبٌء فهذا مثال الماضي فإن أردت المضارع قلت: يَضربٌ. 
أواسم الفاعل قلت: ضارب, أو اسم المفعول قلت: مضروب, أو المصدر 
قلت: ضَرْباء أوفعل مالم يسم فاعله قلت: ضربّء وإن أردت أن الفعل 
كان من أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت: ضَارَتَء. فإن أردت أنه 
استدعى الضرب قلت: اسْتَضِرَتٌ. فإن أردت أنه ىك الضرب وكرره قلت : 
ضرًتء فإن أردت أنه كان فيه الضرب في نفسه مع اختلاج وحركة قلت: 
اضطرب. وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب. فمعنى 
التصريف عموماً هوما أريناه من التلعب بالحروف الأصول لما يراد فيها من 
المعاني المفادة وغير ذلك)200. 

فهل هذا إلا الاشتقاق؟ 

وقال في موطن آخر: «وينبغي أن يُعلم أن بين التصريف والاشتقاق نسباً 
قريب واتصالاً شديداً؛ لأن التصريف إنما هوأن تجيء إلى الكلمة الواحدة 
فتصرفها على وجوه شتى. مثال ذلك أن تأتي إلى ضَرَبَء فتبنى منه مثل 
جَعَفرِ فتقول: ضريْبٌ. ومثل قمطر : ضِرَبٌ ومثل درهم : ضِربْبء ومثل 
عَلِم: ضرِبٌء ومثل ظرفت: ضِربٌ؛ أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه 
كثيرة . 

وكذلك الاشتقاق أيضاً؛ ألاترى أنك تجيء إلى الضرب الذي 
هوالمصدرء فتشتق منه الماضي. فتقول: ضربٌء. ثم تشتق منه المضارع, 
فتقول: يَضربٌ, ثم تقول في اسم الفاعل: ضاربٌ. وعلى هذا ما أشبه هذه 
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الكلمة؛ أولا ترى إلى قول رؤبة في وصفه امرأة بكثرة الصخب والخصممة: 
نَسْتَقّ في الباطل منها المُمْنَدَق 

وهذا كقولك : تتصرف في الباطل» أي تأخذ فى ضروبه وأفانينه. فمن 
هنا تقارباء واشتبكاء إلا أن التصريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانه, 
والاشتقاق أقعذ في اللغة من التصريف. كما أن التصريف أقرب إلى النحو 
من الاشتقاق. يدلك على ذلك أنك لا تكاد تجد كتاباً في النحو إلا 
والتصريف في آخره. والاشتقاق إنما يمر بك في كتب النحو منه ألفاظ مشردة 
لا يكاد يعقد لها باب. فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» والنحو 
إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة)(2 , 


والتصريف هو السبيل الوحيدة ‏ عنده ‏ إلى الاشتقاق» فالتصريف 
(إيحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة. وبهم إليه أشد فاقة؛ لأنه ميزان 
العربية» وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليهاء ولا يوصل 
إلى معرفة الاشتقاق إلا به)2©59. 


وإذا كان التصريف هوالطريق إلى الاشتقاق؛ لأنه يحدد أبنية الصيغ 
المشتقة, فإن الاشتقاق هو أهم دليل لمعرفة الزائد من الأصلى . قال أبو عثمان 
المازني : «فإذا وجدت حرفا من حروف الزيادة سوى الواو والياء والألف فى 
شى ء بشتق من معناه ما يذهب فيه فاجعله زائداًء نحو رعشن. لآنه من 
الرعشة. يدلك على ذلك قوله: 

من كل رعشاءَ وناج رَعْسْن 
فهذا َت02 , 
7# 
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هناك شبه إجماع لدى المتقدمين على أن الواضع الأول للنحو 
هو أبو الأسود الدّولى20© (ت 4ه 588م)2 وأنه أخذ مبادئه عن علي بن 
أبى طالب رضي اللَّه عنه© (ت ٠4ه ‏ 5560م). وأقول (شبه إجماع) 
ولا أقول (إجماع)؛ لأن منهم من ذهب إلى أن نصر بن عاصم (ت 89م 
م) هوأول من وضع النحو(©. وقال اخرون: هو عبدالرحمن بن هرمز؟) 
(ت ااه ه"الام). ونسبه بعضهم إلى يحيى بن يعمر (ت59١اه ‏ 
7 4 ل/ام) وعطاء بن أبي الأسود الدؤلي2». وينفي عن هؤّلاء الأربعة وضع 
النحو أنهم أخذوه عن أبي الأسود(؟؟ . 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص .١7 2.١"‏ 78 ومراتب النحويين ص 4؟ وطبقات 
النحويين واللغويين ص .7١ 17-1١١‏ 

(؟) مراتب النحويين ص 754 وأخبار النحويين البصريين ص ١6١‏ والخصائص 8:7. 

(8) أخبار النحويين البصريين ص ٠١‏ ونزهة الألباء ص ١؟‏ وطبقات النحويين واللغويين 
ص 77 . 

(5) أخخبار النحويين البصريين ص 5١‏ ونزهة الألباء ص 5١‏ . 

(ه) إناه الرواة "8٠١:1‏ 31م". ْ 

(5) نزهة الألباء ص ١؟‏ وإنباه الرواة 7 :الا١1‏ وعم" 83" وبغية الوعاة ” : الم 
وطبقات النحويين واللغويين ص 765 . 
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وأما السبب فى نشأة النحو فقد أجمعت الروايات<١»)‏ على أنه فشو 
اللحن وفساد الالسئة بعد انتشار الإسلام واختللاط العرب بعيرهم من الأمم 
التي اعتنقشت الإسلام . 


وأما الواضع الأول لعلم التصريف فلم يشر إليه أحد من المتقدمين فيما 
أعلمء وسبب ذلك عندي أنهم لم يكونوا ينظرون إلى التصريف على أنه علم 
مستقل عن النحو. وإنما كانوا يرون أنه جزء منه. وأن نشأته رافقت نشأة 
النحوء وكان البحث في العلمين يطلق عليه مصطلح (النحو). كما ذكرنا في 
نعريف التصريف. أضف إلى هذا أن مباحثهما كانت متداخلة فى عصر 
النشأة. ولم تكن هناك حدود تميز أحدهما من الآخر. 

وأول من نص على واضع التصريف من المتأخرين أبو عبدالله محمد بن 
سليمان الكافيجي (ت هلامه ‏ 417/4١م)‏ فقد ذكر أنهم «اتفقوا على أن معاذا 
رضي الله عنه أول من وضع التصريف»2"' . 

وقوله: «رضي الله عنه» يدل على أنه يريد ب «معاؤذ» «معاذً بنَ جبل) 
أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه الجملة لا تطلق إلا 
على الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد تنبه إلى ذلك تلميذه جلالالدين السيوطي (ت ١91ه ‏ 16068م) 
فقال: «وقد وقع في شرح القواعد لشيخنا الكافيجي أن أول من وضعه 
معاذ بن جبل. وهوخطأ بلا شك., وقد سألته عنه. فلم يجبنى بشيء)(20 . 


)١(‏ مراتب النحويين ص 56 وامالي الزجاجي ص 8" 74 وطبقات النحويين 
واللغويين ص 1١١‏ ؟١‏ والختصائص 82:7 ونزهة الألباء ص ١9-1١8‏ وأخبار 
النحويين البصريين ص ١4-1١6‏ والفاضل ص ه . 

(؟) شرح الإعراب عن قواعد الإعراب ص .١8‏ مخطوط. 

08 بغية الوعاة 781:7 . 
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ثم أشار السيوطي إلى واضع هذا العلم. فقال: «واتفقوا على أن معاذاً 
الهراء (ت 1417ه 80م) أول من وضع التصريف)20. 

وقال في موطن آخر في ترجمة معاذ الهراء: «(هو نحوىي مشهور. 
وهو أول من وضع التصريف9؟؟ . 

ونرى فى هذا النص أنه خلا مما ذكره في الاقتراح من اتفاق النحاة 
على أن الهراء هو الواضع الأول لعلم التصريف. 

ثم ما لبث أن ذكر أنه استنبط ذلك من القصة التى روتها كتب 
الطبقات. وهي أن أبا مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان كان «قد نظر فى 
النحوى فلما أسحدرث (”) الناس التصريف لم يحسنه, وأنكره. فهجحا أصحاب 
النحى فقال ٠:‏ 
لما سمعت كلاماً لست أفهمه ‏ كأنه رَجَل الغربان والبُوْم 
تركت نحوهمء واللَهُ يَعْصِمَني من التقحم في تلك الجرائيم. 

فأجابه معاد الهراء أستاذ الكسائي . فال : 
عالجتها أمْرَّةَ حتى إذا شِبْتَ ولمبُحَسِنْ أبا جادها 
سميت من يعرفها جاهلاً ‏ يصَدرّها من بَعْدٍ إيرادها 
سَهُلَ منها كل مُسْبَضْعَبِ ‏ طَوْدٌ علا القرّنَ من أَطُوادها 

وكان أبو مسلم جلس إلى معاذ الهراء النحوي. فسمعه يناظر رجلا فى 
النحوء فقال له معاذ: كيف تقول: من (نَوزهمُ أَز])40) : يا فاعلٌ افعَل؟ 
)0( الاقتراح ص 86. 
(9) المزهر 5٠٠:‏ . 


(9) ستعرض للمراد بالتصريف الذي أحدثه الناس في أواخر هذه الفقرة. 
(١‏ سورة مريم. الآية "الى , 
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وصلها ب ريأ فاعل افعل» من (وإدا الْمودُودَة سَِلّت)2020, فسمع أبو مسلم 
كلاما لم يعرفه 2 فقأم عنهم ( وقال الأبيات)59) . 

وقد ذكر السيوطى القصة. وأسندها إلى الرُبيّدىء وقال معقباً: «ومن 
هنا لمحت أن أول من وضع التصريف معاذ هذا). 


الأول: الاختلاف فى صاحب هذه القصة مع معاذ الهراء. فبعضهم 
جعله أبا مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان» وجعله آخر أبا مسلم الخراساني 
صاحب الدعوة للعباسيين» وجعله ثالث أعرابياً مجهولاً كان يجلس إلى 
الكسائى. كما ذكرنا فى الحاشية السابقة . 


والثانى : أن موضوع المناظرة إنما هوما اصطلحنا على أن نسميه 
«القياس اللغوى » . وهوما كان يطلق عليه القدماء «مسائل التصريف» تارة 
و«مسائل التمرين» تارة أخرىء وأحياناً يسمونه «مسائل البناء» و «أبنية 
التصريف». و «القياس اللغوي» ليس بمبادىء علم التصريف فينسب إلى 
معاذ الهراء أنه هو الواضع الأول لهذا العلم. وإنما هو تطبيق عملى لأصول 
التصريف وفروعه. ولا يقدم عليه إلا من أتقن أقيسة التصريف. وعرف 
خصائص اللغة. حتى لا يخلط فى قياسه. كما ذكرنا فى الصفحات الأولى 
في تعريف التصريف . 
)١١‏ سورة التكوير: الآية م. 
١؟)‏ طبقات النحويين واللغويين ص ١2‏ 5؟! وإنباه الرواة :5417 ب 2,79 
154-14 وبغية الوعاة ؟:٠4”؟  74١‏ وذكر القصة الزجاجىُ في مجالس العلماء 
ص 15٠١‏ 191 وجعل بطلها أبا مسلم الخراساني صاحب الدولة العباسية قبل أن 
برتفع حالهي وذكر سَندّهاء فقال: «حدثنا الحسن يرث الحسن بن حمب الشيباني. عن 
محمد بن أنس قال. . .» ثم أورد القصة. ونقل ياقوت الحموي أن بطل هذه القصة 
أعرابي مجهول كان يجلس إلى الكسائيى. معجم الأدياء 19*:17. 
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وأما قول الزبيدي في القصة السابقة: «أَحَُدَتٌ الناسٌ التصريف» فليس 
المراد به مباحث التصريف المعروفة من إعلال وإبدال وزيادة ونحوهاء وإنما 
المقصود به «القياس اللغوي) كما يدل عليه موضوع المناظرة . 

و«القياس اللغوي) هو المعنيٌ أيضاً بقول اليزيدي لعلي الأحمر في 
القصة التي ذكرناها في فاتحة هذا التمهيد: «ليس التصريف من النحو في 
شيء» إنما هوشيء ولدْنا نحن واصطلحنا عليه وكان أبوعمرو أنبل من 
أن ينظر فيما ولّد الناس)27؛ لأن مباحث التصريف كانت معروفة قبل هذا 
العصرء بدليل أن «القياس اللغوى» الذى كان ميداناً يتبارى فيه العلماء قد 
كان شائعاً في هذه الفترة. وما هوإلا تطبيقات عملية لمقاييس التصريف كما 
قلنا منذ قليل» ومن غير المعقول أن ينشأ علم التصريف. وتكتمل مباحثه. 
وتوضع أقيسته. ويخوض الناس في القياس اللغوي في وقت واحد. 

وأما السبب في نشأة القياس اللغوي ‏ عندي ‏ فهوأنه المجال 
الطببعيّ للمناظرات التي كانت تهدف إلى التعليم تارة» وإلى إظهار البراعة 
تارة أخرى» وإلى الرياضة والتمرين تارة ثالثة لمعرفة مدى تمكن العلماء من 
إتقان أصول التصريف وفروعه. فكما أن إعراب الشواهد المشكلة والأمثلة 
العويصة هوميدان لاختبار الإحاطة بعلم الإعراب. فكذلك القياس اللغوي 
هو ميدان يمتحن فيه التصريفيون للوقوف على المرحلة التي وصلوا إليها في 
إجادتهم علم التصريف. وكما أن المسائل التطبيقية في العلوم الأخرى 
كالهندسة مثلا تعد هي المجال الذي يكشف القدرة على التمكن من 
النظريات الهندسية . 

بعد هذا يبقى السؤال عن الواضع الأول لعلم التصريف بغير إجابة. 


)غ20 تجالس العلياء ص .١97١‏ 
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وهوسؤال لا جوات له الآن؛ وذلك بسبب فقدان الرواية التاريخية التي 


بسحدده . 

وأنا أرى أن التصريف نشأ مع النحو فى منتصف القرن الأول الهجري, 
وذلك لغلاثة أسبات : 

الأول: اندراج التصريف في النحو عند المتقدمين. وقد دعاهم ذلك 
إلى إغفال ذكر الواضع الأول للتصريف. 


والثاني : اتفاق النحاة على أن انتشار اللحن هو السبب في نشأة النحوى 
واللحن لم يقتصر على ما يتصل بالإعراب». وإنما امتد إلى بنية الكلم التى 
هي مجال علم التصريف. ومما لاريب فيه أن هذا هوالسبب في نشأة 
التصريف. ومن الأخطاء التي تمس بنية الكلم مارواه أبوالطيب اللغوى 
(ت ١هلاه ‏ 155م). قال: «أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن 
يزيد عن الجرمي عن الخليل» قال: لم يزل أبوالأسود ضنيناً بما أخذه عن 
علي عليه السلام حتى قال له زياد: قد فسدت ألسنة الناس» وذلك أنهما 
سمعا رجلاً يقول: سَقَطَتْ عصاتيء فدافعه أبوالأسود»0©. 


ومن ذلك ما رواه السيرافي من أن السبب في وضع أبي الأسود بعض 
أبواب النحو أنه مر به رجل فارسي من أهل بوزنجان اسمه سعدء وكان قد 
قدم البصرة مع جماعة من أهله. وادّعوا أنهم أسلموا على يدي قُدامة بن 
مَظعون الجمحيّ . وأنهم من مواليه. «فمر سعد هذا بأبي الأسود وهويقود 
فرسهء قال: مالك ياسعد لاا تركب؟ قال: إن فرسي ضالع.ء فضحك به 
بعض من حضرهء قال أبو الأسود: هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام, 
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ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة. فلو علمناهم الكلام . فوصع باب الفاعل 
والمفعول)2'(0. ظ 
«وقال فيل مولى زياد لزياد: أَهُدَوًا لنا همار وَهْش7©): فقال: ما تقول؟ 
ويلك! فقال: أهدوا لنا أَيْرً©. فقال زياد: الأول خير»9؟». 
وروى المبرد: «وكان عبيداللّه بن زياد يرتضخ لكنة فارسيةء وإنما أتته 
م شاع ماه ءّه 
من قبل زوج أمه شِيروَيهِ الاسواريٌ . 


ويقال: إن عليا عليه السلام عاد زياداً فى منزل شيرويهء فقال عبيداللّه 


يوما لرجل كلمهع فظن به رأي الخوارج ‏ . . . . أهروريّ منذ اليوم؟ يريك : 
أخروري . . . 


يذهب فيها إلى مذهب فوم بأعيانهم من العجم . وأنشد المهلب بن أبى صعرة 


فى مدحه إياه: 


.ل 2ه _ : 226 . 2-0 رد هم قو ار : 
فتَىّ زاده السَلّتان في المدح رَغْبَةَ إذا غَيِّرَ السَلْمَانُ كل ليل 
يريد: السلطان)©©. 


بعد الوقوف على هذه الأمثلة التى رأينا أن اللحن فيها إنما يخص بنية 
الكلم نقول : هل يصح أن تشيع أمثغال هذه الأخطاء. فتوصع الأبواب التي 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص 18. وانظر طبقات النحويين واللغويين ص ؟؟. 

(؟) يريد: حمار وحش . فأبدل الحاء فيهها هاء. 

9) يريد: عبرا فأبدل العين همزة. 

(5) عيون الأخبار !1 .١684:‏ 

(ه) الكامل ص 86م8ه ‏ 85ه» وانظر ص ؟١٠١٠1.‏ والإابدال في هذه الأمثلة ليس إبدالا 
بالمعنى الصرثي المفهوم. وإنما هو إبدال الأعجمي الذي لا يحسن النطق ببعض حروف 
العربية وأصواتهاء ولكنه يعد خطأ في النطق . 
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تتصل بعلم الإعراب فقطء ولا توضع الأصول التي تعصم الناس من الوقوع 
في مثل هذا اللحن الذي يتعلق بالإبدال» وهومن أهم مباحث التصريف؟ ! 

والثالث: أن مباحث التصريف جاءت مكتملة في كتاب سيبويه المتوفئ 
سنة ٠١1هء‏ واكتمال مسائل التصريف عند سيبويه يدل على أن بذور 
التصريف ظهرت قبله بمدة كافية تسمح بوضع المبادىء الأولى. فالمسائل 
المتفرقة. فالأصول العامة. فالفروع الجزئية. حتى جاء سيبويهء فضمُّنها كتابه 
الذي اشتمل أيضاً على القياس اللغوي الذي يعد مرحلة تالية لأقيسة 
التصريف . 

لهذه الأسباب مجتمعة ذهبنا إلى أن التصريف نشأ مع النحو فى منتصف 
القرن الأول الهجري . 


4ع 
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غاية التصريف وأهميته 


التصريف يبحث في بنية الكلمة. والإعراب يبحث في الكلمات 
عند انتظامها مع بعضهاء والتسلسل المنطقي يقضي بأن يبدأ 
بمعرفة التصريف قبل الإعراب. لكنهم عكسوا الأمر لصعوبة التصريف 
وغموضه2©32. 

وقد فطن ابن جني إلى موضع التصريف من الإعراب. فأبان أي 
العلمين ينبغي أن يعرف أولاً. قال: «فالتصريف إنما هولمعرفة أنفس الكلم 
الثابتة» والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قام 
بكرّء ورأيت بكراً. ومررت ببكر. فإنك إنما خالفت بين حركات حروف 
الإعراب لاختلاف العامل. ولم تعرض لباقي الكلمة. وإذا كان ذلك كذلك 
فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن 
معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة, إلا أن 
هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بُدى قبله بمعرفة النحو. ثم 
جيء به بعدء ليكون الارتياض في النحو موطتاً للدخول فيه. ومعيناً على 
معرفة أغراضه ومعانيه وعلى تصرف الحال)”52» . 


."”14+:7 المنصف‎ )١( 
(؟) المنصف ١:؛  شه.‎ 


ومن البدهي أن لكل علم غاية يتطلع إليها وهدفاً يصبو إلى تحقيقه. 
إنما هو أن يوصل إلى النطق باللسان» ويسري بين من لم يكن من أهل اللغة 
لنعلمه إياهاء ونمَسّكه بها بأهل الفصاحة والبيان)2©27. 

أما غايته عند ابن جنى فهى قياس مالم يأت عن العرب على ما جاء 
عنهم؛ لأن الهدف الذي ينشدونه إنما هو حفظ العربية بقوانين مطردة. قال: 
على ما حاء» فقّد وجب من هذا أن يتبع ما عملوه, ولا يعدل عنه,» لأنه 
هو المعنى المقصود. والسبب الذي له وضع هذا العلم واخترع»”"' . 

أما أهمية التصريف فتكمن في مدى الحاجة إليه. وهو علم يبحث في 
بنية الكلمة» فكل من اشتغل باللغة في حاجة ماسة إليه» وخاصة واضعو 
المعجمات؛ ألا ترى أن اللفظ قد يوضع في غير موضعه إذا لم يكن مصنف 
المعجم على علم دفيق بخمايا التصريف وعوامضه وأسراره ودفائته. 
فلا يضع كلمة (ماء) في باب (موه) إلا من عرف أن الهمزة في (ماء) مبدلة من 
الهاء. والألف منقلية من الواو. ولا يوصل إلى ذلك إل" من طريق التصريف . 
وكذلك (فم) توضع في باب (فوه) . 

ثم إن القياس أصل من أصول التصريف» وإذا كان كذلك فقد وجب 
على من أراد معرفة العربية أن يتقن القياس الصرفي . آنه لا يوصل إلى معرفة 
أبو الفتح بن جني منذ أكثر من ألف سنةء فقال: «وهذا القبيل من العلم. 
)١(‏ الأغفال فيا أغفله الزجاج من المعاني ص 7١‏ والمنصف 778:1١‏ 


9) المنصف 17:5؟. 
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أعني التصريف. يحتاج إليه جميع أهل العربية أَنَمّ حاجة. وبهم إليه أشد 
فاقة؛ لأنه ميزان العربية.» وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة 
عليه ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به وقد يُوْحَذُ جزء من اللغة كبير 
بالقياس» ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف. وذلك نحو قولهم: إن 
المضارع من فَعْلَ لايجيء إلا على يَفْعْلُء بضم العين؛ ألاترى أنك 
لوسمعت إنساناً يقول: كَرُمَ يَكْرَمُ بفتح الراء من المضارع لقضيت بأنه تارك 
لكلام العرب سمعتهم يقولون: يكرم أولم تسمعهم؛ لأنك إذا صح عندك أن 
العين مضمومة من الماضي قضيت بأنها مضمومة في المضارع أيضاً قياساً 
على ماجاء. ولم تحتج إلى السماع في هذا ونحوه وإن كان السماع أيضاً مما 
يشهد بصحة قياسك. ومن ذلك أيضا قولهم: إن المصدر من الماضي إذا كان 
على مثال أَفعَلَ يكون مُفْعَلاء بضم الميم وفتح العين. نحو: أَدْحَلْبَهُ مُدْحَادٌ 
وأَخْرَجْتهُ مُخْرَجاً؛ ألاترى أنك لوأردت المصدر من أكرمته على هذا الحد 
لقلت: (مُكْرَما) قياساً. ولم تحتج فيه إلى السماع. وكذلك قولهم: كل اسم 
كانت في أوله ميم زائدة مما ينقل ويعمل به فهو مكسور الأول نحو مطرّقة 
ومروحة. إلا ما استثني من ذلك. فهذا لا يعرفه إلا من يعلم أن الميم زائدة. 
ولا يعلم ذلك إلا من طريق التصريف. فهذا ونحوه مما يستدرك من اللغة 
بالقياس . . . 

فلهذه المعاني ونحوها ما كانت الحاجة بأهل علم العربية إلى التصريف 
ماسةء وقليلا ما يعرفه أكثر أهل اللغة. لاشتغالهم بالسماع عن القياس. 

ولهذا لا تكاد تجد لكثير من مصنفي اللغة كتاباً إلا وفيه سهو وخلل في 
التصريف. وترى كتابه أَسَدٌ شيء فيما يحكيه. فإذا رجع إلى القياس» وأخعذ 
يُصَرْفُ ويشتقّ اضطرب كلامُه وخَلْطً. وإذا تأملت ذلك في كتبهم لم يكد 
يخلو منه كتاب إلا الفردء ويتكرر هذا التخليط على حسب طول الكتاب 
وقصرهء وليس هذا عَضَاً من أسلافناء ولا تَؤْهِيناً لعلمائناء كيف وبعلومهم 
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بفتديى . وعلى أمثلتهم نحتذي . وإنما أردت بذلك التنيه على فضل هلا 
القبيل من علم العربية» وأنه من أشرفه وأنفسه. حتى إن أهله المُسْبلِين عليه 
والمنصرفين إليه كثيراً ما يُخطئون فيه ويُخَلّطون. فكيف بمن هوعنه بمعزل, 
وبعلم سوأه متشاغل)('2 ., 

الأول: تعليم العربية لمن ليس من أهلهاء ليلحق بالعرب في الفصاحة 
والميان. ويعصم لسانه من اللحن . 

والثاني : معرفة خصائص العر بية ع والقياس على الصيغ الأصيلة فيها ؟؛ 
لأن القياس من أهم الطرق التي يلجأ إليهالإثراء اللغة» وهذا لا يوصل إليه إلا 
بعد إتقان أصول التصريف وفروعه. 

وأما أهميته فتكمن فى الحاجة الماسة إليه لكل باحث فى اللغة؛ لأنه 


ميزان العربية كما قال ابن جنى . 


ا لا 


(1) المنصف ١:ا ‏ ". 


3 


الموَّلَفات 8 التصر يف 
حتى نهاية القرن الرابع ال مهجري 


ذكرنا في نشأة علم التصريف أن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه 
وضع بعض أبواب النحوء ودفعها إلى أبي الأسود الدؤلي. فزاد أبو الأسود 
فيهاء لكننا لا نعرف شيئا مما تضمنته تلك الأبواب سوى ماذكرته كتب 
الطبقات ‏ وهو عنوانات بعض الأبواب ‏ لأنها لم تصل إلينا. وأقدم من روى 
أنه وقف على بعضها هوابن النديم (ت 86 1ه 480ؤم) فقد ذكر أنه كان 
بمدينة الحديثة رجل يقال له: محمد بن الحسن». ويعرف بابن أبي بعرة. 
جَماعة للكتب. وأنه رأى عنده قِمَطرأ فيه مخطوطات في جلود وقرطاس مصر 
وورقء وفيها من خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبىي عمرو بن العلاء. 
والأصمعي. وسيبويه. والكسائي وغيرهم. وقال: «ورأيت مايدل على أن 
النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته.» وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق 
الصين. ترجمتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من كلام أبي الأسود. 
رحمة الله عليه» بخط يحيى بن يعمر. وتحث هذا الخط بخط عبيق : هذا 
خط علان النحوي . وتحته: هذا خط النضر بن شميل . ثم لما مات هذا 
الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه. فما سمعنا له خبراء ولارأيت منه غير 
المصحف هذا على كثرة بحثى عنه)<" . 


.5"١ الفهرست ص‎ )١( 
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وذكر القفطي (ت 545ه ‏ 1148١م)‏ أنه رأى فى مصر «بأيدي الوراقين 
جزءاً فيه أبواب من النحو يجمعون على أنها مقدمة علي بن أبي طالب التي 
أخذها عنه أبو الأسود الدؤلى)20©. 


وروى أبو الطيب اللغوي أن عيسى بن عمر (ت 15ا١ه ‏ 6ككلام) للف 
«في النحو كتابين : كتابا مختصرأ وكتاباً مبسوطاً فسمى أحدهما (الإكمال) 
والآخر (الجامع). فأخبرنا محمد بن يحيىء قال: أخبرنا محمد بن يزيد. 
قال: قرأت أوراقاً من أحد كتابي عيسى بن عمرء فكان كالإشارة إلى 
الأصول. وفيهما يقول الخليل بن أحمد : 
بطل النحوٌ الذي جمعتم2 غير ما أَلّفَ عيسى بن مُمَرٌ 
ذاك إكمال وهذا جاممٌ | وهما للناس شَمْسٌ وقَمَر9) 

وقال السيرافي : «وهذان الكتابان ما وقعا إليناء ولا رأيت أحداً يذكر أنه 
راهمام»29©. 


وذكر الزبيدي أن عيسى بن عمر «أول من بلغ غايته في كتاب 
النحون©»2. 

وأقدم كتاب وصل إلينا مشتملا على أبواب التصريف هو كتاب سيبويه 
رت ٠18ه)‏ الذي جمع بين دفتيه أبواب الإعراب والتصريف كافة. فقد شَغْلٌ 
التصريف القسمٌ الأكبر من الجزء الثانى من الكتاب. غير أن التصريف ما لبث 
أن انفصل عن الإعراب, وأفرده النحاة بكتب مستقلة خاصة به. وهى : 


. 4:1١ إنباه الرواة‎ )١١ 

(؟) مراتب النحويين ص 4*5 47 وفي أخبار النحويين البصريين ص ”١‏ وطبقات 
النحويين واللغويين ص 75: أن اسم أحدهما (الجامع) والآخر (المكمل). 

(6) أخبار النحويين البصريين ص 77. 

(5) طبقات النحويين واللغويين ص77 . 
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,.20)م48٠١‎  ه١94 التصريف: لعلي بن الحسن الأحمر (ت‎ ١ 


؟ - والتصريف: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت !١ه‏ 
5 ذكره أبوعلي الفارسي . قال: «اختلفوا في قوله عز وجل: (ومَا أَنَتَمْ 
بمصرخي)2"9. فحرك حمزة ياءها الثانية إلى الكسرةء وحركها الباقون إلى 
الفتح. وروى إسحاق الأزرق عن حمزة (بمصرخيّ) بفتح الياء الثانية. قال 
أبوعلي: قال الفراء في كتابه في التصريف: قرأ به الأعمش ويحيى بن 
وَثَابن قال: وزعم القاسم بن معن أنه صواب. قال: وكان ثقة بصيرأً. زعم 
قطرب أنه لغة في بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياءء وأنشد: 
ماض إذا ماهم بِالمَضِي قال لها هل لكِ يا نا فِيٌ 

وقد أنشد الفراء: لك96©. 


 "*‏ والتصريف: لأبى التحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط 
(ت ١٠١1اه ‏ هكامم)220. 


ذكره ابن جني في إبدال الياء من الراء. فقال : «(وذلك قول بعضهم : 
شيراز وشراريز. حكاها أبو الحسن»)2»27. ثم قال: «وذكر أبو الحسن فى هذه 
المسألة من كتابه في التصريف ماأذكره لك لتعجب منه. قال: وأما شيراز 


)١(‏ إنياه الرواة 4 ومعجم الأدباء ١١:1‏ وبغية الوعأة ١6584:‏ وهدية العارفين 
15١‏ لمكأ . 
(؟) سورة إبراهيم: الآية 77 . 


00 الحجة قُْ عدل القراءات السبع 4 /ساء مخطوط. مراد ملك ونقل 


البغدادي قوله : وقال أبو على : ثلء بن يربوع) غير أنه أسقط لفظ إقطرس): ا_لخنزانة : 
الشاهد رقم 223537 559115 ط. بولاق و4"4:4 ط. دار الكاتب العربي. تحقيق 
عبد السلام هارول . 


(54) سر صناعة الإعراب ق8١7/ب ‏ مخطوط». وإنباه الرواة 47:7 . 
(©) سر صناعة الإعراب ق 1١7/رب ‏ مخطوط . 
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فوزنه فعلال, وهومن بنات الأربعة نحو سِرداح» والياء في شِيّراز واو؛ يدلك 
على ذلك قولهم: شواريزء ومن قال من العرب: شراريز كان شيّراز عنده 
بمنزلة قيراط . . . وهذا الذي حكيته لك عن أبي الحسن موجود في نسخ 
كتابه في التصريف. وهكذا قرأته على أبي علي. ووجدته أيضاً في نسخة 
أخرى مقروءة عليه.» وفي نسخة أخرى كان يستجيدهاء ويصف صحتها. 
وكذلك كانت. وكان يقول: هذا مصحف جيد. يثنى بذلك على النسخة . 
وقد كثر التخليط في كتابه هذاء وزيد فيه ماليس من قول أبى الحسن. 
وألحق بمتونه.ء فصار كأنه من الكتاس)20, 


5 والأبنية والتصريف: لأبي عمر الجرمى (ت6؟1ه ‏ 
٠05م220.‏ 

بعد هذا يتبين لنا خطأ من زعم أن أبا عثمان المازني هوأول من ألف 
كتاباً مستقَاك بالتصريف. فقد قال حاجي خليفة: «وأول من دون علم 
التصريف أبوعثمان المازني» وكان قبل ذلك مندرجاً في علم النحو»0 . 


وقال الدكتور محمد أسعدل طلس : «وأول من ألف شبة من البصريين 
أبوعثمان بكر بن محمد المازني (-897؟) كما أن أول من ألف فيه من 
الكوفيين هوالفراء أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الباهلى 
9-9١‏ 220)05. 

وذهب إلى (أن الصرف 55 برسالة المازنى)27©. 


. سر صناعة الإعراب ق 8١751/ب  محخطوط‎ )١( 

9؟) الفهرست ص 84. 

89) كشف الظنون ,.4١7:1١‏ 

(4:) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد الحادي والثلاثون. الجزء الأول 
ص .١٠١9‏ 

(45) محلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد الحاديى والشلاثون. الجزء الأول 
ص .١١١‏ 
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وقد رأينا أن أول من ألف فيه من البصريين الأخفش الأوسط 
رت ١٠٠ه ‏ 7896م)» وأول من ألف فيه من الكوفيين علي بن الحسن 
الأحمر (ت 94١ه ‏ ١١٠4م)‏ وقد وقعوا في هذا الوهم لأن كتاب المازني 
هو أقدم كتاب مستقل بالتصريف وصل إلينا. 

ه ‏ والتصريف: لأبي عثمان المازنيى (ت19١ه‏ _ 5خم)20, 
وهوأقدم كتاب في التصريف وصل إلينا بشرح ابن جني الذي سماه 
المنصف. وقد سماه البغدادي: (التصريف الملوكي). قال: «قد تكلم 
ابن جني في شرح تصريف أبي عثمان المازني المسمى بالتصريف الملوكي 
بتفصيل جيد في الكلام على تنوين جَوار»9©. وقال: «وقال ابن جني في 
المنصف. وهو شرح تصريف المازني المسمى بالملوكي . . .)2©0. وهو خطأ 
لا شك فيه؛ لأن (التصريف الملوكي) لابن جني كما سيأتي . 


كك والتصريف : لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 8ه 
22210 


/ا ‏ والتصريف : لأبيى جعفر أحمد بن محمد بن يزداد بن رستم 
الطبري (كان حيأ سنة 7014ه 915م)20©. 


)١(‏ المنصف. والفهرست ص © وتاريخ بغداد /1: 44 وإنباه الرواة ١141/:1؟‏ ومعجم الأدباء 
7 وفهرست ابن خير ص 98" وذكر باسم (التصاريف) في ص ؟*١”‏ و11" 
ووفيات الأعيان 588:1١‏ وبغية الوعاة 458:١‏ وكشف الظنون ١1:؟7١8.‏ 

١؟)‏ الخزانة ١١5:1١‏ ط. بولاق. 

(6) الخزانة :55 ط. بولاق. وانظر شرح شواهد شرح الشافية ص 7417 

(5) الفهرست ص 88 وإنباه الرواة 767:7 ومعجم الأدباء 848 وإيضاح المكنون 
5 وهدية العارفين ”:١؟.‏ وفي فهرست ابن خير ص "١7‏ أن اسمه: 
التصاريف . 

(8) الفهرست ص 84 ومعجم الأدباء ١97:14‏ وإيضاح المكنون 781:7 وهدية العارفين 
66:5١‏ . 
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رت ١85ه-‏ 95م)20, 


في حدود ٠“ثلاهم ‏ م2 . 


. والتكملة: لأبي علي الفارسي (ت /الاه  /81وم)20‎ ٠ 


٠١‏ والتصريف: لعلي بن عيسى الرماني (ت 85ثاه ‏ 494م)2)29, 

٠5‏ والمنصف: لأبي الفتح بن جني (ت 75و" اه 1:001م)20, 
وهوشرح كتاب «التصريف» للمازني . 

. ومختصر التصريف: لابن جنى أيضا"‎ ١ 

6 ومقدمات أبواب التصريف: لابن جني" . 


46 وجمل أصول التصريف : لابن جنى ب( 


)١(‏ الفهرست ص ١١٠١‏ وإنباه الرواة :9ه ومعجم الأدباء ١4:11/‏ وهدية العارفين 
10 

(؟) بغية الوعاة 586:1١‏ وهدية العارفين ١:/ا؟.‏ 

(9) إنياه الرواة 2705 0م" ومعجم الأدباء 1:م"”,. وف بغية الوعاة :595:١‏ 
«التكملة في التصريف». 

(5) الفهرست ص 48 وإنباه الرواة 748:7 ومعجم الأدباء 54١1:هلاء‏ وإيضاح المكنون 
:85 وهدية العارفين .587:1١‏ 

(©) المحتسب 8#:1» ؟5 وإنباه الرواة 17 :5*” ومعجم الأدباء ١١١ 1١4:17‏ ووفيات 
الأعيان 5١١:7‏ وفهرست ابن خبر ص "١9/‏ وهدية العارفين ١:؟5687.‏ 

() معجم الأدباء ١١١:17‏ وهدية العارفين ١1:؟567.‏ 

(90) معجم الأدباء ١١:17‏ وهدية العارفين ١:؟581.‏ 

مم الفهرست ص ١78‏ . 
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- والتصريف الملوكي : لابن جني 7" . 

. ل وسر صناعة الإعراب: لابن جني227‎ ١١7 

وقد حاول بعض المحدثين أن يعللوا تسمية ابن جني كتابه ب «سر 
صناعة الإعراب». واشتهاره ب «سر الصناعة». فقال محققو الجزء الأول منه: 
وكما أننا نلمح في تسمية الكتاب «سر صناعة الاعراب» مجافاة لهذا الغرض 
الذي أفصحت عنه المقدمة» وهو أن يكون التأليف خاصاً بحروف المعجم. 
ولعل هذا هوالسر في أن الكتاب قد اشتهر عند بعض الباحثين باسم وسر 
الصناعة» حسبء ولواقتصر المؤلف في التسمية على ذلك لكانت تسمية 
حسنة. ولم يورد عليه مثل هذا الاعتراض» ويكون المفهوم من عنوان الكتاب 
أنه يكشف عن أسرار تأليف الكلمات من الحروف من جمال أو قبح . وتفسير 
ظواهر الإعلال والإبدال والإدغام والتسهيل . 

ولكن لواكتفي في التسمية ب «سر الصناعة» فقد يثير هذا الاسم في 
عقل القارىء معنىّ لا يريده ابن جنيء» فقد اشتهر بين القدماء إطلاق لفظي 
«الصناعة» و«الصنعة» على عمل الكيمياء» وهو لفظ كان يكتنفه في القرن 
الرابع كثير من الغموض والشبهات» ويدخل في مضمونه شيء من معنى 
السحر والدجل. وما إلى ذلك مما لايحب ابن جنى أن ينسب إليهء فإذا 
أضيفت «الصناعة» إلى «الاعراب» برىء التأليف والمؤلف من التهم 
والغموض)»”9). 


.167؟:١ وهدية العارفين‎ 4١5:1١ وكشف الظنون‎ "1١7 فهرست ابن خير ص‎ )١( 

(؟) المحتسب #4:1١‏ والخصائص "*:40 وورد باسم (سر الصناعة) في: المحتسب 57:١‏ 
والخصائص 84:7 و990؟ والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص ه” وم رسالة 
ماجستير وإنباه الرواة ؟ :75 ومععجم الأدباء ٠١9 : ١7‏ ووفيات الأعيان 4١١:17‏ وبغية 
الوعاة 7 .١75:‏ وذكر باسم (سر الصناعة وشرحه) في هدية العارفين .58617:١‏ وجاء 
باسم (سوء الصناعة) في فهرست ابن خير ص 117" وهو خطأ مطبعي بلا شك . 

(9؟) مقدمة سر صناعة الاعراب للمحققين ١1:؟7١.‏ 


+ با 


وعندي أن ابن جني لم يقصد شيئاً من هذاء فقد مر بنا أنه كان يذكره 
باسم «سر صناعة الإعراب) أحياناًء وباسم «سر الصناعة») أحياناً أخرى . 
وليس في هذا الاسم الذي وسم به أبو الفتح كتابه أي مجافاة للغرض الذي 
ذكره في المقدمة. واشتهاره ب «سر الصناعة» إنما هو اختصار للاسم الأول. 
وليس لأن مادة الكتاب تناقض عنوانهء واختصار أسماء الكتب أمر معروف. 
فلحن الآن نقول: «الخزانة» ونريد: «خزانة الأدب». ونقول: «الصحاح». 
واسمه الكامل «تاج اللغة وصحاح العربية»» ونحو ذلك . 

وما ذهبوا إليه من أن المؤلف لوسماه «سر الصناعة» لكان أفضل. ولما 
اعترض عليه؛ غير سديد؛ لأنه لوفعل ذلك لما عرف من العنوان أي صناعة 
يريد. وأما فولهم : «فإذا أضيفت الصناعة إلى الإعراب برىء التأليف والمؤلف 
من التهم والغموض» فما أظن أن شيئاً من ذلك قد خطر على ذهن ابن جني 
وهويختار اسمأ لكتابه. ومن غير المعقول أن يكون قد أضاف كلمة 
«الاعراب» لهذا الغرض . 

وقال الدكتور محمد أسعد طلس : «اسم الكتاب الكامل: «سر صناعة 
الإعراب». ولكن هذه التسمية لا تنطبق تماماً على ما جاء فيه من بحوث؛» فإنه 
لم يتعرض للإعراب إلا عرضاً؛ لآأن الكتاب خاص ببحث حروف المعجم من 
الناحية الصوتية. والتراكيب اللغوية» ولوأن المصنفء. رحمه الله اقتصر. 
فسمى كتابه «سر الصناعة» كما اشتهر عند بعض العلماء لكان أفضلء. ولعل 
ابن جني كان يرى أن الإعراب اسم يشمل الإعراب وغيرهء» وبذلك جوز 
لنفسه إطلاق هذه التسمية على كتابه الواسع)7©. 


لقد فهم الدكتور طلس أن «سر صناعة الاعراب») يعنى «الإعراب») 


,"561/ مجملة المجمع العلمي العربي بدمشىٌ. المجلد الثاني والثلاثون. الجزء الرابع ص‎ )١١ 
.)7( الحاشية‎ 
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نفسه. لكن بين المصطلحين فرقاً كبيرأ كما سنذكر بعد قليل. وقد وافق 
محققي الجزء الأول من الكتاب في إيثارهم اسم «سر الصناعة)» على «سر 
صناعة الإاعراب». 

وأما ظنه أن ابن جني ربما كان يدرج تحت مصطلح «الآعراب) غيره 
من المصطلحات فلا دليل عليه. ولم ينص ابن جني على ذلك. ولم أقف 
على مايوحي به على الرغم من كثرة بحثىي في مؤلفاته, وهو قد يُدْخَل في 
مصطلح «النحو» مصطلح «التصريف». ولكنه إذا ذكر «الإعراب» فهو لا يعني 
به إلا ما قررناه سابقاً من أن «الإعراب» يقابل «التصريف». 

والذي نذهب إليه في هذه المسألة أن وسم أبي الفتح كتابه ب «سر 
صناعة الإعراب» هو الصواب الذي لا معدل عنه. وإطلاقه هوعليه أحيانا (سر 
الصناعة» إنما هواختصار للاسم الأصلي؛ ألاترى إلى قول أبي على 
الفارسي ‏ بعد أن عرض للآن وآنَ وأَنَئ : «وإنما ذكرت الكلم المعربة من أَنَى 
لأريك أنه ليس في شيء منه ما يسوغ قول القائل: إن الآن من أنْ كذاء ولأن 
هذا الضرب من اللغة يدخل في صناعة الإعراب» ويتصل بها أشد من اتصال 
غيره لمكان الاعتلال فيه وما يعرض من الانقلاب فى حروفه. وهذا يحذقه من 
كان درياً بالتصريف(2©2. ْ 

فإذا كان يدرك ما يجري في هذه الكلم من الإعلال مَنْ كان حاذقاً 
بالتصريف فهل يريد ب «صناعة الإعراب» غير التصريف؟ ألا ترى أن الاعراب 
يبحث في أحوال الكلم المتنقلة ومايطرأ على أواخرها بسبب العوامل. 
فلوكان يريد به الإعراب لما احتاج إلى لفظ (صناعة). وقال: «ولأن هذا 
الضرب من اللغة يدخل في الإعراب». وهذا خطأ بلاريب في ذلك؛ لأن 


)١(‏ الأغفال في) أغفله الزجاج من المعاني ص 27937 رسالة ماجستير. 


ب 


الإعلال والبحث في بنية الكلمة وما يعرض لحروفها إنما يتصل بالتصريف, 
ولا صلة له بالاعراب . 

فما كان يرمي إليه ابن جني ب «صناعة الإعراب» إنما هو صناعة الكلم . 
وما يجري فيها من إعلال وإبدال» وما لحروفها من أصالة وزيادة» وغيرها من 
مباحث علم التصريف التي عرضناها في «أقسام التصريف». هذه الكلم التي 
إذا ركبت مع بعضها جاء دور علم الإعراب الذي يبحث في أحوالها بعد 
انتظامها في جمل.2 ويختص بالنظر فيما يطرأ على أواخرها من رفع ونصب 
وجر وجزم وغيرها من مباحث هذا العلم . 

هذه هي كتب التصريف التى وقفت على أسمائها فيما بين يدي من 
مراجع . 

أما ما يذكر من مصنفات أخرى مما قد يظن أنها تبحث في علم 
التصريف أو في باب من أبوابه ككتب المذكر والمؤنث, والمقصور والممدود, 
والمصادرء والإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي., والإبدال لأبيى الطيب 
اللغوي, والأفعال. والإدغام. فهى كتب لغوية لا صلة لها بالتصريف». وإذا 
وردت فيها بعض مسائله فإنما تأتىي عرضاًء ولا يذكر المؤلف منها إلا ماله 
صلة بالغرض الذي وضع الكتاب من أجله؛ لذا لم أعدّ هذه الكتب من كتب 
التصريف. ومن ثم لم أضعها بين الكتب التى استقلت بهذا العلم. 
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البحاب الأول 
مَسَاجما لصفن 


وَالفَرَْيالدَالكوالرارع مرالمجرة 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 





السسماع . 
القياس . 
العلل الصرفية. 
الإجماع. 





تمهيد الياب الأول 


المنهج في اللغة: الطريق الواضح7(© . 

والمعنى اللغوي هو الذي تعارف عليه المحدئثون في دراستهم مناهج 
البحثء فقد قال الدكتور على عبدالواحد وافي : «يراد بمناهج البحث الطرق 
التي يسير عليها العلماء في علاج المسائل. والتى يصلون بفضلها إلى 
ما يرمون إليه من أغراض2 . 

والمنهج عند الدكتور تمام حسان هو عبارة عن الأصول التي تتبع في 
دراسة أي جهاز من الأجهزة اللغوية.» ومن هذه الأجهزة الجهاز الصوتي 
والصرفي والنحوي والمعجمي07”©. وهي التى تَسمّى أيضاً مستويات البحث 
فى اللغة. 


وقد قامت مناهج الصرفيين فى دراسة التصريف فى القرنين الثالث 
والرابع الهجريين على أساس الملاحظة والاستقراء ثم وضع القواعد. وقد 
حددوا المصادر التي يستقون منها المادة اللغوية التي استنبطوا منها مقاييسهم. 
وننلحصر في ثلا نه مصادر هي : 
)١(‏ اللسان (ممج) ”*: .7١5‏ 


(؟) علم اللغة ص *". 
(") اللغة بين المعيارية والوصفية ص .١9١‏ 


باب 


أ د القران الكريم . 
؟ ‏ الحديث النبوى . 
م كلام العرب . 


أما القران الكريم فهو أفصح كلام على الإطلاق. هذه حقيقة لا يجادل 
فيها أحد. وهي حقيقة مُسَلْم بها عند علماء العربية» ومن البداهة في هذه 
الحال أن يكون القران الكريم المصدر الأول للغة. وهذا ما فعله الصرفيون. 
فقد أكثروا من الاستشهاد به. وألفوا كتباً في الاحتجاج لقراءاته المتواترة 
والشاذة» ككتاب «الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي الفارسي 
و«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جنى . غير أن 
هذه العناية بالقران الكريم لم تمنعهم من الطعن في بعض القراءات التي 
تخالف ما أصَلوا من أصول» ووضعوا من أقيسة. 

وأما الحديث النبوي فلم يطعنوا فى شيء منه. بل احتجوا به من غير 
أن يبحثوا في درجة الحديث,. وبلغ بهم الأمر أن احتجوا بأحاديث لم ترد في 
كتب الحديث المدونة في الصدر الأول لكنهم لم يكثروا من الاستشهاد به. 
وقد دفع هذا بعض النحاة المتأخرين إلى نفي الاحتجاج بالحديث عند 
المتقدمين: وعللوا ذلك بعلل سنعرض لها في موضعها. 


وأما كلام العرب فقد كان مستوى الفصاحة هو الذي يحتكم إليه 
الصرفيون فيما يجب أن يأخذوا به منه وما ينبغي أن يدعوه. وقد دعاهم هذا 
إلى تحديد الفترة التى يجب أن يحتح فيها بكلام العرب» وكانت تمتد عندهم 
من العصر الجاهلي حتى منتصف القرن الثاني الهجري , والسبب في ذلك هو شيوع 
اللحن بين العرب بعد هذا التاريخ. يسبب اختلاطهم بغيرهم من الأمم بعد 
انتشار الإسلام. ودخول الناس فيه من كافة الشعوب التي كانت تتكلم لغات 
تختلف عن اللغة العربية» فأدى امتزاج العرب بغيرهم من الأمم إلى تسرب 


مما 


بعض الظواهر اللغوية من لغات تلك الأمم إلى اللغة العربية» فامتنع 
الصرفيون من الأخذ عمن عاش بعد منتصف القرن الثاني الهجري. سواء 
أكان من أهل البادية أم من سكان الحواضرء وليس صحيحاً أن الصرفيين 
راعوا في الأخذ عن العرب البداوة لا التحضرء فالفريقان سواء عندهم؛ لآن 
ابن جني ذكر أنه «لو فشافي أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتهاء. وترك 
تلقي ما يرد عنها. وعلى ذلك العمل في وقتنا هذاء لأنا لا نكاد نرى بدوياً 
فصيحا»<١)‏ . 


ويقوى مذهبنا في هذه القضية ما ذكره ابن جني قبل النص السابق» وهو 
أنه لو «علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم. ولم يعترض شيء من الفساد 
للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر». 

وهذه المباحث هي التي ستكون موضوع الفصل الأول في هذا الباب. 
وسوف نفصل القول فيها في ذلك الموضوع . 

وقد اتخذ الصرفيون القياس منهجاً للبحث في التصريف. فقد أطلق أبو 
عثمان المازني كلمته المشهورة «ما قبس على كلام العرب فهو من كلامهم»9) 
ثم جاء أبو على الفارسي وابن جني فى القرن الرابع . فاحتجالهاء وبسطا 
القول فيهاء وأعليا من شأن القياس حتى بلغ الذروة في ذلك القرن . وأصبح 
القياس طريقا لإغناء اللغة بما لم تنطق به العرب على نحو ما سنرى في 
الفصل الثاني . 


)١(‏ الخصائص ”: ه. 
(9؟) المنصف .١8١ :١‏ 


٠ به‎ 


الثالث والرابع من الهجرة» وأفردها النحاة بمصنفات مستقلة وأصبح لها شأن 
كبير عند الصرفيين حتى قال ابن جني : «أحسب أن أبا على قد خطر له 
وانتزع من علل هذا العلم ثلث ماوقع لجميع أصحابنا»('2. 

وقد ملئت كتبهم بعلل التصريف التى عللوا بها كلام العرب. ولم يقفوا 
عند هذا الحد في العلل» بل تجاوزوه إلى تعليل كثير مما لم ينطق به العرب. 
وبيان العلة التى لأجلها لم ينطقوا به. وبلغ الأمر بابن جني أن ذهب إلى «أن 
العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها»("2 ويعد أبو الفتح 
أول من أفاض في تقسيم العلل» وتميّرَ بحثه فيها بالدقة المتناهية. وهذا 
ما سنعرض له في الفصل الثالث . 

واتخذ الصرفيون الإجماع ‏ وهو من مباحث أصول الفقه ‏ حجة في 
الاستدلال على صحة مذاهبهم في التصريف. وبه احتجوا في رد الاراء التي 
خالف فيها أصحابها ما أجمع عليه النحويون. وسوف نقف على مواقفهم من 
الإجماع في الفصل الرابع . 

ومن يمعن النظر في أصول التصريف يجد شبهاً واضحاً بينها وبين 
أصول الفقه. ويتجلى هذا التشابه فى كثير من الأصول في كلا العلمين. 
وسنذكر هنا بعض الأمثلة. وندع الخوض في بقية المسائل؛ لأننا سنعرض لها 
فى فصول هذا الباب . 

فمن أوجه التماثل بين العلمين ما نلاحظه عند علماء الأصول في مصادر 
التشريعء فقد ذهبوا إلى «أن أصول التشريع في الإسلام ثلاثة: الكتاب. 
فالسنة. فالاجتهاد فيما ليس فيهما. وهذا الأخير قسمان: اجتهاد من مجموع 


.7١8 :١صئاصتخلا‎ )١( 
.؟56١‎ :١ ؟) الختصائص‎ 


العالمين بشؤون الأمة. واجتهاد فردى)2»(7. والاجتهاد الأول هو ما يسمى 
الإجماع . والقياس علد هم مصدر سس مصادر الأحكام الااحتهادية0؟) . 


وأما أصول التصريف فهي السماع. ويشتمل على القرأن الكريم. 
والحديث النبوي. وكلام العرب الفصحاء حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري. والأصل الثانى من أصول التصريف هو القياس. والأصل الثالث: 
الإجماع. ْ 

وكما أن القران الكريم هو مرجع الأدلة كلها عند الأصوليين0©. فإن 
السماع هو أصل الأدلة عند الصرفيين». فإذا عارض القياس السماع أوجبوا 
طرح القياس للسماع كما سنبين في فصل القياس . 

ومن أوجه الاتفاق بينهما أن غاية علم الأصول هي الوصول إلى معرفة 
الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة في الدنيا والاخرة”؟©. وغاية أصول 
التصريف هي الوقوف على مقاييس كلام العرب ليتوصل إلى النطق بلغتهم من 
لم يكن منهمء فيستطيع بذلك أن يتفاهم معهم؛ لآأن التفاهم هو الهدف 
الأساسىي للغة كما قال ماريوباي©». أوهو تبادل الأفكار بين العقول البشرية 
كما قال في موضع انخر("». 

ومن ذلك أيضاً ما يراه الأصوليون من أنه إذا تعارض منقولان ينبغي أن 
يرجح ما كان رواته أكثر؛ «لآنه يكون أغلب الظن من جهة احتمال وقوع الغلط 


.١6 أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
. ١7” (؟) أصول التشريع الإسلامي ص‎ 
.١5 أصول التشريع الإسلامي ص‎ )”( 
.4 :١ الإاحكام في أصول الأحكام‎ )4( 
.7١* أسس علم اللغة ص‎ )6١ 

(5) لغات البشر ص .٠١"“ 2.٠١١‏ 


وم 


والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه فى العدد الأقل)(2. 


ويشبه هذا في أصول التصريف قول ابن جني : «والغلط إلى الواحد 
أسرع منه إلى الجماعة)07 2 . 


ومن ذلك عند الأصوليين جعلهم «التقسيم والسبر» من مسالك العلة. 
«أما التقسيم فهو حصر الأوصاف المناسبة التى تصلح علة لحكم الأصل في 
نظر المجتهد. وأما السبر فهو بحث كل وصف من هذه الأوصاف واختياره. 
ليصل المجتهد إلى إبطال بعضها ولو بدليل ظني. فيسلم له منها وصف 
لا يحتمل الإبطال. فيكون هو العلة)0" . 

والتقسيم عند الصرفيين هو ذكر الوجوه المحتملة فى المسألة». والسبر 
هو اختبار تلك الوجوه لإبطال مالا يصلح منها والأخذ بما يصلحم. وقد عقد 
لذلك ابن جني باب في الخصائص بعنوان «باب في الاقتصار في التقسيم على 
ما يقرب ويحسن لا على ما يبعد ويقبح)2*»©. ومن الأمثلة التى ساقها في هذا 
الباب قوله: «وذلك كأن تقسم نحو مروان إلى ما يحتمل حاله من التمثيل لهى 
فتقول: لا يخلو من أن يكون فَعُْلانء أو مَمْعالاًء أو فْعُوالاً. فهذا ما يبيحك 
التمثيل في بابه. فيفسد كونه مَفْعالاً أو فَعُوالاً أنهما مثالان لم يجيئاء وليس لك أن 
تقول في تمثيله: لا يخلو أن يكون مَفلانء أومُفوالاء أو فَعُوانء أومَمُوان 
أو نحو ذلك؛ لأن هذه ونحوها إنما هي أمثلة ليست موجودة أصلاً. ولا قريبة 


من الموجودة . . / 


. 17  رصمب الاحكام في أصول الإحكام 4: 78. ط . مطبعة المعارف‎ )١( 
.؟5١5‎ :١ المنصف‎ )5( 

(9) أصول التشريع الإإسلامي ص .١55‏ 

.7٠١ "89 :#” الخصائص‎ ):8( 

(85) الخصائص ”#: /ا" ‏ 58. 


م 


وقل أكثر أبو على الفارسي وابن جني من الااستدلال 0 ولا يتسع 
المقام لاستغراق المسائل التى كان «التقسيم والسبر» دليلهما فيها؛ لذا 
سأكتفي بذكر مثال لكل منهماء وأحيل على بقية المواضع في الحاشية . 

قال أبو علي : «لا تخلو الألف في «امَنَ) من أن تكون زائدة أو منقلبة. 
وليس فى القسمة أن تكون أصلا. 

فلا يجوز أن تكون زائدة؛ لأنها لوكانت كذلك لكان «فاعل»» ولو كان 
«فاعَلَ» لكان مضارعه «يُفاعَل» مثل يقاتل. ويضارب في مضارع قاتَل. 
وضاربت. فلما كان مضارع من : يؤمن دل ذلك على أنها غير زائدة. 
فإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة . 
أو عن الهمزة. 

فلا يجوز أن تكون متقلية عن الواو؛ لأنها في موصع سكون», وإذا كانت 
في موصع سكون وجب تصحيحها. ولم يجز انقلابها . وبمثل هذه الدلالة 
لا يجوز أن تكون منقلبة عن الياء. فإذا لم يجز انقلابها عن الواو ولا عن الياء 
ثبت أنها منقلبة عن الهمزة)(23. 

قال ابن جني مستدلاً على أن «ليس» : فعل : ((قذ صح أن «لِيِسَ» فعل 
لقولهم: لست. ولسنا كقمتء» وقمنا. وإذا ثبت أنها فعل (فلا)220 يخلو من 
أن تكون في الأصل فعَل. أو فعلء. أو فعل. 


(1) الحجة :١‏ 5ل/!ا١ ‏ لا؟١‏ وانظر أمثلة أخرى في ص /الا١ ١78‏ و5 : #ا/ا1_ ١/4‏ 
مخطوط. و”: 5١1_الا"١‏ مخطوط ولا: 78 584" مخطوط والمسائل الشيرازيات 
ىق ١84 وأ/ا١"5-ب/١١؟هوأ /١١‏ /ب والتكملة ص 85" 8" والمسائل 
الحلبيات قى م / ب والمسائل البغداديات ق ” / أ. 

() في الأصل «قد». وهو خطأ. والصواب ما أثيت . 


مم 


فلا يجوز أن تكون كانت فعل؛ لأنه ليس في ذوات الياء فَعُلَء إنما ذاك 


ولا يجوز أن تكون كانت فعَل؛ لأن ما كانت عينه مفتوحة لم يجز 
فيه إسكانها؛ ألا ترى أنه لا يسكن نحو ضَرَبٌ وقَتل كما يسكن كَرُمْ وعَلِمَ. 
هذا. 


فلابد من أن يكون فعِلء وأصلها: ليس كما يقولون: صَيْدَ البعيرٌء 
وأصلها صَيِدَء ويقولون أيضا: صَيدَ على الأصل»207. 


ويرى الآأستاذ أمين الخولي أن أصول النحو تبنى على أصول الفقه عند 
القدماء'2. وقد ربط النحاة أصول النحو بأصول الفقه منذ بدأ علم النحو. بل 
حملوها عليها9”». «وحمل أصول النحو على أصول الفقه مما استقر أمره في 
نظر الأقدمين)7*), وقد انترع النحاة أصول النحو من أصول الفقه انتزاعاً0©». 


ويذهب الدكتور شوقيى ضيف إلى أن أصول الفقه قد سبقت أصول 


)١(‏ المنصف 508:١‏ وانظر أمثلة أخرى في ص ١45901١41١114٠0‏ و5م 7‏ ل/9ا8# و7: 
18١-8١‏ والخصائص ؟: #85١‏ #4" و ”#: /9إ5 ب ٠م‏ والتنبيه ص 4و١‏ 
و؟ك١ا1 ١54‏ و كعه 62٠١‏ وسر صناعة الأعراب :١‏ ”8# _ لالم وه4. وق 
15454ب مخطوط وق ١9١/ب.‏ ونكتفى ذا القدر من أوجه الاتفاق بين 
أصول التصريف وأصول الفقه؛ لأنه ليس من مهمة هذا البحث استقصاء أوجه 
المشامهة بينههاء وإنما غرضنا فيا ذكرنا إثبات التشابه بينه! لننطلق من ذلك إلى معرفة 
السابق منهما. 

(5) مناهج تجديد ص ١7‏ . 

32( مناهج نجديد ص 7١‏ . 

(؟) مناهج تجديد ص 077 وانظر ص 56 . 

(©) مناهج نجديد ص 78 . 


غم 


التصريف. فقد صنف الفقهاء فى الأصول قبل أن يصنف الصرفيون». وقد 
استطاع ابن جني في كتابه «الخصائص» «أن يضع للتصريف أصولاً على 
المذهب الذي سبقه إليه علماء الكلام والفقه في وضع أصولهم)(© . 

وقد نص ابن جني في مقدمة «الخصائص» على أنه لم يسبقه فى هذا 
الميدان أحد من النحويين» وذلك لبعد غوره وصعوبة الإلمام به فذكر «أن 
تعريد كل من الفريقين: البصريين والكوفيين عنهء وتحاميهم طريق الإلماء 
به. والخوض في أدنى أوشاله وخلجه. فضلا عن اقتحام غماره ولججه. إنما 
كان لامتناع جانبه. وانتشار شعاعه. وبادي تهاجر قوانينه وأوضاعه. وذلك أن 
لم نر أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول 
الكلام والفقهع9». 


وحتى لا يعترض عليه بما شاع بين الناس وانتشر من أن ابن السراج قد 
سبقه في وضع أصول النحو في كتابه «الأصول» أتبع كلامّه السابق بقوله : 
«فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يُلّممِ فيه بما نحن عليه إلا حرفا أوحرفين في 
أوله وقد تَعْلْقّ عليه به)0" , 

وقد رجعت إلى أصول ابن السراج فوجدته كتاباً في أبواب النحو 
المعروفة» وليس فيه من أصول النحو سوى حرف أوحرفين كما قال ابن 
جني آ 

وأما كتاب «المقاييس» للأخفش الأوسط فهو كتيب عند أبي الفتح, 
ولم يستغرق أبو الحسن فيه المقاييس كافة. وإنما هو «فى شىء من المقاييس) 
كما يقول ابن جني 247 , 
)١(‏ المدارس النحوية ص 7١7‏ . 
(9؟) الخختصائص :١‏ ؟. 
(") التصائص :١‏ ”. 
(#) الخصائص :١‏ ”". 


0لى 


وهذا الذي ذكره أبو الفتح من أن أحداً لم يسبقه في وضع أصول النحو 
على مذهب أصول الفقه يدل دلالة لا لبس فيها على أن التأليف في أصول 
الفقه قد تقدم على التأليف في أصول التصريف. 

أضف إلى هذا أن أصول الفقه قد دونت في النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجري. ويعد الإمام الشافعي 16٠١(‏ 504 ه لا5/ا. 4819 م) أول 
من دون من بحوث هذا العلم وقواعده مجموعة مستقلة في كتابه المسمى 
«الرسالة)('). 


وما فعله ابن جني من وضع أصول التصريف على مذهب أصول الفقه 
يدل على التفاعل بين علوم الشريعة وعلوم العربية» فقد كان العلماء في تلك 
القرون يتبحرون في معظم العلوم. ولم يكونوا يعرفون التخصص» وينسس 
العالم منهم إلى العلم الذى يغلب عليه. فيشتهر به بين الناس . ولم يكن 
القوم يقتصرون على علم واحد؛ لأن علوم العربية مرتبطة بعلوم الشريعة 
ارتباطاً محكماً ؛ فالفقيه ينبغي عليه أن يتبحر في اللغة حنى يصبح فقيها. 
وهذا يتطلب منه أن يتقن النحو حتى يقف على مذاهب العرب في كلامها. 
ويتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية. 
ويجب على النحوي أن يعرف الفقه لأنه أحد علوم الشريعة التي ينبغي أن 
يسير في حياته وفقا لهاء وطلَبٌ الفقه يقوده إلى طلب أصوله لأن العالم 
لا يقنع بالأخذ بالأحكام الفقهية من غير أن يعرف الدلير 00 


(؟١)‏ أصول التشريع الإسلامي ص / وأصول الفقه ص © ومناهج البحث عند مفكري 
الإإسلام ص 2.55 و58. 

(؟) نرى أن نكتفيى هنا بهذا القدر من البحث في العلاقة بين أصول التصريف 
وأصول الفقه؛ لأننا سوف نذكر أصول التصريف التى استمدها الصرفيون من 
أصول الفقه في الفصول الآتية. 


كم 


ويرى الآستاذ أمين الخولى أن النحو العربي قد تأثر بالمنطق اليوناني. 
ولم يخل نحوي من النزعة المنطقية ‏ عنده ‏ وإن تفاوتوا في درجة سيطرة 
المنطق عليهم. والدليل على ذلك عنده يتجلى في فهم النحاة للغة وأسلوب 
تفكيرهم في النحو. فقد فهموا اللغة على أنها نشاط عقلى يضبطه العقل 
المنطقى, وبناء على ذلك» فالنحو ليس إلا عملا عقليا منطقيا محضا يستشف 
العقلية المنطقية التي ضبطت اللغة العربية» وأحكمت مصايرهاء كقولهم: 
النحو قياس يتبع. والقياس هو معظم أدلة النحوء والمعول عليه في غالب 
مسائله. واستدل على غلية النزعة المنطقية عند النحاة بأنهم ذهبوا إلى أن 
العرب قد تعقلت في لغتهاء وكان لها فى وضعها حكمة. وكل ما نطقت به 
إنما كان عن علة مستحكمة قامت في عقولها(©. 

وذهب الأستاذ مصطفى السقا إلى أن العرب قد عرفوا منطق أرسطو بعد 
أن ترجم إلى العربية» «وعرفت منه البصرة والكوفة جميعاً عنصر القياس الذي 
استغله نحاة البصرة في الدراسة النحوية الناشئة)229 . 

ويرى الدكتور تمام حسان أن أثر المنطق في النحو العربي «يبدو من 
جانبين اثثين : 

أولهما: جانب المقولات وتطبيقها في التفكير النحوي العام . 

ثانيهما: الأقيسة والتعليلات في المسائل النحوية الخاصة» مع ما يساير 
ذلك من محاكاة التقسيمات اللغوية التي جاء بها أرسطو في دراساته)29) . 


ويرى دي بور أن نحاة البصرة قد جعلوا للقياس شأنا كبيراً في الأحكام 
)١(‏ مناهج تجديد ص الا هل. 
(؟) مقال: نشأة الخلاف في النحو مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة :٠١‏ 97. 
(”) مناهج البحث في اللغة ص ١17‏ 18. 


ةلمم 


المتعلقة بالنحوء فَسُموا «أهل المنطق)(2©. 

وإنما انتفع البصريون بالمنطق قبل غيرهم لسببين : 

الأول: أن تأثير المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره في 
غيرها من المدن. 

الثاني: أن بين نحاة البصرة كثيراً من الشيعة والمعتزلة الذين أخذوا في 
مذاهبهم الكلامية بالثقافات الأجنبية('©2. 

وأضاف دي بور أن منطق أرسطو قد أثر في علوم اللسان عند العرب. 
لآن الفرس والسريان درسوا ‏ قبل العصر الإسلامي ‏ كتاب العبارة لأرسطوى 
وجاء ابن المقفع ف (يسَرَ للعرب الاطلاع على كل ما كان في اللغة الفهلوية 
من أبحاث لغوية ومنطقية)0" , 

وقد أثبت الدكتور على سامى النشار أن المسلمين قد عرفوا المنطق 
اليوناني والفلسفة اليونانية في القرن الآول الهجري. وأوائل القرن الثاني © . 

وذهب إلى أن المتكلمين والأصوليين لم يقبلوا المنطق الأرسططاليسي 
على الإطلاق. وحاولوا إقامة منطق جديد بالكلية فى جوهره7©». 

ووقف فقهاء أهل السنة والجماعة من ناحية» ومفكرو السلف من ناحية 
أخرى من المنطق الأرسططاليسي بل من المنطق اليوناني على العموم موقف 
العداوة العامة" , 


."8 تاريخ الفلسفة في الإاسلام ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الملسفة في الإسلام ص 8". 

(9) تاريخ الفلسفة في الاسلام ص 8". 

(5) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 537-189 . 

(6) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 77 وانظر ص 8/. 
39 مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص /!ا؟ 738 . 


84 


وذهب إلى أن النحو بقي بمنأى عن المنطق اليوناني» ولم يتأثر علم 
أصول النحو بالمنطق الأرسططاليسي حتى عصر السيوطي . واحتضن منطق 
العصور المتأخرة(١2‏ . 


وعندي أن الصرفيين في القرنين الثالث والرابع الهجريين لم يتخذوا 
المنطق اليوناني منهجاً للبحث؛ ولم يسيطر عليهم في تناولهم مسائل 
التصريف. وما يرى في كتبهم مما يظن أنه أثر من آثار المنطق إنما هو نتيجة 
تدقيق النظر والإغراق فيهء والغوص في أعماق هذا العلم للوقوف على 
أسراره» ومعرفة خباياه ودفائنه» وليس استخدام الصرفيين لبعض الألفاظ 
المنطقية دليلاً على تأثير المنطق في التصريف. وإنما تسربت تلك الألفاظ 
إليهم من المتكلمين» فقد كان المازني «لا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على 
الكلام»”'2. وكان أبو على الفارسي وابن جني معتزليين27 . 


وأما علم أصول التصريف فقد ترسموا فيه خخطا علماء الأصول. 
ولم يستمدوا فيه شيئا من المنطق. والدليل على ذلك الفرقالواضح في حد 
القياس عند أرسطو وحده عند الصرفيين. فقد «عرف أرسطو القياس في كتابه 
الطوبيقا بأنه الاستدلال الذي إذا سلمنا فيه ببعض الأشياء لزم عنها بالضرورة 
شيء آخخر. 


ثم كرر هذا التعريف في التحليلات الأولى حين قال: القياس هو 


6 مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 7578 وانظر ص 4لإ. 

(؟) بغية الوعاة 15:١‏ 455. 

(*) في أصول النحو ص ٠١"‏ وأبو علي الفارسي ص15 4١‏ وابن جني النحوي 
ص ؟ه ‏ 6©68. 
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الاستدلال الذى إذا سلمنا فيه بمقدمات معينة لزم عنها بالضرورة شيء آخر 
غير تلك المقدمات)2'' . 

ولم يضع الصرفيون تعريفاً للقياس على هذا النحو فيما أعلم» فلو تأثروا 
بالمنطق اليوناني لوضعوا حدا للقياس في التصريف على غرار تعريف 
المنطقيين لَه . 

ويؤكد عدم تأثر الصرفيين بالمنطق اليوناني استنكارهم مزج التصريف 
بهدء ققد كانت الرماني (يمزج النحو بالمنطق. حتى قال الفارسي : إن كان 
فليس معه منه شىءع)2)'0. 

ومعرفة العرب المنطق اليونانى في تلك القرون ليست حجة في ذلك؛ 
لأن وصول علم من العلوم الأجنبية إلى أمة من الأمم ليبس يعني بالضرورة أن 

وأخحل الصرفيون اللغة عن أكثر من قبيلة . فكثرت الشواذ عندهم كثرة 
مفرطة. كما سنرى في الفصول الآتية. 

وقد تميز منهج الصرفيين بالإيمان بفكرة الأصل الذي لم يستعمل. 
وكانت هذه الفكرة هي حجر الأساس الذي أقاموا عليه بناء التصريف الشامخ . 
وسوف نناقش هذه القضية في فصل السماع . 


1 4# 


01 المنطق الحديث ومناهج البحث ص 55 . 
(؟) بغية الوعاة 7:١8م١ا.‏ 


الفقصضّل الآول 
التسماء 


وأريد به ما جاء في قول السيوطي فيه: «وأعني به ما ثبت في كلام من 
يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى» وهو القرآن. وكلام نبيه صلى الله عليه 
وسلمء وكلام العرب قبل بعثته. وفي زمنه. وبعده إلى أن فسدت الألسنة 
بكثرة المولدين. نظماً ونثرء عن مسلم أوكافر. فهذه ثلاثة أنواع لا بد في 
كل منها من الشبوت)02) , 

وهو مرجع الأدلة كلها عند الصرفيين؛ لأن القياس إنما يكون على 
ماجاء به السماع. فلا يجوز القياس عندهم على مالم يسمع؛ لأن إجماع 
النحويين لا يكون حجة إلا إذا استند إلى دليل من السماع. كما سنرى في 
الفصول الآتية . 


6 الاقتراح ص ١5‏ . 


55 


قال السيوطى : «أما القران (فكل ما)(2 ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاح به 
في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً. وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفا. بل ولو 
خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه كما 
يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه. ولا يقاس 
عليه نحو «استحوذ» و «ِيَأْبَئ» وماذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم 
فيه خلافاً بين النحاة)("2 . 


لقد أطلق السيوطيٌ القول ولم يقيده؛ لأن النحاة لم يجمعوا على هذاء 
وسوف نرى بعد قليل أن الصرفيين لم يتورعوا عن رد كثير من القراءات السبع 
فضلاً عن الشاذة, وطعنوا فى بعض القراء السبعة» واتهموهم بأنهم لا علم 
لهم بكلام العرب. وإنما لجأ النحاة والتصريفيون إلى هذا المنهج ؛ لأن بعض 
القراءات لا تتمشى مع القواعد التي استنبطوهاء وأرادوا لها الاطراد والشمول؛ 


لذا نراهم ‏ منذ القرن الثاني الهجري ‏ قد وضعوا شروطاًء ونصوا على أنه 


(؟) الاقتراح ص .١6 ١5‏ 
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ينبغي أن تجمع القراءة هذه الشروط حتى يأخذوا بهاء وما فقد أحد هذه 
الشروط من القراءات كان لهم منه موقف يختلف عن موقفهم مماتوفرت فيه 
شروطهم. والذي تحصل لي من الرجوع إلى كتب المتقدمين ثلاثة 
شروط27: 

١‏ أن تكون القراءة قد قري بها. 

؟ ‏ أن توافق رسم المصحف. 

أن توافق وجهاً من كلام العرب. 

فما لم يرو أنه قرىٌ به لا تجوز القراءة به ولا يعد قراناء وإن وافق 
رسم المصحف. ووافق وجها من وجوه العربية. 

وما خالف رسم المصحف لا تجوز القراءة به أيضاً. لأن المصحف 
مجمع عليه ولا يعارض الإجماع برواية لا يعلم مدى صحتها. 

ويشترط أيضاً في القراءة أن توافق وجهاً في العربية؛ لأن القرآن بها 
أنزل . 

وإذا تأملنا هذه الشروط الثلاثة رأينا أن النحاة لم يشترطوا التواترء» وأما 
علماء الشريعة فقد عنوا بتقسيم القراءات وصنفوها حسب درجتها في الصحة. 
فهيى عند مكي بن أبى طالب (ت  19/‏ 48 ١٠1م)‏ ثلاثة أقسام : 

الأول: ما كان يقرأ به في زمانهء وهو ما اجتمعت فيه ثلاث صفات : 

١‏ أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

1١‏ - أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً. 

 *“‏ أن يوافق خط المصحف. 


)١(‏ انظر في هذه الشروط: معاني القران للفراء ؟: ه“#. 58# ومعاني القران وإعرابه 
للزجاج :١‏ هملز 1 ا“ * :+ شكلي للرعدزوؤن 0 


0 


فما جمع هذه الخلال يقرأ ب ويقطع على مغيبه وصحته وصدقه؛ لأنه 
أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف . وجاحده كافر. 


والثاني: ما صح نقله في الآحاد. ووافق وجهاً في العربية» ونخالف 
رسم المصحف. وهذا يقبل. ولا يقرأ به لعلتين : 

الأولى : لأنه نقل بأخبار الاحاد. ولا يثبت قران يقرأ به بخبر الواحد. 

والثانية : مخالفته للمجمع عليه. وهذا لا يقطع على مغيبه وصحته. 
ولذلك لا تجوز القراءة به.» ولا يكفر من جحذه. وإن فعل ذلك فبئس 
ما صنع . 

والثالث: مانقله غير ثقةء أونقله ثقة ولاوجه له في العربية. فهذا 
لا يقبل وإن وافق خط المصحف2©25 . 

وأما ابن الجزري (ت **8/ه ‏ 1178١م)‏ فقد جعلها ثلاثة أقسام9©: 
متوائرة» وصحيحة. وشاذة. 

فالمتواترة هي القراءة التي تواتر نقلهاء ووافقت العربية مطلقاًء ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً وقد جمع هذه الأركان في زمانه قراءات 
القراء العشرة» وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت ١٠‏ ١ه‏ 48/م) ونافع بن 
أبي نعيم (ت 9١١ه ‏ 46لام) وعبداللّه بن كثير (ات ١٠١١ه ‏ 4"لام) وأبو 
عمروبن العلاء (ت64١ه ‏ الالام) ويعقوب بن إسحاق الحضرمي 
(ت 6٠5ه ‏ ١مم)‏ وعبداللّه بن عامر (ت8١١اه ‏ 6"الام) وعاصم بن 
بهدلة أبي النجود (ت97١١ه ‏ هكلام) وحمزة بن حبيب الزيات 
رت كهاه ‏ "لالام) وعلى بن حمزة الكسائي (ت هماه ١6١همم)‏ 
وخلف بن هشام الأسدي (ت 179١ه ‏ 155م). 


.١14 18 الإبانة عن معاني القراءات ص‎ 1١ 
.١15 1١٠ه (؟) منجد المقرئين ص‎ 
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لكنه ما لبث أن تراجع عن هذا القول. واتخذ رأياً جديدً2'». وهو أن 
القر اءة التي جمعت الشروط الثلاثة السابقة هي القراءة الصحيحة التي 
لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرهم. وكل قراءة فقدت شرطاً من هذه الشروط هي ضعيفة أو شاذة 
أو باطلة. سواء كانت عن السبعة أم عن غيرهم. ونص على أن هذا هو 
الصحيح عند أثمة التحقيق من السلف والخلف”© . 

والقراءات المتواترة عند ابن الصلاح (ت 5847ه ‏ 1746م) يشترط أن 
تكون متصلة السند برسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء وأن تكون قد تواتر 
نقلها عنه قرانًء واستفاض نقلها وتلقتها الأمة بالقبول» ومنها القراءات 
السبع(" . 

وأما عب دالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبسى شامة (لنت ©556ه ‏ 
17م فإنه ذهب إلى أن «القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال 
افتراقهم)9©». 

وكان يرى أن القراءات السبع متواترة إلى القراء السبعة فيما اتفق فيه 
الرواة عن كل واحد منهم» واتفقت عليه الفرق من غير أن ينكره أحد. وشاع. 
واشتهرء واستفاض» ولكن بعض هذه القراءات ليس متواتراً عنده. ويجب 
القطع بأن القراءات المتواترة منزلة من عند الله تعالر ©. 

وقد رد عليه ابن الجزري هذا المذهب, واستبعد أن يكون النص الذى 


. عرفنا أن هذا الرأى هو اللاحق لأنه نص في هذا الموضع على الرأي السابق‎ )١( 
.٠١ 9 :١ (؟) النشر ثي القراءات العشر‎ 

(9) منجد المقرئين ص 17 . 

(5) منجد المقرئين ص ”5. 

(4) منجد المقرئين ص "5 والنشر :١‏ *1. 


9.0 


أخذه من كتاب أبى شامة المسمى «المرشد الوجيز» والذي نص فيه أبو شامة 
على هذا الرأيء أقول : استبعد ابن الجزري أن يكون هذا من كلام أبي 
شامة. وأجاز أن يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابهء أو أنه ألف هذا 
الكتاب أول مرة. فوقع هذا فيه كما يقع لكثير من المصنفين”2 . 


بتواتر القراءات السبع كافة» ورجع إلى قول أبي شامة في ذلك أيضاً"؟. 


وقد نص على أن ما نبت من أحرف الخللاف متواتراً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وجب قبوله. وقطع بكونه قراناأء سواء وافق رسم المصحف أم 
خالفه. وسواء وافق وجها في العربية أم لم يوافق0؟. 


ولكي يتضح مانذهب إليه في هذه المسألة ينبغي أن نعود إلى نص 
أبي شامةء. فقد اشترط فيما يقطع بأنه منزل من عند الله تعالى مما روي من 
القراءات السبع أن يكون قد اجتمعت على نقله عنهم الطرق©»» أي أن يكون 
روأة كل قارىء من السبعة قد اتفقوا فيما رووهعنه. وما اختلفوا فيه لا يندرج 
تحت هذا الضابطء فلا يقطع بأنه منزل من عند الله تعالى. وهذا يعنى أن 
بعض ما في المصحف الذي نتلوه في زماننا برواية حفص عن عاصمء. 
لا يقطع بأنه منزل من عند الله تعالى ؛ لأن أبا بكر بن عياش روى القراءة عن 
عاصم أيضاًء وقد قال ابن مجاهد: «بينه وبين أبي بكر من الخلف شي 


. 597 "57" منجد المفرئين ص‎ )١( 

(5) النشر ١# 15 :١‏ حيث نص على أن هذا هو الرأي اللاحى . 
(9) نقفسه . 

(4) منجد المقرئين ص 7" والنشر ١ :1١‏ . 
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الحروف خمسمائة (وعشرين)(1) حرفا في المشهور عنهما)9© . 

فهل يكون في المصحف الذي نعتمد عليه الآن عشرون وخحمسمائة 
حرف لا يقطع بكونها منزلة من عند اللّه تعالى؟ معاذ الله أن يكون هذاء ققد 
اجتمعت الأمة كلها على كونه كله منزلاً من عند اللَّه تعالى. 

والقراءات السبع متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قيل: إن أبا بكر بن مجاهد ‏ وهو أول من خص القراء السبعة 
النبي صلى الله عليه وسلم. واكتفى بنسبتها إلى القراء أنفسهم. ولم ينص 
على تواترها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فما الدليل على ذلك؟ 


فالجواب: أن ابن مجاهد إنما أغفل سند القراءات السبع إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك أمر قد شاع. واستفاض, وأجمع الناس على 
أن قراءة هؤلاء متصلة السند إلى الصحابة رضي الله عنهم» والصحابة أخذوا 
القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا ترى أن ابن مجاهد قال: 


«والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي 
القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقياً. وقام بها في كل مصر من الأمصار 
رجل ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته. 
وسلكوا فيها طريقه. وتمسكوا بمذهبه. على ما روي عن عمر بن الخطاب. 
وزيد بن ثابت. وعروة بن الزبير» ومحمد بن المتكدر.ء وعمر بن عبدالعزيز, 


وعامر الشعبى . .)0 . 


. كذا في الأصل‎ )١1١ 
814؟.‎ :١ (؟) غاية النباية في طبقات القراء‎ 
. 60 495 السبعة في القراءات ص‎ )*( 
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فقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «القراءة سنة)(١2.‏ . وروي عن 
مسحمكد بن المنكدر أنه قال : «القراءة سنة بأخذها الاخر عن الأول)”5). وروي 
مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رصي الله عنهما9 "© . 
وروي عن عامر الشعبي قوله : «القراءة سئةع فاقرأوا كما قرأ أولوكم)2*9. 
وروي عن عروه بن الزبير أنه قال ' «إنما قراءة القران سنة من السننء فاقرأوه 
كما عُلْمتموة)220. 

وهذا مثال من سند القراءة إلى النبى صلى الله عليه وسلم. قال ابن 
قال لى هارون بن المسيب: قراءة من تقرأ؟ قال: قلت له: قراءة نافع بن 
أبي نعيم. قال: فعلى من قرأ نافع؟ قال: قلت: أخبرنا نافع أنه قرأ على 
الأعرج. وأن الأعرج قال: قرأت على أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنهء وقال 
أبو هريرة: قرأت على أبيّ بن كعبء وقال أبي : عرض على رسول الله 
القرآن)” ' . 
شاهين . قال: سمعت روح بن الفرج يقول : سمعت أحمد بن صالح يقول : 
قرأ أبو جعفر» على عبدالله بن عياش», وقرأ عبد الله بن عياش على 


. 687 وانظر ص‎ ٠» السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(9) السبعة في القراءات ص +هة  .68١‏ 

(9) السبعة في القراءات ص .6١‏ 

(4) السبعة في القراءات ص 68١‏ . 

(5) السبعة في القراءات ص ؟7ه. 

(56) السبعة في القراءات ص 4ه 6868. 

(0) هو يزيد بن القعقاع. وقد أخخذ نافع عنه القراءة: السبعة في القراءات ص 685 . 
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أَبَيّ بن كعب رضي اللَّه تعالى عنه. وقرأ أَبَّ على النبى صلى اللَّه عليه 
وسلم)<23. 

فإن فيل : فلم اختلف رواة كل قارىء من القراء السبعة فيما يروونه عنه؟ 

قلنا: إن ذلك يرجع إلى اختلاف الصحابة الذين رويت عنهم 
القراءات» واختلااف الصحابة يدخل ه فى الأحرف السسعة التى قال فيها الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف)» ‏ وسوف 
نعرض هذه المسألة بعد قليل ‏ ألا ترى أن عاصماً روى قراءة على بن أبى 
طالب رصي الله عنةى وقراءة مدال بن مسعود . فقذد روى بن اجزدي 1 (( خم 
عن عبداللّه بن مسعود9» - 


وهذا يدل على أن كل قراءة من القراءات السبع مرفوعة إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وليست القراءات على درجة واحدة من الصحة والثبوت» وإنما تتفاوت 
في ذلك كغيرها من أحكام الشريعة. فقد جعلها ابن مجاهد ستة أقسام : «منها 
المعرب السائر الواضح ومنها المعرب الواضح غير السائر. ومنها اللغة الشاذة 
القليلة. ومنها الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قري به. ومنها 
ما بوهم فيه فُِّط به - فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العرية إلا 
اليسير. ومنها اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير. وبكل قد 
جاءت الاثار في القراءة»)20©. 
(1) السبعة في القراءات ص 08 - 80 . 
(؟9) غاية النباية :١‏ 764. 


(9) السبعة في القراءات ص 48 . 
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وجعل ابن الجزري القراءات ثلاثة أقسام: متواترة» وصحيحة. 
وشاذة. أما المتواترة فالقراءات السبع كما رأينا. والشاذة عنده هي أحد فرعي 
القراءة الصحيحة:, فقد جَعَلُ الصحيحة قسمين., وألحق الأول بالمتواترة وإن 
لم يبلغ مبلغهاء والقسم الثاني من القراءة الصحيحة هو الذي سماه شاذاً. 
وذكر أن تلك القراءات إنما سميت شاذة في زمانه؛ لأنها شذت عن رسم 
المصحف المجمع عليه.ء وهذه لا تجوز القراءة بهافي الصلاة ولا في 
غيرها وإن كان إسنادها صحيحا(") ., 

وأما أبو عمرو بن الصلاح فعنده أن القراءة «الشاذة ما نقل قرأناً من غير 
نواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جني 
وغيره)2'7. 


ومما يتصل بالقراءات مسألة الأحرف السبعة التى أنزل عليها القران. 
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب رضي اللَّهِ عنه 
قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلمء فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
سَلْمّ» فَلَببتهُ بردائهء فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: 
أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبتَ. أقرأنيها على غير 
ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: 
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال أرسله. اقرأ 
يا هشام. فقرأ القراءة التى سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كذلك أنزلت» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ يا عمرء فقرأت 


.١7-1١5 منجد المقرئين ص‎ )١( 
. 18 (؟) منجد المقرئين ص‎ 


التي أقرأنيى. فقال: كذلك أنزلت. إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف 
فاقرأواماتيسر منه)7١©2.‏ 


عليه وسلم قال : أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 


وليس في روايات هذين الحديثين مايدل على المراد بالأحرف السبعة. 
فلم يُذكر حرفٌ من الحروف التي اختلف فيها وجعله الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الأحرف السبعة. ولذلك اختلف فى تفسير هذا الحديث» وليس 
هنا موضع عرض هذا الخلاف. وما نرجحه فى هذه المسألة قول ابن قتيبة 
(ت 5ه 884م): «وإنما تأويل قوله صلى الله عليه وسلم «نزل القرآن 
على سبعة أحرف»: على سبعة أوجه من اللغات المتفرقة في 
القرآنء يدلك على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقرأوا كيف 


نُ اعوب :02 
لمسسسعم 4 ٍ 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري: كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى #فاقرأوا ما تيسر 
منهك 4: 1694ء وهو في كتاب استتابة المرتدين ‏ باب ما جاء في المتأولين 4: /ا١ ‏ 
4 وكتاب فضائل القران ‏ باب أنزل القران على سبعة أحرف 5: 1484 ه46١‏ 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب بيان أن القران على سبعة 
أحرف :١‏ 656 و١5ه.,‏ واللفظ الذي ذكرته للبخاري, وأخرجه مسلم في نفس الباب 
برواية أخرى. وفيها أن أَبَِيّ بن كعب هو الذي أنكر قراءة رجلين قرأ كل منهم| قراءة 
تخالف قراءة الاخر وقراءة أَبَىّ أيضا. 

(9) الجامع الصحيح للبخاري: كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة 4: 1١‏ وكتاب 
فضائل القران ‏ باب أنزل القران على سبعة أحرف 5: 184 وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب بيان أن القران على سبعة أحرف :١‏ ١5ه‏ و575ه ‏ 
5ه . واللفظ للبخاري . 


9) تأويل مشكل القرآن ص 4”. 


ووحوه الخلااف 8 القراءات كافة دتحصر فى سبعة أوجه عندهة؟ 


: 23( وهى‎ 
١ 


هِ 
5 
٠‏ 


الاختلاف في إعراب الكلمة أوفي حركة بنائها بما لا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب. ولا يغير معناها. 

الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناهاء 
ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب . 

الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناهاء 
ولا يزيل صورتها. 

الااختللاف فى الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب.» ولا يغير 
معناها . 

الااختللااف فى الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها. 

الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

الاختلاف بالزيادة والنقصان . 


فالأحرف السبعة ليست سبع لغات من لغات العرب. وإنما هى سبعة 
أوجه من الخلاف في القراءات التي أمر اللّه عز وجل نبيه أن يُقرىُ بها 
الناس. وكان هذا تيسيراً من الله وذلك أنه أذن لرسوله أن يُقرىٌ كل قوم 
بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فقوم يكسرون أحرف المضارعة وآخرون 
يفتحون. وقوم يهمزون واخرون لا يهمزون. 


«ولوأن كل فريق من هؤلاء مر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده 
طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد ذلك عليهء وعظمت المحنة فيه. ولم يمكنه إلا بعد 
رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان. وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفه. 
أن يجعل لهم متسعاً في اللغات. ومتصرفاً في الحركات» كتيسيره عليهم في 


."8 5 تأويل مشكل القران ص‎ )١( 


باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم. وأحكامهم. وصلاتهم. 
وصيأمهم . ورزكاتهمء وحجهم .2 وطلاقهم . وعتقهم. وسائر أمور دينهم0(0) . 

وبهذا التفسير للحديث أخذ أبو على الفارسيى2©9. 
تعالى. والمنطق يوجب أن يكون المصدرٌ الأول الذي تستنبط منهالقواعد. 
وعليه نص النحاة. فقد قال الفراء: «والكتاب أعرب وأقوى فى الحجة من 
الشعر)('2. 

ولكن هل التزم النحاة هذا المنهج في الجانب العمليى؟ وما هو منهج 
التصريفيين فى هذه ألمه لقضية؟ 

لقّد أكثر الجميع من الاحتجاج بالقران الكريم. وكتبهم مملوءة بالايات 
القرانية التي احتجوا بها على صحة ما أصَّلوا من أصول. هذا أمر لا يحتاج 
إلى مثال لتأكيده. وكنا قد لاحظنا تعدد قراءات القران الكريم. وقد ترد فى 
الكلمة الواحدة قراءتان تستنبط من كل منهما قاعدة تخالف القاعدة المستنبطة 
من القراءة الأخرى. فماذا فعل الصرفيون فى مثل هذه الحال؟ هل استنبطوا 
من كل قراءة قاعدة. وأجازوا القياس عليها أو أخذوا بإحدى القراءتين وأهملوا 
الأخحرى؟ وهل ردوا القراءة الثانية أو سلموا بها ولم يقيسوا عليها؟ وما هو 
الأساس الذي استندوا إليه فى رد القراءة أو قبولها وعدم القياس عليها؟ 


وللاجابة عن هذه الأسئلة ينبغى أن نعرف أولا منهج نحاة الكوفة في 


.14٠ "8 تأويل مشكل القران ص‎ )١( 
.88 :١ (؟) الحجة في علل القراءات السبع‎ 


() معاني القرآن .١4:1‏ 


ذلك. ومنهج نمحأة البصرة ؛ وذلك لنرى هل أفتفى الصرفيون منهج أجل 
الفريقين أو اختطوا لأنفسهم منهجاً متميزاً عن منهج كل منهما. 
الكوفيون والقراءات 

يمثل منهج الكوفيين في هذه القضية أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 
الذي يعد المؤسس الحقيقى لمدرسة الكوفة» وإذا ما فتشنا عن ذلك في كتابه 
«معاني القران» ألفيناه لا يتورع عن رمي طبقة من القراء بالوهم وهي طبقة 
يحيى بن وئاب ‏ «فإنه قل من سلم منهم من الوهم<2 عند الفراء. 

والمعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو الخطأء ولكن جرت العادة بين 
العلماء على أن تكون ألفاظهم عير نأبية حين يطعن أحدهم شي غيره. فكانت 
كلمة الوهم هى أنسب لفظة فى تأدية هذا المعنى. فكثر استعمالهم إياها في 
كافة العصور. 

وقد تنوعت أساليب الفراء في هذا الموضوعء فتارة يذكر الآية» ويمنع 
أن يجوز فيها وجه من الوجوه الصرفية مع أن هذا الوجه قد قرىُ به. كقوله 
تعالى : #وجعلنا لكم فيها معايش 4#(" . فقد نص على أن الياء في (معايش) 
لا تهمز؛ لأنها أصل في المفرد الذى هو معيشة. وإنما يهمز من ذلك ما كان 
حرف العلة فيه زائدا نحو رسالة ورسائل. وعجوز وعجائزء وصحيفة 
وصحائف25(0 , وهطمز يأء (معايش) قراءة نافع وهو من القراء السبعة ‏ في 
رواية خارجة”*؟2. فإما أن يكون الفراء قد أغفلها لأنه لم يكن يأخذ بهاء وإما أن 





)١1(‏ معلنى القران 7:هل/9. 

(؟) سورة الأعراف: الآية ,٠١‏ 

(6) معاني القران ١:"/ا ‏ 4/ا". 

(4) السبعة في القراءات ص 778 وسوف نناقش هذه القراءة عندما نعرض منهج المازني ؛ 
لأنه أول من طعن فيها. 


تكون هذه القراءة لم تصل إليه. وهذا مانرجحه؛ لأنه ذكر كثيراً من 
القراءات. وطعن فيها. 

وتارة يذكر القراءة» ويصرح بتخطئة قارئهاء كقوله: «وقوله: #والشمس 
وضحاها»ه ضحاها: نهارهاء وكذلك قوله: «والضّحَ» هو النهار كل 
بكسر الضحى من (ضحاها) وكل الآيات التى تشاكلها وإن كان أصل بعضها 
الواو. من ذلك: #إتلاها» و #طحاها» و #دّحاها»., لما ابتدثت السورة 
بحروف الياء والكسر اتبّعَها ما هو من الواوء ولوكان الابتداء للواو لجاز فتح 
ذلك كله. وكان حمزة يفتح ما كان من الواوء ويكسر ما كان من الياءء وذلك 
من قلة البصر بمجاري كلام العرب)232. 


وقد كان حرياً بأبي زكريا أن ينأى عن هذا المورد الوخيم الذي ورده. 
فقد بالغ في هجومه على حمزة ‏ وهو من القراء السبعة ‏ وإنما تردى في 
هذه الوهدة لأنه يشترط في القراءة أن تجري على سنن كلام العرب» وقد فاته 
أن القراء يعملون على الأآثبت في الأثر. فإذا صحت القراءة عندهم لم يلتفتوا 
إلى هذا الشرط الذي وضعه النحاة؛ لأن القراءة سنة يأخذها الآخر عن 
الأول. 

وقد قرأ حمزةء وعاصم في رواية أبي بكر بن عياش (كوكب ذُرَيءٌ) 
بضم الأول وهمزة بعد الياء2"9. فرفض الفراء هذه القراءة» وحجته في ذلك 
أنه ليس في كلام العرب فَعُيْل20. 


)١(‏ معاني القران :757 وقال ابن مجاهد: «وقرأ حمزة (والشمس وضحاها) (والليل 
إذا يغشى) كسراً ويفتح : (تلاها) و (طحاها). ويفتح في سورة الضحى (سجى) وفي 
النازعات (دحاها) ويكسر سائر ذلك»: السبعة في القراءات ص 588. 

)٠(‏ السبعة في القراءات ص 407 وهى مروية عن الأعمش أيضاً كما في معانيى القرآن 
01. ْ 

0 قال: «ولا عرف جهة ضم أوله و*مزه. لا يكون في الكلام َعَيْل إلا أعجمياً. فالقراءة 
إذا ضممت أوله بترك الهمز». معاني القران ؟767:5. 


١ +٠ 


الأول: أن القراءة سنةء فإذا صح سندها لم يردها قياس عربية . 
والثاني : أن هذا المثال الذي نفاه من العربية قد حكاه سيبويه عن أبي 
الخطاب عن العرب. وهو قولهم: المريق. وكوكبٌ مُرَئْء(20. ولست أدري 


فإن قال قائل: يجوز أن يكون ماحكاه سيبويه ليس ثبتاً عند الفراء. 
وربما كان يرى أنه أعجمى . 
قلنا: لوكان صحيحاً لوجب عليه أن ينبه عليه وهو لم يفعل. 


وهو لا يأخحذ بالقراءة التي تخالف رسم المصحف. ويمفضل عليها 
القراءة التى تكون موافقة لخط المصحف. وهذا أجل الأسس التي استند إليها 
الفراء فى مفاضلته بين القراءات» فهو لا يُجيز إثبات الياء فى «أَتمِدُوْنن بمال 
فما اتان #2 الله ؛ لأنها محذوفة من الكتاسب29©, 


وهذه القراءة قرأ بها أكثر من واحد من القراء السبعة”؟». 


وهذا الشرط الذى كان سسا شي عدم أحذه بالقراءة هو أول من وصعهى 


)1 الكتاب 25:5 

(؟) بغية الوعاة ؟ :“امم 

(5) معاني القران 7817:37. 

(4) قال ابن مجاهد: «واختلفوا في قوله: «أَمَدُوْنن يمال 4. 
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «أتمدوئن >4 بنونين وإثبات الياء في الوصل . . . 
وعن ابن فليح عن أصحابه عن ابن كثير «أتمدونن له » بياء في الوصل والوقف. . . 
وقرأ حمزة: #أتمدونٌ ع » بنون واحدة مشددة وبياء في الوصل والوقف. . . 
واختلفوا في فتح الياء وإثباتها وحذفها من قوله: ظ«فما آتانٍ 2 اللَهُ خير». . . 
وقرأ أبو عمرو. ونافعء وعاصم في رواية حفص 8ف أتانٍ.ك » بفتح الياء»: السبعة في 
القراءات ص 58١‏ 487 . 


و١٠١5‎ 


ولم أقف ‏ فيما بين يدي من مصادر ‏ على نص نعرف منه الواضع الأول 
لهذا الضابط وإن كنت أرجح أنه كان شائعاً فى عصر الفراء. وإنما انفرد به 
الفراء لأن مؤلفات تلك الفترة لم تصل إلينا. 

وأقول هنا ما سبق أن ذكرته. وهو أن القراءة الصحيحة السند ينبغى ألا 
يجترأ على عدم الأخذ بها لمخالفتها شرطأ مفروضاً على القراءات. لآن 
القراءة سنة لا يجوز لنا أن نحكم فيها شروطأ غير منصوص عليها. 

وكذلك قراءة أبي عمرو بن العلاء (لا يَأَلَِكُمْ) بالهمز2"© لا يشتهيها 
الفراء؛ لأنها كتبت في المصاحف بغير ألف9©. 


وكان خيراً للفراء أن ينأى عن هذا المذهب؛ لأن القراء لا يقرأون إلا 


لقد رأينا أن الفراء كان يستند في مهاجمة القراء وعدم أخذه ببعض 
القراءات السبع إلى مقياسين جعلهما شرطأً لقبول القراءة» وهما: 

أ هب أن توافق ى القراءة وجهاً في العربية. 

؟ ‏ أن توافق القراءة خط المصحف . 

فما فقل أحل هذين الشرطين من القراءات لم يأخذ به وإن قرأ به أكثر 
من قارىء من القراء السبعة. 
البصريون والقراءات : 

نص سيبويه على «أن القراءة لا تخالف لأنها السنة»2©9. وقد رجعت 
إلى مباحث التصريف في «الكتابس») فلم أعثر على طعن 8 أحد من القراء. 
)١(‏ السبعة في القراءات ص .5١05‏ 


(؟) معاني القرآن : 9/4. 
(9) الكتاب .9/5:١‏ 


ولم أجد نصاً صريحاً برفض قراءة من القراءات أو تخطثتها. فقد ذهب إلى 
أن العرب لم يهمزوا (مُعايش). لأنها ليست جارية على الفعل فتعتل 
لاعتلاله. وأصل الياء في المفرد التحريك. فجمعت على الأصل. 
ولم تهمز(١2.‏ وأما قراءة نافع (معائئش) ممدودة مهموزة0©. فلم يذكرهاء 
وأغفل ذكرها الرماني في شرحه على الكتاب», ولم أعثر على الجزء الذي 
تضمن هذه المسألة من شرح السيرافي لأرى هل ذكر سببا لإغفال سيبويه هذه 
القراءة» وسوف أوفي هذه القراءة حقها من البحث عند الحديث عن منهج 
المازني ؛ لأنه أول من طعن فيها. 

ومثل ذلك قوله: «وقالوا: نبي وبّريّة» فألزمها أهل التحقيق 
البدل ........ وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق 
يحققون: نبيء وبَريئة» وذلك قليل رديء)7”. 

وهذه الظاهرة التى وصفها بالقلة والرداءة قرأ بها بعض القراء السبعة. 
فقد كان نافع يهمز (النيْنَ) و(النبُرة) و (الأنبياء) و (النبي) في كل القران إلا 
في موضعين في سورة الأحزاب©2. «وقرأ نافع وابن عامر: (شرٌّ البريئة) 
و (خخير البريئة) مهموزتين)7). 

والتفسير اللغوي الحديث لظاهرة الهمز في «النبىّ» و «البريّة» يختلف 
عن تفسير القدماء.ء فالمحدثون يرون أن الصيغ المهموزة هي التي كانت 
تستعملها القبائل التي تحقق الهمزة» ثم تطورت إلى الصيغ الجديدة الخالية 


. الكتاب 5 :/و؟‎ )١( 

(؟) السبعة في القراءات ص 75,18 . 

5) الكتاب 9/::7ا. 

(14) السبعة في القراءات ص 1١55‏ /إ6١.‏ 
(©) السبعة في القراءات ص 597. 


من الهمز؛ لأنهم ينظرون إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية قابلة للتطور. 
ولا يؤمنون بنظرية الأصل المفترض التي يرتكز عليها البحث في التصريف عند 
المتقدمين. ف «النبيء» و «البريئة» هما بعض ما بقى من الأصل الذي كان 
مستعملا في يوم من الأيام. وليس الهمز هو الأصل الذي ينبغي أن يكون 
لوجاءت اللفظتان عليه كما يقول المتقدمون. ويضيف الصرفيون القدماء في 
هذه المسألة قائلين: إن هذا الأصل لم يكن مستعملاً في يوم وإنما 
المستعمل هو الصورة التى همز فيهاء ومن همز ذلك من العرب فقد أخرجه 
على الأصل المتخيل. أما أن يكون هذا الأصل مستعملاً فلاء و«النبيّ) 
و«البرية» بغير همز فيهما هما الصيغتان اللتان نطق بهما العرب بادىء ذي بدء. 
ولم ينطقوا بهما على الأصل. لأنه قد كثر استعمالهم لهما فخففوها بسبب 
كثرة الاستعمال بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء الأولى فيهاء لأن الهمزة حرف 
مستثقل وهم يخففون ما يستثقلون إذا كثر في الاستعمال . 

فسيبويه لم ينكر قراءة من القراءات بصريح القول. وإنما كان يضع 
القاعدة التي تصطدم بالقراءة من غير أن يشير إلى القراءة التي يصطدم بها 
المقياس الذى انتهى إليه. كما كان يصف بعض ماجاء عن العرب بالقلة 
والرداءة» ويغفل ذكر القراءات السبع التى جاءت على تلك اللغة . 

وأما أبو العباس المبرد فقد غَلْطَ نافعاً في قراءته (مُعائْش) بالهمزء وهو 
عنده ‏ لا علم له بالعربية» وله فى القران حروف قد وقف عليها”"' . 

وقد استمد أبو العباس هذا القول من شيخه المازنى» فإنه أول من طعن 
في نافع وخطأ هذه القراءة» وسوف نبسط القول في هذا بعد الفراغ من موقف 
نحأة البصرة من القراءات . 


وحكى أبو علي الفارسي عن أبي بكر بن السراج عن أبي العباس 
المبرد أنه قال: «مريق اسم أعجمي. وقد غلط من قرأ (دَرَيءٌ) لأنه بناه على 
غيل وليس في كلام العرب فعيّل)20©. 

وهذه قراءة حمزة. وعاصم في روايه أبي بكر2"0. وهما من السيعة . 

وعندي أن أبا العباس هو الذي غلط. وذلك لثلاثة أسباب : 

الأول: أن «المريق» غر بي ٠»‏ وقد حكاه سيبوية عن أبي الخطاب عن 
العرس0("). 

والثاني : أن صعحة القراءة إئما تفاس بصححة سندهل وليس بالمقاييس 
التي فرضها عليها النحاة. 

والثالث: أنا لا نسلم الزعم القائل إن هذا البناء ليس في كلام العرب؛ 
لأنه مبني على ادعاء الإحاطة باللغة العربية» وهذا أمر لا نقبله؛ لأن الرواة 
الذين جمعوا اللغة من أفواه العرب لم يستغرقوا لغات القبائل كافة. والمقاييس التى 
استنبطها النحاة والصرفيون مستمدة مما وصل إل من كلام العرب. 
فلا تدكرن أن تأتي القراءات القرآنية على لغات لم تطرق أسماع الرواة 
والنحويين» وهذا أحد الماخذ التي توجه إلى منهج النحاة فى قضية الاستشهاد 
بالقراءات حين أباحوا لأنفسهم تخطئة القراء إذا لم يجدوا نظيراً من كلام 
العرب لبعض القراءات . 

ونستطيع أن ننتزع حجة رابعة تكون دليلاً على صحة هذه القراءة 
وذلك بالاستعانة بنظرة المحدثين إلى اللغة. فنقول: إن صيغة «دُرَئْء) 


.1١44 الأغفال فيا! أغفله الزجاج من المعان ص‎ )١( 
. 455 السبعة في القراءات ص‎ )5( 
, "55:17 الكتاب‎ )9 
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المهموزة هي الصورة التي كان ينطق بها من يحقق الهمزة من العرب. وعلى 
هذه اللغة جاءت القراءة بالهمزء ثم تطورت الكلمة على أفواه الناس بمرور 
الزمن إلى الصيغة الأخرى غير المهموزة ‏ وهي دُرَيّ ‏ كما تطورت نبي 
والمرية من نبي ء والبريكئة. واحتفظت القراءات القرانية بصيغة (دَرَئْء) 
من أفوأه الأعراب بعل نزول القران نمذة ليست بالقصيرة لم يسمع الرواة منهم 
الصيغة المهموزة. وإنما سمعوأ الصيغة الأخرى الخالية من الهمزي ثم حاء 
النحاة وتقصوا الأبنية فيما وصل إليهم من كلام العرب. فلم يقفوا على بناء 
فعيل ‏ هذا على فرض أن المُريْقَ ليس بعربي ‏ ووجدوا هذا البناء في 
قراءات القرآن. فطعنوا في القرّاء الذين قرأوا بما ليس في العربية بزعمهم. 

وثمة حجة خامسة نرد بها على المبرد. وهي أن سيبويه حكى أن العرب 
قالوا: كَوْكبٌ دُرَيْء(20. وهذا قاطع في دفع ادعاء المبرد أن وزن «فُعَيْل) 

ورمئ قراءة قرأ بها أربعة من السبعة باللحن. قال: «وأما قراءة من قرأ : 
(ثم لَيَقط فلينظر) فإن الإسكان في لام (فليّنظر) جيد. وفي لام (ليقطع) 
لَحْنٌّ؛ لأن (ثهٌ) منفصلة من الكلمةء وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى)2(' . 

وهذه قراءة عاصم . وجمزة. والكسائي. وهي مروية عن نافع أيضا9” . 


)١(‏ قال سيبويه: «ويكون على فمَيْل وهوقليل في الكلام. قالوا: الْريْقَه حدثنا 
أبو الخطاب عن العرب, وقالوا: كوكب ذُرَيٌءٌ. وهو صفة» الكتاب 894:17. 

(1) المقتضب ”114:7. 

(6) قال أبو بكر بن مجاهد: «واختلف عن نافع : فقال إسماعيل بن جعفر وأحمد بن صالح 
والقاضي عن قالون. وإسحاق وإسماعيل بن أبي أويس : ل َيَقَطعٌ) 4 لَيَقَضوا) 
ساكنتي اللام. وقال ورش وأبوبكر بن أبي أويس : ل ليَقطمٌ) ثم لِيَعَضوا) 


١١5 


والعلة في إسكان اللام ‏ عند النحاة ‏ إذا وقعت بعد الفاء أوالواو نحو 
«فَلْيَضرِبٌ». و« وَلْيَضْربْ» هي أن الواو والفاء تنزلان منزلة الجزء مما يليهما؛ 
لأنهما على حرف واحدء فأشبه «فّلرىيَ» و«ول من «فليضرتب» 
و «وليضرب» قبل إسكان اللام بناء «فجل» نحو كتفب. فكما أنهم أسكنوا العين 
من «فجل» إذا كانت مكسورةء فقالوا في كتفب: كتف. كذلك أسكنوا اللام 
في «فليضرب» و «وليضرب»). و أما ثُمّ فهى منفصلة من الكلمة بعذهاء فلذلك 
منعوا إسكان اللام بعدها. 


وكان الأولى بأبي العباس والأحجئ أن لا يقدم على تخطتة القراء؛ 
لأن القاعدة التي وضعها النحاة لم تراع الظواهر اللغوية التي اشتملت عليها 
القراءات». والمنهج السديد الذي ينبغي أن يتبعه في استنباط الأقيسة هو أن 
يعيد النظر فى الأصول التي تتعارض مع القراءات ويعذلها فى ضوء ما تضمنته 
القراءات من الظواهر اللغوية التي لم تصل إلى النحاة فيما انتهى إليهم من 
كلام العرب؛ لآن القران الكريم إنما نزل بلسان العرب, والقراء إنما يعملون 
على الآثبت في الآثر والأصح في الرواية. 

وأما أبو إسحاق الزجاج (ت١#1ه ‏ 977م) فقد لَه نَهْجَ شيخه 
المبرد في هذا الميدان. فلم يستحب قراءة نافع (معائش) بالهمز؛ لأن أكثر 
القرّاء على تركه('' . 

مكسورتي اللام مثل أبي عمرو. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: (ثمٌ ليقطغ) (ثم 


ليقَضوا) (وَلَيُؤفوا) (وَيَطوَّفوا) اللام للأمر في كل القران إذا كان قبلها واو أوفاء أو ثم 
ساكنه ع , السيعة 2 القراءات ص **: _- هخ" : , 

)١(‏ قال: «وأكثر القراء على ترك الهمز في (مُعايش)» وقد رووها عن نافع مهموزة؛ وجميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ. . 

ولا أحب القراءة بالهمز إذ كان أكثر الناس إنما يقرأونه بترك الحمز ولوكان يهمز لجاز 
تحقيقه وترك همزه. فكيف وهومما لا أصل له في الشمز». معاني القرآن وإعرابه 
:0" 9 73655. 


١١ ؟‎ 


وقال الزجاج: «قأما (أئمة) باجتماع الهمزتين فليس من مذاهب 
أصحابناء إلا ما يحكى عن (ابن أبى إسحاق)(22 فإنه كان يحب اجتماعهماء 
وليس ذلك عندي جائزاً)2»507. و(أئمة) باجتماع الهمزتين قراءة عاصم وحمزة 
والكسائي وابن عامر(©؛ وهم من السبعة. 

إنما منع أبو إسحاق هذه القراءة لأن أصحابه البصريين يمنعون اجتماع 
همزتين فى كلمة واحدة. 

وهذا الذي رفضه البصريون قد قرأ به أربعة من السبعة كما رأيناء 
وتكلم ببعضه العرب. فقد حكى أبوزيد وأبو الحسن. غفر الله له خخطائئة 
وحكى أبو زيد وغيره: رديئة» ودرائئٌ. وروى قطرب: لفيئة ولفائئْء وقالوا : 
رزائوء . وأنشدوا: 
فإنك لا تدري متى الموت جائىئ إليك ولا ما يحدث اللَّهُ فى غَرِد) 

وما تحقيق الهمزتين في كلمة واحدة إلا دلالة على الأصل الذي كان 
هوالسائد في الاستعمال. ثم تطور بعد ذلك. ولم يبق منه إلا ألفاظ قليلة, 
والتعليل الصوتي لذلك هوأن الهمزة حرف ثقيل؛ لأن مخرجها من أقصى 
الحلقء وفي النطق بها تكلف بسبب بعد مخرجهاء وإذا كان في النطق 
بالهمزة الواحدة كلفة حتى اجتنب بعضهم تحقيقها فمن المسلم به أن النطق 
بالهمزتين المجتمعتين أشد كلفة. فاستثقل اجتماعهما محققتينء وكان هذا 
سبباً في تطور هذه الظاهرة إلى الصيغ الجديدة التي لم تلتق فيها همزتان. 


.5٠١ :7 في الأصل : ابن إسحاقء. والصواب ما ذكرت كا في الكتاب‎ )١( 

(؟) معاني القران وإعرابه 181:17 . 

0 السبعة في القراءات ص ."”1١7‏ 

(8) انظر هذه الأمثلة في الخصائص 5:7. ١1:‏ وسر صناعة الإعراب .81:١‏ 


١1١ 


وقد هاجم نحاة البصرة حمزة بن حبيب الزيات هجوماً عنيفاً» قال 
أبو الطيب اللغوي: «حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن حميدء 
قال: سألت عن حمزة أبازيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهم من 
العلماء. فأجمعوا على أنه لم يكن شيئاء ولم يكن يعرف كلام العرب. 
ولا كان يَدّعي ذلك, وكان يلحن في القرآن ولا يعقله. . . 

قال أبو حاتم: وإنما أهل الكوفة يكابرون فيهء ويباهتون. فقد صيره 
الجهال من الناس شيئاً عظيماً بالمكابرة والبَهْت وقول ذوي اللّحَى العظام 
منهم: كانت الجن تقرأ على حمزة. قال: والجن لم تقرأ على ابن مسعود 
والذين بعد فكيف خصت حمزة بالقراءة عليه؛ وكيف يكون رئيساً 
وهولا يعرف الساكن من المتحرك, ولا مواضع الوقف والاستئناف. 
ولا مواضع القطع والوصل والهمز. وإنما يحسن مثل هذا أهل البصرة؛ لأنهم 
علماء بالعربية قراء رؤساء)0'' . 

وعندي أن العصبية للبصرة وأهلها هي التي دفعت أبا حاتم إلى هذه 
الوهدة التي ترد فيهاء فاتهم حمزة بالجهل المطبق. وإنما لجأ إلى هذا 
الموقف منه لآن حمزة من أهل الكوفة. وهذا الخلق الذميم لم يخل منه عصر 
من العصورء فقد اعتاد الناس في كل بلد على تبادل الطعنات مع أهل المدينة 
التي تنافس مدينتهم, واتخذت العصبية للبلدان أساليب متنوعة؛ ولم يقتصر 
الأمر على العامة. بل امتد إلى الخاصة. وكان للعلماء في ذلك نصيب وافر. 
وقل من سلم منهم من هذا الداء العضال. وقد تبدت هذه العصبية بأجلى 
صورها لدى نحاة البصرة. فامتنع المتقدمون منهم من الأخذ عن الكوفيين 
بحجة أن الأعراب الذين أخذ عنهم نحاة الكوفة غير فصحاء. وعندي أن 
للعصبية دوراً كبيراً في هذه القضية. 


. 87 مراتب النحويين ص 7ه‎ )١( 
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أضف إلى هذا أن أبا حاتم كان قليل الإجلال للعلماء ‏ كما يبدو لى ‏ 
فقل أطلق لسانه فى أصحابه البصريين. حتى شيخه الأخفش الأوسط 
لم يسلم مند» هقد قال فيه : «وكان رَجَل سوء)(0) , وقال في كتابه «(معاني 
القران»: «كتابه في المعاني صَوَيلِحح)2©20. 

ودقال أبو حاتم: قال الجرمي: أنا لم أضع كتاباً في النحوء وإنما 
اختصرت كتاب سيبويه. فقلت له: وذاك لوكنت تحسن تختصره . 

وقال أبو حاتم وهو يدم مختصر الجرمي : ما أحد يأخل ذلك الكتاب إلا 
رمى نه وذلك كان يحسن أن بصع كتاباً؟ !)2 , 


وأفاض ابرن فتيبة في النيل من جمزة والطعن في علمه وفراءته » وأزبئ 
على أبي حاتم في ذلك قال :* «(وكذلك لحن اللاحنين من القراء المتأخرين 
لا يجعل حبجة على الكتاب. وقد كان الناس قديماً يقرأون بلغاتهم كما 
أعلمتك. م خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع 
اللغة ولا عِلْمُ التكلف. فهفوا فى كثير من الحروف. وزلواء وقرأوا بالشاذ. 

منهم رج[ (*) ستر الله عليه عنذ العوام بالصلاح. وقر به من القلوب 
بالدين؛ لم أر في من تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطاًء ولا أشد اضطراباً منه؛ 
لأنه يستعمل في الحرف ما بدعه في نظيره . ثم يوصل أصلا ويعشالف إلى 
الحيلة الضعيفة . 


.4 طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين ص 7. 

(96) طبقات النحويين واللغويين ص 4/ا ‏ ه/1. 
(4) ذكر المحقق أنه حمزة. ونقل نصوصاً تت ذلك . 
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هذا إلى سَذه في قراءته مذهب العرب وأهل الحجازء بإفراطه فى المد 
والهمز. والإشباع» وإفحاشه في الإضجاع والإدغام. وحمله المتعلمين على 
المركب الصعب. وتعسيره على الأمة مايسره الله وتضييقه ما فسحه. 

ومن العجب أنه يقرىء الناس بهذه المذاهب, ويكره الصلاة بها. ففي 
أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ 

وكان ابن عبينة يرى لمن يقرأ في صلاته بحرفه. أوائتم بقراءته أن 
يعيد.ء ووافقه على ذلك كثير من يار المسلمين». منهم بشر بن الحارث. 
وأحمد بن حنبل . 

وقد شْغْفَ بقراءته عوام الناس وسُوَقُهمء وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرىء فيهاء. فإذا رأوه قد 
اختلف في أَم الكتاب عشراًء وفي مائة آية شهراًء وفي السبع الطوال حَوْلا: 
ورأوه عند قراءته مائل الشدقين» دار الوريدين راشع الجبينين» تومّموا أن 
ذلك لفضيلة في القراءة وحذق فيها. 

وليس هكذا كانت قراءة رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء ولا خيار 
السلف. ولا التابعين ولا القراء العالمين» بل كانت قراءتهم سهلة رسلة. . . 

وما أقل من سلم من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوَهُم»2©0. 

ولست أدري السر الحقيقي الذي كان خلف هذه الحملة المركزة من 
ابن قتيبة على حمزة. وما أظن أنه كان يجهل أن القراءة سنة يتلقاها الخلف 
عن السلف. ولا أثر فيها للاجتهاد الشخصي. وكل مايفعله القارىء هو أن 
يختار من القراءات التى يتلقاها ما يثبت عنده أنه أقوى سنداً من غيرهء فقد 
قال أبوعمرو الداني (ت 444ه ‏ 8 ١٠م):‏ «وأئمة القراءة لا تعمل في شيء 


.44 - 5١ وأمثلة تخطئة القراء في ص‎ 5١ تأويل مشكل القرآن ص 8ه‎ )١( 
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من حروف القرآن على الأَفْشَىْ في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت 
فى الأثر والأصح في النقل. والرواية إدا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية 
ولا فْشُوٌ لغة؛ لآأن القراءة سئة مشعة يلزم قبولها والمصير إليها)('2 . 


وأما ما نسبه إلى حمزة من الإفراط في المد والهمز والإشباع ونحوها 
فإن الآثار المروية عن حمزة ومعاصريه تنفيى عنه هذه التهمةء» فقد قال 
أبو بكر بر:, مجاهد : «حدثني علي بن الحسن. قال: سمعت محمد بن الهيثم 
يقول: حدثي عبدالرحمن بن أبي حماد. قال: سمعت حمزة يقول: إن لهذا 
التحقيق منتهَىّ ينتهي إليهء ثم يكون قبيحاً. مثل البياض له مُنْتَهَنَ ينتهي إليه. 
وإذا زاد صار بَرَّصاَء ومثل الجعودة لها مُنْنَهََ تنتهى إليه فإذا زادت صارت 
قططا. 


حدثني علي بن الحسن., قال: حدثنا محمد بن الهيثم. قال: قلت 
لعبداللّه بن داود: إن بعض الناس يكره قراءة حمزةء أو نحو هذاء فقال 
ابن داود: سمعت كلام هؤلاء البصريين؟ من كان أعلم من حمزة بعلمها 
وعلتها . 

حدثني علي . قال: قال محمد بن الهيثم : واحتج من عاب قراءة حمزة 
عبداللّه بن إدريس أنه طعن فيهاء وإنما كان سبب هذا أن رجاي 
ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس عبدالله. فقرأء فسمع 
ابن إدريس ألفاظأ فيها إفراط فى المد والهمز وغير ذلك من التكلف المكروه, 
فكره ذلك ابن إدريس. وطعن فيه. قال محمد: وهذا الطريق عندنا مكروه 
مذموم. وقد كان حمزة يكره هذاء وينهى عنه)02) . 


.56 ومنجد المقرئين ص‎ ٠١:١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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وقال شعيب بن حخرنا. (إسمعبتبت جمزة يقول : ما قرأت حرفا قصل إلا 
بأثر. وكان جمزهة متبعا لآثار من أدرك َْ أئمة القراء عالما بالقراءة ومذاهيها. 

حدثني مطين : محمد بن عبداللّه قال: حدثنا عقبة بن قبيصة بن 
عقة قال : حدتنلى أبي : كنا عند سقيان الثوري . فحاءه حمزة. فكلمهء 
فلما قام قال سفيان: أترون من هذا؟ ماقرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر)(؟ . 

وكان حمزة «إماما حجة لقة 5 رضاً قيُما بكتاب الله بصيراً بالمرائض 
عارفا بالعربية حافظأً للحديث عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً عديم النظير»9©. 

«وكان شيخه الأعمش إذا راه أقبل يقول: هذا حبر القرآن»2 . 

هذه الآثار تشهدك بعلم حمزة. وتؤكد سداد قراءته. وتلهى غنة ما وه 
إليه من طعن, وما نسب إليه من اللحن في القراءة. 

لقد اتضح لنا أن نحاة البصرة رفضوا كثيراً من القراءات التى اصطدمت 
بها قواعدهم. وأطلقوا ألسنتهم في القراءء فلحنوا بعضهم. واتهموهم 
بالجهل. وقد بينا خطأ هذا المنهج الذي اختطوهء وذلك مع كل قراءة من 
القراءات التى لم يأخذوا بها. 
الصرفيون والقراءات: 

نهج الصرفيون نهجح من سبقهم من النحاة في مواقفهم من القراءات 
القرانية» فالقراءة التى تخالف القواعد الصرفية إما أن يصفوها بالضعف فى 
مقاييس العربية . وإما أن يسلموا بها كما حجاءت ويسموها شادة, وسترىق 2 
فصل القياس أن الشاذ لا يقاس عليه عندهم. وهذا يعنى أن الظاهرة الصرفية 


, 558:1 وغاية النباية‎ 7١ السبعة في القراءات ص‎ )١( 
. 77:1١ (؟) غايه الغباية‎ 
. 757:1١ غاية النباية‎ )*( 
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التى تضمنتها هذه القراءة لا يقاس عليها. وإما أن يرفضوها. وإما أن يقولوا: 
إنها قبيحة. أو غلط. أولاوجه لهاء أو خطأ. أولحن. وما أشبه ذلك من 
الأوصاف التي أطلقوها على القراءات حين تصطدم بها أقيستهم وأصولهم 
التى استنبطوها. 

وإنما لجأوا إلى هذا المنهج لأنهم كانوا يطلبون لمقاييسهم الاطراد. 
فلم يرضوا أن يعترض عليها بما اشتملت عليه القراءات من مقاييس تخالف 
أقيستهم التي انتهوا إليهاء ولا ينظرون إلى القراءات التي لا توافق أصولهم إلا 
من جانب واحدء. وهوهل تجري تلك القراءات على القواعد الموضوعة ولها 
وجه في العربية أولا؟ ولا يلتفتون إلى صحة القراءة التي تَعَدٌ الشرط الوحيد 
لقبولها عند القرّاء . 
١‏ أبو عثمان المازني: 

ِعَذّ المازني أول من طعنوا في قراءة نافع (مُعائْش)20 بالهمزء فقد 
رماها بالخطأ. واتهمه بالجهل. وزعم أن له قراءات أخرى يلحن فيهاء قال: 
وأما قراءة من قرأ من أهل المدينة (مُعائش) بالهمز فهي خطأء فلا يلتفت 
إليهاء وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم. ولم يكن يدري ما العربية وله 
أحرف يقرأها لحناً نحواً من هذاع»”© . 

وإنما كانت هذه القراءة خطأ عنده؛ لأن الياء فيها أبدلت همزة. وحقها 
أن تصح لأنها في المفرد أصل غير زائدة» وهي متحركة في الأصل أيضاً 
وما كان كذلك من الياء أو الواو فلا يجوز أن يهمز في الجمعء وإنما يهمز 


)١(‏ السبعة في القراءات ص 718 وروى ابن خالويه هذه القراءة في الشواذ: مختصر في شواذ 
القران ص ؟57» وابن مجاهد أوثق من ابن خالويه في هذا الموضوع. لأنه أعلم منه. 
وعنه أذ ابن خالويه القراءات. بغية الوعاة :١‏ 878. وحكى ابن خالويه أنها قراءة 
الأعرج أيضا وهو شيخ نافع . 

(؟) المنصف :١‏ ل/ا.”. 
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حروف المد واللين التي لا حظ لها في الحركة فى المفردء كالألف, والياء. 
والواو في رسالة. وصحيفة. وعجوزء فإنك تبدلها في الجمع همزة. فتقول: 
رسائل. وصحائف. وعجائز. 


وقد جانب أبو عثمان الصواب فى تلحينه هذه القراءة» وذلك لستة 
أسباب : ْ 

الأول: أنه لم يَردُها من طريق الرواية» وإنما رده لأنها لم تأت على 
القياس الذي استنبطه هو والنحاة من قبله. وهذا منهج غير سديد؛ لأن القراءة 
إذا ثبتت بها الرواية لم يردها قياس عربية عند القرّاءء وهو المنهج الصحيح 
في ذلك. أما عَرْض القراءة على القياس المستند إلى استقراء ناقص. 
ورفضها إذا خالفت هذا القياس فهو عكس للأمور؛ لأن القراءات ينبغي أن 
تكون المصدر الأول لاستنباط القواعد. ولورَّدّها من طريق الرواية» واحتج 
بأن خارجة بن مصعب قد انفرد بروايتها عن نافع. وأن أكثر أصحاب نافع 
يروون عنه (معايش) بغير همز ‏ فربما يسلم له ذلك. 


والثاني : أن الهمئز في هله القراءة قل يكون جارياً على لْعْة قوم من 
العرب لم تصل إلى رواة اللغة؛ لأنهم لم يستغرقوا قبائل العرب كافة حين 
جمعوأ اللغة وهذه حقيقة لا ينكرها أحل ع أن الاستقراء التام شبه مستحيل . 


ثم إن الشعر الذي تبقى فيه الظواهر اللغوية إذا اندثرت فيالنثر- وذلك 
لسهولة حفظه بسبب وزنه ‏ قد ذهب أكثر ما قيل منه في الجاهلية. فقد «قال 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان الشعر عِلّمَ القوم. ولم يكن لهم 
علم أصح منه. فجاء الإسلام, فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس 
والروم. ولهيت عن الشعر وروايتهء فلما كثر الإإسلام , وجاءت الفتوح . 
واطمانت العرب في الأمصار. راجعوا رواية الشعرء فلم يُوُولوا إلى ديوان 


١ 


مدون. ولا كتاب مكتوب. وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل. فحفظوا أقل ذلك. وذهب عنهم كثيره)7' . 

وقال أبو عمروبن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله. 
ولوجاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير»9©. 


والثالث: أن العرب قد همزوا الواو في الجمع. فقالوا: مصائب. وهي 
أصل في الواحد ومتحركة. والواو نظيرة الياء عند الصرفيين في هذا 
الموضوع؛ ألا ترى أنهم قالوا فى جمع صحيفة. وعجوز: صحائف. 
وعجائزء فهمزوا الياء والواو في الجمع لما كانتا في المفرد زائدتين» ولا حظ 
لهما في الحركة. فكذلك الهمز في (معائش) فإنه نظير همز الواو في 
«مصائب» وإن أجمع النحاة على أن همزها شاذ(”), وجعله سيبويه غلطاً من 
العرب”*». وخالفهم الزجاج فذهب إلى أن العرب حملوا الواو المكسورة فيها 
على الواو المضمومة كقولهم في أذور: أَذوْر(». 

فإذا كان العرب قد همزوا الواو. فقالوا: «مصائب» فإن إبدال الياء همزة 
في قراءة نافع (معائش) أقوى مما همزته العرب. وذلك لأن الإعلال والإبدال 
يجريان وفق القوانين الصوتيةء وإبدال الياء المكسورة في (مُعايش) همزة أولى 
من إبدال الواو في «مصاوب» من الناحية الصوتية؛ لأن الياء المكسورة أثقل 
من الواو المكسورة؛ ألا ترى أن الواو المكسورة قد جاءت في أول الكلمة 
كقولهم: وسادة؛ ووشاح. ووعاء. ووفادة. ولم تأت الياء مكسورة في أول 


."85 :١ الخصائص‎ )١( 

(؟) طبقات فحول الشعراء :١‏ 08> والخصائص :١‏ 85". 
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الكلمة في سي ء من كلامهم إلا ما يروى من قولهم في اليد (يسار) بكسر 
الياء(2»» فهذا يدل على أن الياء المكسورة أثقل من الواو المكسورة عندهم . 


وقد همزوا الواو الآصلية في المفرد إذا جمعوا في أمثلة أخرى غير 
مصائت » 50 قال العرب 2 تمع فوج : أفوا- َ ثم جمعوأ أفواجاً. فقالوأ: 
أفاويج . وحذفوا الزائد ‏ وهو الياء ‏ ولم يعوضوا منه شيئاً. وأبدلوا الواو 
همزةء فقالوا: أفائِج. قال الشاعر : 
باتت تداعى قربا أفائجا9) 
ومثله عند ابن جني قول الشاعر : 


سلط على زَرع الجنيّ الوالج من الدّبا ذاطبق أفائيج 


فقد ذهب إلى أنه أراد: أفاويج على وزن أفاعيل. فكان قياسه إن حذف 


الزائد أن يقول : أفاوج . وهمزه عنذه كهمز مصائب7), 

وقال العرب في ججمع قوم : أقوام ‏ وكسروا أقراما على أقاويم . إلا أنهم 
يحذفون الياء لكثرة الاستعمال. كما قال ابن جني» فيقولون: أقاوم. قال أبو 
عامر بن أبى الأخنس الفهمى : 

وقد روى ابن جني بعد أن أنشد هذا البيت أنه يروى «أقائم» بدلا من 
أقاوم بإبدال الواو الأصلية همزة(؟)2, 


.١1١١ ليس في كلام العرب ص‎ 1١ 
. ١76 :* اللسان (فيج)‎ )؟١‎ 

2 التمام ص ١55‏ . 

62 التمام ص 5١‏ 77. 
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ومما همرت فيه الواووهي أصل قولهم : مئارة ومنائر» فقد دكر ابن جني 
أنهم همزوها في الشعر وغيره('2. 

وفد عثرت على مثالين أبدلت فيهما الواو والياء في الجمع همرة. وهما 
فى الواحد أصليتان غير زائدتين. وأصلهما الحركة. وهما: 

الأول: قول العرب مزادة ومزائد. فقد نص ابن جني على أنهم همزوا 
الياء في الشعر وغيرهء وعليه قال الطرماح : 


> لوي # ا ال كس , ٠‏ اص ثم لاء ٠‏ ' 


والثاني : قولهم في جمع مسيل الماء: مُسائل. وعليه جاء قول زهير بن 
أبي سلمى : 
فقال: شِياهٌ راتعات بشَفرة بمستَأسدل القزيان حو مسائِلة0) 

وهذه حجة قاطعة عندي في أن العرب كانت تهمز ماكان مثل 
«معايش»)2 و «مصاوب» وهذه الظاهرة لغة قبيلة لم يكتب لها الحظ بخلود 
لهجتها؛ لآن اللغة التي نزل بها القران الكريم قد طغت على لهجات القبائل 
الأخرى. وهي اللغة التى انصبت جهود علماء العربية فى العمل على 
حفظها؛ لأنها لغة الدين. فلا غرابة إن اضمحلت لغة تلك القبيلة أمام لغة 
القران الكريم . 


والثالث: أن نافعاً لم يقرأ بشىء من عنده. فقد قال: «قرأ 


تت على 
سبعين من التابعين)7؟»2. 

2.148 : وانظر‎ ”78 :١ الخصائص‎ )١( 

(0) الختصائص :١‏ #98 و": 144. 


(6) شرح ديوان زهيربن أبي سلمى ص .1"١‏ 
(4) السبعة في القراءات ص 57 . 


١ ؟؟‎ 


وحكى أبو بكر بن مجاهد أن مالك بن أنس قال: «قراءة نافع سنة)230. 

وروى ابن مجاهد أيضاً أن نافعاً أخذ القراءة عن عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج. وأبي جعفر يزيد بن القعقاع. وشيبة بن نصاح. ومسلم بن جندب 
الهذلى. ويزيد بن رومان57) . 

وقال ابن مجاهد: «حدثني محمد بن الفرج. قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي عن أبيه عن نافع أنه قال: أدركت هؤلاء الأئمة الخمسة 
وغيرهم ‏ ممن سَّمّىْ فلم يحفظ أبي أسماءهم ‏ قال نافع: فنظرتٌ إلى 
ما اجتمع عليه اثنان منهم. فأخذته. وما شذ فيه واحد تركته. حتى ألفت هذه 
القراءة في هذه الحروف»”22 . 

والرابع : أنه ليس ثمة فرق من الناحية الصوتية بين الياء الأصلية والياء 
الزائدة فى هذه المسألة. نحو (معائش) و (صحائف). فالياء التي أبدلت منها 
الهمزة وقعت في المثالين بعد الألف - أي الفتحة الطويلة ‏ وعلى ذلك فإن 
العلة التى أبدلت لأجلها الياء همزة واحدة في المثالين. 

والخامس : أن ورود اللفظ بصيغتي التصحيح والإبدال في القراءات 
يدل على أن إحدى الصيغتين متطورة عن الأخرى. ومادامت الصيغة التي 
صحت فيها الياء أكثر شيوعاً من الأخرى التى أبدلت فيها الياء همزة. فإننا 
نستطيع القول: إن صيغة الإبدال هي السابقة.» والآأخرى تطورت عنهاء 
ولم يبق من الصيغة الأخرى سوى أمثلة قليلة كقراءة نافع (معائش) في رواية 
خارجة. و «مزائد» في جمع مزادة. و «مسائل» في جمع مسِيل الماء. وقد 





)١(‏ السبعة في القراءات ص ؟57. 
(؟) السبعة في القراءات ص 4ه 54. 
(5) السبعة في القراءات ص 57 . 


ط١‎ 


وردت الأولى في شعر الطرماح. ونص ابن جنى على أنها استعملت في النثر 
كما ذكرنا منذ قليل. وجاءت الثانية فى بيت لزهير كما أسلفنا. 

وعندي أن الصيغة التى أبدلت فيها الياء الأصلية همزة لغة لقبيلة 
والألفاظ التى احتفظت بها اللغة الفصحى هى بعض ما تسرب إليها من لْعة 

وكان نافع «الإمامّ الذي قام بالقراءة بمدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد التابعين)20. وقد (أجمعت الخاصة والعامة على فراءته وسلكوا 
فيها طريقه. وتمسكوأ بمذهبه)2'2 في حياة أبى بكر بن مجاهد المتوفئ سنة 
: اه 

وقال فيه ابن مجاهد: «وكان عالماً بوجوه القراءات متعاً لآثار الأئمة 
الماضين ببلده. أخحذ القراءة عن جماعة من التابعين)0"© . 


«وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبى : أى القراءة أحب إليك؟ 
قال: قراءة أهل المدينة)9©». يريد قراءة نافع . 


كل هذه الروايات تشهد برسوخ قدم نافع في القراءة.» وتؤكد تحامل 
أبي عثمان المازني عليه فيما خلع عليه من أوصاف لا تليق بمن أجمع أهل 
المدينة على قراءته بعد عصر التابعين. وتنفى عنه مارماه به من الصفات 
القبيحة . 


.57 السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(؟) السبعة في القراءات ص ”” وانظر غاية الماية *: اسم _ #«مم. 

(9) السبعة في القراءات ص 4ه 5١‏ وذكر ابن الجزري أن قراءته على هؤلاء الخمسة قد 
تواترت . غاية التهاية *: “8# . 

(4) السبعة في القراءات ص 55 وانظر معاني القرآن وإعرابه :1١‏ /1919. 
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وقد رد أبو حيان الأندلسي (ت ه4لاه ‏ 1848م) على المازني في 
هذه المسألة بقوله: «ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة)<(). 

وعسى أن يكون فيما سقنا من حجج مقنع بصحة قراءة نافع التي لحنها 
أبو عثمان. وتبيان لخطأ المازني في تهجمه على إمام من أثئمة القراءة الذين 
يَتَعبْدٌ الناس بقراءاتهم . 

ومن القراءات التي ردها المازني ما حكاه الزجاج» فقد قال في قوله 
تعالى : قل أَتَحاجُوننا في اللّهِ4: «وإن شكت حذفت إحدى النونين» فقلت: 
(أتحاجونا)» فحذفت لاجتماع النونين. . . ورأيت مذهب المازنى وغيره رد 
هذه القراءة» وكذلك رَدُوا (فبِم بَشْروْنْ) 2 

وقراءة (فَبِم تَبسْرّوْن) بنون واحدة مكسورة هي قراءة نافع9”©», وقوله 
تعالى : «أتحاجوني في اللّه4 و #تأمروني » قرأهما نافع وابن عامر: 
(أتحاجُوني) و (تأمروني) مخففتين©©. 

وأبو عثمان غير مصيب في هذاءٍ لأن القراءة سُنة» ومتى ثبتت بها 
الرواية وجب قبولها والأخذ بها. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو علي الفارسي. قال: «قال أبو عثمان: أساء 
عندي أبو عمرو في قراءته (وأنه أَهُْلَّكَ عادلُول )00 لأنه أدغم النون في لام 
المعرفة. واللام إنما تحركت بحركة الهمزة. وليست بحركة لازمة. والدليل 


.؟/١‎ : #2 اليحر المحيط‎ )١١ 

(؟) معاني القران وإعرابه :١‏ /اة١ا.‏ 

9*) السبعة في القراءات ص 15 . 

(4) السبعة في القراءات ص .75١‏ 

(4) هي قراءة أبي عمرو ونافع : السبعة في القراءات ص 5١68‏ وحجة القراءات ص 5817. 
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على ذلك أنك تقول: الحمرء إذا طرحت حركة الهمزة على اللامء» فلم 
تحذف ألف الوصل ؛ لأنها ليست بحركة لازمة. 

قال أبو عثمان: «ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه 
يقول: هذا لحَمَرُ قد جاءء فتحذف ألف الوصل لحركة اللام»2©30. 

فهو قد طعن في القراءة أول الأمر؛ لأن من قرأ بها قد خالف مقياس 
نحاة البصرة القائل: إن مالا يلزم لاا يجري مجرى مايلزم. ثم التمس لها 
جَيهاً من كلام العرب . 

والقول بعدم الأخذ بالقراءة أو تضعيفها والتهجم على القارىء الذي 
قرأها إذا لم تجر على قياس العربية الذي وضعه النحاة أو لم يصل إليهم من 
كلام العرب ما يمكن حمل القراءة عليه» أقول: القول بهذا القول منهج غير 
سديد؛ لآن القراءات الصحيحة يجب أن تقدم على غيرها من المصادر 
اللغوية التى تستنبط منها الأقيسة . 

لم يختلف المازني إذن عمن سبقوه من النحويين في المنهج الذي سار 
عليه في الاحتجاج بالقراءات. وهو لم يلتزم ما نص عليه من أن القراءة سنة 
وأنه يتبعها('؟2. 

وختم كتابه بالتهجم على القراء؛ قال: «وأكثر من يسأل عن الإدغام 
والإمالة القراء للقران» فيصعب عليهم؛ لأنهم لم يُعْمِلوا أنفسهم فيما هو دونه 
من العربيةء فربما سأل الرجل منهم عن المسألة قد سأل عنها بعض العلماء. 
فكتب لفظهء فإن أجابه غير ذلك العالم بمعناه وخالف لفظه كان عنده مخطئاً. 
فلا يلتفت إلى قوله : أخطأت؛ فإنما يحمله على ذلك جهله بالمعاني» وتعلقه 
بالألفاظ)2 . 
)١(‏ الحجة /ا: /ا١”‏ وانظر حجة القراءات ص 589 . 
(؟) مجالس العلياء ص 594 . 
0 المنصف ”*: "1٠‏ 2.313 


١ 


؟ ل أبو علي الفارسي : 

إذا تذكرنا أن المقاييس التي أقام عليها أبو على صرح التصريف إنما 
هي المقايبس التى استقرت لدى أسلافه البصريين لم نستغرب أن يكون 
منهجه في الاستشهاد بالقراءات مقاربا لمنهج من سبقوه من نحاة البصرة. 
لكنه لا يرد القراءة إذا لم تجر على أقيسة العربية إلا نادراء بل يحاول بكل 
ما أوتي من علم غزيرء وقياس محكم. وسرعة عجيبة في استحضار الأمثلة 
والشواهد - أن يلشمس للقراءة وجهاً في العربية: فإن لم يجد لها وجهاً قوا 
بحث عن وجيه يتأنس به. ولا عجب في ذلك فأبو على قد صنف كتابه 
«الحجة في علل القراءات السبع» التى ضمنها أبو بكر بن مجاهد كتابه 
«السبعة في القراءات» ليبين أنها على سنن العربية تجري. وعلى أقيستها قد 
جاءت. وهو فى أغلب الأحيان يفضل قراءة على قراءة» ويأخذ بما عليه 
جمهور القراء؛ لأن القراءة سُنة والأولى فيها اتباع الأكثرء غير أن هذا 
المنهج لم يمنعه من الطعن في بعض القراءات. فقد قال في (مُعايش) من 
قوله تعالى وَجَعَلنَا لَكُمْ فيه مَعَايش»: «ومن أعلّ فهمز فمجازه على وجه 
الغلط. وهو أن معيشة على وزن سَفِينةء فتوهمها فعيلة» فهمز»0©. 

وكنا قد ذكرنا أكثر من مرة أن همز (معايش) قراءة نافع في رواية 
خارجة. وهذا القول من أبى على ليس بمرضي عندنا؛ لأنه اتهام صريح 
للقراء بأن اللفظ هو الذي ساقهم إلى هذه القراءة وقد نسي أن القراءة سنةء 
وما قوله هذا إلا كقول سيبويه في «مصائب»: «فأما قولهم مصائب فإنه غلط 
منهم. وذلك أنهم توهموا أن مصِيبة فعيلة)29©. ولا خلاف بين القولين إلا في 
المثال. وقول أبي على مستمد من نص سيبويه. لا شك في ذلك عندي؛ 


./4 4 وانظر الأغفال ص‎ ١5٠ : الحجة ع‎ )١( 
.8539/:7 الكتاب‎ )0( 
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لأنه كان يجل سيبويه. وينافح عنهء وكتابه هو المصدر الرئيس الذى استمد 
منه أصول التصريف. حتى إنه كاد يحفظه. ويدل تفسيره لبعض مسائل 
الكتاب على أنه قد تعمق في فهمه, وأنه على علم دقيق بأسراره. 

وكنا قد كشفنا عن خطأ المازني حين رد هذه القراءة فى موقفه من 
القراءات. وأوضحنا الحجة لنافع فيهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقال أبو على : «(وأما قول بعص القرّاء (عادلولى)02) بالهمز بعل اللام 
المدغم فيها فليس بالحسن في قياس العربية؛ لأن هذه الواو عين. . . 
وإذا كانت العين واوا لم يجز همزها لسكونهاء إلا على شي ء ليس 
بالكثير)2' . 

فهو لم يطعن شضُ هذه القراءة كما فعل في قراءة نافع (معائش) بالهمزى 
وإنما حملها على وجه ضعيف 8 القياس. والتمس لها حجة من كلام 
العرب . وهذه القراءة حاءت على لْعْة سس لغات العرب. فقل نص ابن جني 
على أن «من العرب من يبدل الواو الساكنة المضموم ما قبلها همزة)”” , 


ومله عنلده بيث جرير: 
أحبٌ الممؤقدين إلى مُوْسَئْ ‏ وِجَعُْدَهٌ إِذّْأضاءهما الوقمهٌ 
ولا فارق عندي في هذا بين كون الواو الساكنة المضموم ما قبلها عيناً 
أوفاء كما في بيت جريرء وإن كان أبو على قد قصر ذلك على ما كانت الواو 


. هي قراءة نافع للاية الكريمة (عاداً الأولى) في رواية قالون وأبي بكر بن أبي أوَيْس‎ )1١( 
وانظر الكشفف عن وجوه القراءات السبع وعللها‎ 5١6 السبعة في القراءات ص‎ 
وحجححها ": "84؟.‎ 

(؟) المسائل الشيرازيات ق 9/ب . 

99) المنصف ؟:: #١؟,‏ 
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فيه عيئاً ؛ لأن الأمر فائم على نأحية صوتية . ولا مبرر من الوجهة الصوتية 
للتمييز بين الحالين مادامت الواو فى كلتيهما قد سكنت وانضم ما قبلها. 

وقد جاء همز الواو وهي عين ساكنة بعد ضمة في قراءة ابن كثير (على 
الى َِ ع 20 2ه ى ءَ 
سؤقه)<20 بهمز الواو. وقرأ أيضا (بالسؤقٍ والاعناق)2©0 بهمز الواو. 

ووجه ذلك عند ابن جني أن الواو لما وقعت ساكنة بعد ضمة صارت 
الضمة كأنها فيها. فمن حيث همزوا الواو المضمومة في نحو أَقَنَت2 وأجوهء 
٠ 1 .‏ * # الي م مال قد تاى وي : 
كذلك جاز همر الواو فى الموقدين , وفوسى ٠»‏ وسصوقة )6 وبالسوقء وإن كانت 
ساكنة ؛ لأن الساكن إذا جاور المتحرك صارت حركته كأنها فيه( . 

ومن ذلك أيضاً ما رواه أبن حجنى : وهو أن أبا على حكى (أنه وجد بخط 
الأصمعي : قطأ جوْنيٌّ . وحكى عنه أيضاً فيه : جِونيّ )297 . 

فقد حجاءت هذه القراءة على لغة فوم من العرس الذين دكر ابن جني 
أنهم يبدلون الواو الساكنة همزة إذا انضم ما قبلها. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر (أيمة)©2 بهمزتين. فقال أبو 
على : إن تحقيق الهمزتين فيها ليبس بالوجه. ومما يضعف الهمزتين أنه 
ا نعلم أحدا حكى التحقيق فيهما فى دم وَادّرَ وخر ونبحو هذا؛ فكذلك 
ينبغي في القياس أن يكون (أيمّة))20. 


وهذا الذي احتج به أبو على فى تضعيف هذه القراءة لا حجة فيه 


.5١8ه السبعة قُِ القراءات ص‎ )١1( 

(؟9) السبعة في القراءات ص 8ه . 

(96) سر صناعة الإعراب 4١ :١‏ وانظر الختصائص ": ١194‏ و9١؟.‏ 
(8) الخصائص ”: ١45‏ وانظر اللسان (جون) 65:35؟. 

(©) السبعة في القراءات ص ١١م‏ 

(5) الحجة 4: 784. 
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ل 


عندنا؛ وذلك أن اجتماع الهمزتين في (أثمة) أخف من اجتماعهما في ادم 
وادَرَء واخر لو حققتا؛ لأنهما في (أَمَة) متحركتان. وأما في الأمثلة التى ذكرها 
فإنهما لو حققتا لكانت الأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة؛ ألا ترى أنهما 
لو جاءتا محققتين لقيل دم ومن وأأخَر ولسنا نشك في أن التلفظ 
بهمزتين متحر كتين أخخحف من التلفظ بهما إذا كانت الثانية منهما ساكنة؛ لأن 
الهمزة حرف سفل في الحلق. فكان في النطق به مشقة» ولا ريب أن المشقة 
تتضاعف إذا كان ساكناً. فمن هنا كان استدلال أبى على السابق غير سديد. 

وقد قدمنا في الرد على أسي إسحاق في هذه المسألة مايغنى عن 
إعادته في هذا الموضع . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: (أأمِنْتَمْ مَنْ في السّماء)0) 
بهمزتين فقال أبو على : «هذا على ما يذهبون إليه من الجمع بين الهمزتين 
وليس ذلك بالوجه)”'؟ . 


وفراءة عاصم . وحمزة. والكسائي . وابن عامر تحفيق الهمزتين. 
نحو (أأنذرتهم). ومثل ذلك كل شيء في القران من الهمزتين المجتمعين في 
الكلمة0" . 

وعاصم وحمزة والكسائي يحققون الهمزتين المجتمعتين سواء في ذلك 
أكانتا في كلمة واحدة أم كانت كل منهما من كلمة9©». 


وهذا مذهب أهل الكوفة في القراءة. والعصبية للبصريين هي التي 


.5145 السبعة في القراءات ص‎ )١( 
. ١/6 الحجة /ا:‎ )9( 

(9) السبعة في القراءات ص ١8‏ . 
(4) السبعة في القراءات ص 18 . 
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دفعت أبا علي إلى اختيار الوجه الآخر؛ لأن عاصماً وحمزة والكسائي هم قرّاء 
أهل الكوفة. وعلينا ألا ننسئ أن الكسائى يعد رأس مدرسة الكوفة النحوية. 


وينبغي أن ننبه إلى أن الفارسي لم يطعن في هذه القراءة. وإنما ذهب إلى 
أن تحقيق الهمزتين ليس هو الوجه الأجود؛ لأنه لا يجيز في الكلام اجتماع 
همزتين في اللفظ الواحد؛ ألا ترى أنه إذا اجتمعت همزتان في مضارع نحو 
أَزّء وأَنْ أوجب إبدال الثانية واواً إذا كانت مضمومة» وياء إذا كانت حركتها 
الكسرة. فقال: أنا أوزٌء وأين2)0. 

وقد ضعفف أبو علي قراءة ابن كثير (أن رَأَهُ)2©9؛ لأن الآلف حذفت بغير 
سبب» وما كانت هذه حاله مما حذفت ألفه لا يقاس عليه لقلة ما جاء منهء قال 
«إن قلت: إن الألف قد حذفت من مضارع رأى في قولهم: أصاب الناسّ 
جَهِدٌ ولوتر أهل مكة. فهلا جاز حذفها أيضاً من الماضي؟ 

فيل: إن الحذف لايقاس لاسيما فى نحو هذا إذا كان على غير 
قياس . 

فإن قلت: فقد جاء (إحاش لِلَّه). ولا يكون إلا فعللً؛ لأن الحرف 
لا يحذف منهى وقال رؤبة: 

وَضَانيَ العَجَاحَّ فيما وَصَني 

قيل: إن ذلك من القلة بحيث لا يسوغ القياس عليه. ولعل ابن كثير 
نظر إلى هذه المواضع . 

ومما يُضعَفُ ذلك أن الألف تثبت حيث تحذف الياء والواو؛ ألا ترى أن 
من قال (إذا يسر) فحذف الياء في الفاصلة لم يحذف نحو (والليل إذا يغشئ 
والنهار إذا تجلى) )29 . 
)١(‏ التكملة ص ه”” 5م 
(؟) السبعة في القراءات ص 597 . 


") الحجة /ا: #89 0و8. 


١ 


ولا يستبعد أن تكون قراءة ابن كثير قد جاءت على لغة من لغات 
العرب . 

وقال أبن ممجاهد : (وروى الأصمعي عن أبي عمر و أنه قرأ (الزراط) 
بالزاي خالصة. . . وكان الفراء يحكى عن حمزة (الرّراط) بالزاى خالصة)22 . 

فقال أبو علي : «فأما القراءة بالزاي فليس بالوجه. وذلك أن من قال فى 
أَصَدَرت : درت : وفى القصد : الْقَرْد فأبدل من الصاد الزاي . فإنه 
إذا تحركت الصاد في نحو صَدّرتء وصَدّقت لم يبدل» فإذا لم يبدلوا الصاد 
زايا إذا تحركت مع الدالء وكانت الطاء في الصراط مثل الدال في القصد فى 
حكم الجهرء فكذلك ينبغي ألا تبدل من السين الزاي في سراط من أجل 
حاجزين)2'7 . 

وهذه الحجة التى استدل بها أبو علي لا نسلم له الاحتجاج بها؛ لأن 
فيقول : شأة رَقعاء في صتعاىئ وازذقي شي اصذقي , وَنَدقٌ في صَدَقق بإبدال 
الصاد زايا مع القاف0©. 

فالصاد في صَقّعاء وصدق متحر كة . ومع ذلك أبدلوها زاياً. 

«وكلب تقلب السين مع القاف خاصة زاياًء فيقولون في سَقَر: زُقرء 
وفي مس سَقَر: مس زَقرو9), والسين 2 هذه الأمثلة متحركة كما نرى »2 
ولم تمنعهم حركتها من إبدالها زايا. 
)١(‏ السبعة في القراءات ص .1١5- ١٠١8©‏ 
59) الجحجة :١‏ 4ه" ١‏ 5. 


(5) سر صناعة الاعراب .7١8 :١‏ 
(5) سر صناعة الاعراب .7١8 :١‏ 


فيد 


وبذلك يسقط استدلال أبي على بهذه المسألة فى توهين القراءة 
بالزاي . 


وقال ابن ممجحاهل : : «وفر أ نافع في غير رواية ورش» وأبو عمرو. وعاصم 
في رواية أبى بكر والمُفَضل : (فنِغما هي) بكسر النون. وإسكان العين)2©20. 


فقال الفارسي : «من قرأ (فنِعُما) بسكون العين من «نِعْمَاه لم يكن قوله 
مستقيماً عند النحويين؛ لأنه جمع بين ساكنين الأول منهما ليس بحرف مد 
ولين» والتقاء الساكنين عندهم إنما يجوز إذا كان الحرف الأول منهما حرف 
لين. . 

ولعل أبا عمرو أخفى ذلك كأخذه بالإخفاء في (بارئكم) و (يأمركم). 
فظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك في السمع وخفائه»”؟؟. 

ولم يأت أبو علي بدليل في هذه المسألة» وكل ماذكره هو أن هذه 
القراءة تخالف مقاييس النحويين. وهذا لا ينهض دليلا على ضعف القراءة 
عندنا؛ لأن ما يطلب في هذا الموضوع إنما هو صحة الرواية ليس غير. 

وأما قوله ((ولعل أبا عمرو أخفى ..)) فليس بدليل؛ ؛ لأن هذه المسألة 
يحتاج في إثباتها إلى أثر ثابتء ولذلك قال وو ل». ولم يقطع في ذلك برأي 
لانتفاء الأكّر. 

ومن تحكيمه قواعد التصريف في القراءات قوله: «وما رواه أبو بكر عن 
عاصم (بعذاب بيس ) فإنه يكون وصفاً مثل ضيغم وحيدرء وهو بناء كثير في 
الصفة. ولا يجوز كسر العين في (بيأس )؛ لأن «قيبل) بناء اختص به ما كان 
عينه ياء أو واوا مثل سَيّد وميّت» وطَيّبء ولَيّنَء ولم يجئْ مثل ضيغم . 





.١9١ السبعة في القراءات ص‎ )١( 
(؟) الحجة #: 5ا” اكد"‎ 
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فينبغي أن يحمل (بيئس) على الوهم ممن رواه عن عاصم 
والأعمش)2©22. 

ألا ترى أنه ليس عند أبي على من دليل في اتهام القرّاء بالوهم سوى 
أنه ليس في كلام العرب شيء على وزن (فيعل) مما عينه صحيحة. وهو 
لايرضئ أن يُثبت هذا البناء بقراءة شاذة» لكنه يقر بناء (يُفنعل)؛ لأنهم قالوا 
شي نيم : ينيم(" وإن كان سيبويه لم يذكره إلا بالهمزء وهو «أفنعل)0” . 

ويستدرك على سيبويه أيضاً بناء «فْعْلْعُل»؛ لأن أبا زيد أنشد بيتاً 
جَرَيْبة بن الأشيم فيه «كُذّبذب»2©9 فهذا البناء من فوائت سيبويه عند أبي علي 
وإن كانت العين قد تكررت فيه ثلاث مرات, واللام فيه مكررة أيضا. وهذا 
لا نظير له فى الكلام0©. 

ومما فات سيبويه عنده مجىء مثال «فعلان» صفة. فقد ذكر سيبويه أن 
هذا البناء يكون اسماء ولم يرو أنه جاء صفة0©» فاستدرك عليه الفارسيٌ هذا 
الوزن. ودليله صيغة واحدة. وهي قولهم: ناقة عِلْيانَء أي طويلة جسيمة, 
«ووهى كلمة شذت عن أبنية الكتاب)”(" . 


ولو أنصف أبو علي لوجب عليه أن يأخذ بهذه القراءة لسببين: 


)١1(‏ الحجة 4: 84؟” وقد نسب ابن خالويه هذه القراءة إلى عاصم في الشواذ: انظر مختصر 
في شواذ القران ص 47 . 

(؟) المسائل الحلبيات ق 58/أ. 

هه الكتاب ”*: /اا". 

(8) التوادر ص ؟7/,. 

١ه)‏ الحجة ١759 :١‏ -748؟. 

(5) الكتاب ”: ؟؟". 

(90) المسائل الشيرازيات ق8”"/ب . 


١ 


والثاني : أنه أثيت أبنية يشاهد واحد.ء وبعض هذه الأمثلة موغل في 
الغرابة وهو دكدُبذب». . و «بيئس» وإن لم يجىّ شيء على وزنه من الصحيح 
فإنه فد كثر ماجاء عليه من المعتل. وإثبات هذا المثال بتلك القراءة أولى من 
إثبات أبنية لم يأت على وزنها من كلام العرب شيء في الصحيح ولا في 
المعتل إلا صيغة واحدة لكل بناء. 

وقد أصاب ابن جني حين التمس لها وجهاً. ولم يُغْلْط رواتهاء فقد 
علل مجيئها على هذا الوزن بأن «الهمزة وإن لم تكن حرف علة فإنها معرضة 
للعلة. وكثيرة الانقلاب عن حروف العلة. فأجريت (بيئئس) مجرى سيد 
وهَيْنء كما أجريت التجزئة مجرى التعزية في الحذف والتعويض)20©. 

ولست أدري كيف غاب هذا عن أبي على في هذه القضية وهو الذي 
ذهب في أحد قوليه ‏ إلى أن الهمزة حرف علة. ونص عليه في أكثر من 
موضع 29 . 

لقد ثبت بهذه الأمثلة ما أشرنا إليه في أول هذه الفقرة من أن أبا على 
الفارسي كان يرد بعض القراءات إذا لم تجر على مقاييس التصريف. أو يفضل 
غيرها عليهاء أو يضعفهاء أويرمي قارثها بالوهم 


.654 :” الخصائص‎ )١( 

(9) المسائل البغداديات ق 6١/مس‏ والأغفال ص 8454: 6م والتكملة ص 484 وانظر المسائل 
الحلبيات ق ١/]أ‏ ١/ب‏ وانظر في هذه المسألة: الإعلال والإبدال مع تحقيق قسم 
الصرف من كتاب الكاقي للرنجاني ص 8 4 وهو البحث الذي حصلت به على 
شهادة الماجستير. والمنتصف ؟: 56 ١ه0؟‏ والخصائص ”: 5ه و”#: ١‏ والمقتضب 
١١5 :١‏ والمحتسب ١47 :١‏ وديوان الأدب :١‏ 78 والأصول ”: 4ه ولا 5#‏ 
رسالة دكتوراه والمسائل الحلبيات ق 5/ب وق !7/] والتكملة ص 54. 


١7 


: أبو الفتح بن جني‎  * 
صنف ابن جني كتابه ((المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات‎ 
والإيضاح عنها)) للاحتجاح للقراءات الشاذة حتى لا يظن ظَان أن شذوذها‎ 
يعني أنها لا وجه لها في العربية. كن ملا ام يمنع من المن في يعن‎ 
القراءات: والحكم بالشذوذ على بعضها الآخر مما قرأ به بعض القراء‎ 
السبعة» ولاعلة لذلك سوى مخالفة تلك القراءات مقاييس التصريف التي‎ 
. لم يراع التصريفيون عند استنباطها كثيراً من قراءات القرآن الكريم‎ 


وقد تعارف الناس في القرن الرابع الهجري على أن القراءات على 
صر بين : 

الآول: ما اجتمع عليه أكثر قراء الأمصارء وهي القراءات السبع التى 
اشتمل عليها كتاب «السبعة في القراءات» لأبى بكر بن مجاهد. والقراء 
السبعة الذين نسبت هذه القراءات إليهم هم: عاصم. وحمزة. والكسائي, 
وأبو عمرو بن العلاء. ونافع. وابن عامرء وابن كثير. 

والثانى : ما عدا القراءات السبع وقد نص ابن جني على أن أهل زمانه 
قد سموها شاذة» أي خارجة عن القراءات السبع التى ضمنها ابن مجاهد كتابه 
«السبعة في القراءات». 

ومن المعروف أن المصطلح «شاذ» مستهجن., والناس بطبعهم ينفرون 
من كل ما أطلق عليه هذا المصطلح ؛ لأنه يوحي بالخروج عما عليه الجمهور 
والكثرة» وحتى لا يظن أن هذا القسم من القراءات الذي سموه شاذاً غير 
مستحسن ولا يؤخذ بهء فقد نبّه ابن جني على أنه مع خروجه عن القراءات 
السبع صحيح الإسناد.ء وكثير منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه» وفيه 
ما يفوق غيره مما أخذ به الناس فى درجة فصاحته . 

وقد قدم أبو الفتح لكتابه «المحتسب» بمقدمة تَعَذَّ منهجاً سديداً للبحث 


١ 1 


في القراءات الشاذة قال: «إلا أنه<١')‏ مع نخروجه عنها9') نازع بالثقة إلى 
قرائه.ء محفوف بالروايات من أمامه وورائه. ولعله. أو كثيرا منه مساو في 
الفصاحة للمجتمع عليه. نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته. وتعئف بغيره 
فصاحته. وتمطوه قوى أسبابه. وترسو به قدّم إعرابه, ولذلك قرأ بكثير منه من 
جاذتَ ابن مجاهد عنان القول فيهء وماكنة عليه, وراذه إليهء كأبي الحسن 
أحمد بن محمد بن شِنْبُود وأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم. وغيرهما 
ممن أدى إلى رواية استقواهاء وأنحى على صناعة من الإعراب رضيها 
واستعلاها. 

ولسنا نقول ذلك فسحاً بخلاف القرّاء المجتمع في أهل الأمصار على 
قراءاتهم. أوتسويغاً للعدول عما أَقَرٌ بهِ الثقاث عنهم. لكن غرضنا منه أن ثري 
وجه قوة ما يسمى الآن شاذا وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه. أخذ من 
سمت العربية مهلة ميدانه؛ لثلا يرّى مَرَّ أن العدول عنه إنما هو غض منه. 
أو تهمة له. ومعاذ الله وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم. واللّه تعالى يقول: «وما آتاكم الرسول فخذوه». وهذا حكم 
عام في المعاني والألفاظ. وأخذه: هو الأخذ به فكيف يسوغ مع ذلك أن 
ترفضه وتجتنبه» فإن قَصّر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم فلن يقصر عن وجه من الإعراب». داع إلى الفسحة والإسهاب. إلا أننا 
وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه» ونتابع من يتبع في القراءة كل 
جائز رواية ودراية. فإننا نعتقد قوة المسمى شاذاًء وأنه مما أمر اللَّه تعالى 
بتقبله. وأراد منا العمل بموجبه. وأنه حبيب إليهء ومرضي من القول لديه. 


نعم. وأكثر مافيه أن يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقرى منه 


)١(‏ أي هذا الضرب من القراءات الذي سموه شاذا. 
(؟) أي عن القراءات السبع . 


١١8 


إعراباً وأنهض قياس إذْ هما جميعا مرويان مسندان إلى السلف رضي اللّه عنه. 
فإن كان هذا قادحاً فيه, ومانعاً من الأخذ به. فليكونن ما ضَعُفَ إعرابه مما قرأ 
بعض السبعة به هذه حاله. ونحن نعلم مع ذلك ضعف قراءة ابن كثير (ضئاء) 
بهمزتين مكتنفتي الألف. وقراءة ابن عامر (وكذلك زُيْنَ لكثير من المشركين 
قتلّ أولادهم شركائهم) وسنذكر هذا ونحوه في مواضعه متصلل بغيره» وهو 
أيضاً مع ذلك مأخوذ به. 

ولعمري إن به من شاعت قراءته. واعتيد الأخذ عنه, فأما أن نتوقف عن 
الأخذ به لأن غيره أقوى إعراباً منه فلاء لما قدّمنا»(0). 

وهذا كلام واضح في حجية القراءات الشاذة وصحة سندهاء ولا يحتاج 
إلى تعليق عليه . 

وهذا الشاذ قسمان عند أبي الفتح : 

قسم شذ عن القراءة عارياً من الصنعة, فلا وجه للتشاغل به. 

وقسم شذْ عن السبعة. وغمض عن ظاهر الصنعة وهو الذى أودعه كتابه 
«(المحتسب)592© ., 

والحق أن الشاذ ‏ عند ابن جني ليس ما ذكره في مقدمة «المحتسب») 
وهو أنه ماعدا القراءات السبع ‏ ألا ترى أنه نص على أن أهل زمانه هم 
الذين سموه شاذاً. أي : خارجاً عن قراءات القراء السبعة التى اشتمل عليها 
كتاب «السبعة في القراءات» لابن مجاهد, وإنما الشاذ ‏ عنده ‏ هو ما لم تثبت 
به روايةء أي الضعيف الذي لم يصح سنده. وقد 01 من القراءات السبع . 
ودليلنا في هذا ما قاله فى معرض حديثه عن ١‏ وأول» وى أنه على وزن «أفعل», 
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والفاء والعين فيه واوانء فقد قال: «فإن قيل: ما تنكر أن تكون العين من 
«أَوّل» همزة في الأصل؛ لقراءة بعضهم (وأنه أهلك عاد َوُلَىْ) فيكون همز 
العين دلالة على أن الأصل الهمزء كما استدللت بالنباء ويَرَأً الله الخلقّ على 
أن النبيّ والبَريّة من الهمز؟ 
قيل: هذا غير لازم؛ لأن هذه القراءة شاذة» فإذا ثبت بها رواية فقياسها 
عندي قياس قول الشاعر: 
أَحَبٌ المُؤقدين إليّ موسي( 


فقوله: ولأن هذه القراءة شاذة. فإذا ثبت بها رواية فقياسها. . . » يدل 
على أنها شاذة لأنها لم تثبت بها رواية» ويدل أيضاً على أن القراءة الشاذة 
عنده هي ما لم تثبت بها رواية. 

وحكمه على هذه القراءة بالشذوذ يدل على أن الشاذ عنده قد يكون من 
القراءات السبع التي رواها ابن مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات» لأن 
هذه القراءة مروية عن نافع أحد القراء السبع. وقد حكاها ابن مجاهد”' . 


وقد نص في موضع آخر على أن من قرأ هذه القراءة مخطىء” , 


وقد ذكرنا رأينا في الظاهرة التى اشتملت عليها هذه القراءة فيما سبق. 
فلا ضرورة لإعادته هنا . 


.؟١#‎ :” المنصف‎ )١١ 
9؟) قال: «واختلف عن نافع في الهمزة: فروى لنا اسماعيل القاضي عن قالون وأحمد بن‎ 
صالح عن أبي أُوَيْس وقالون, وإبراهيم القورسي عن أبي بكر بن أ, بي أويسء عن‎ 

نافع : (عاداً توْلَ) بالهمر. 
وقرأ ابن مان وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق المسييبي عن أ بيه وورش: : (عادا 
لُول) مثل أ بي عمرو» السبعة في القراءات ص 5١6‏ . 

.”91١ :1 المنصف‎ )9 


١ع‎ 


وفي شرح أبي الفتح على تصريف المازنى اكتفى(2 بتبيان السبب 
الذي دفع أنا عثمان إلى تخطئة قراءة نافع (معائش) بالهمز. وهذا يدل على 
أنه يرى رأيه فى هذه القراءة ولو خالفه لرد عليه . 

لكن ابن جني ذكرها مرة أخرى في «الخصائص» فى باب شواذ الهمز, 
وجعلها من الهمز الذي جاء من غير أصل له. ولا إبدال دعا قياس إليه. 
وذهب إلى أن الياء التي أبدلت همزة في قراءة نافع لا ينبغي همزها فى وجه 
من القياس2'2. وهذا يدل على أنه لا يردها. وإنما هي عنذه من الشاذ الذي 
لا يقاس عليه . 

ولا غرابة في ذلك فقد يكون للعالم أكثر من قول فى المسألة الواحدة. 

وقد قدمنا في الرد على نافع في هذه المسألة ما يغنى عن إعادته هنا. 

ومن تمخطكته القراء ؛ أن القراءة اصطدمت بأصول التصريف. ما دكره 
من أن الياء فى نحو خطيئة قد «زيدت للمدء فلو خرّكت لبطل الغرض فيها؛ 
لأن الحركة تخرجها عن المد. وقد قرأ بعض القراء (خطيّة). فحرك الياء 
للتخفيف. وهذا خطأ)»” , 

وقراءة أهل الكوفة وأسن عامر (أثمّة)(4) بهمزنين شاذة عند أبى الفتح ؛ 
لأنه لا يجيز اجتماع همزتين محققتين فى كلمة واحدة إلا أن تكونا عينين نحو 
سَألء وجارء وذلك لثقل اجتماع الهمزتين عير عينين فى كلمة واحدة(2؟, 

والتقاء الهمزتين على التحقيق من كلمتين كقوله تعالى : #ويمسك 
19) المنصف :١‏ 08" 804. 
)2 الخصائص **: *158. 
2 المنصف 5/١‏ اخ" 


(4) السبعة في القراءات ص ؟7١".‏ 
(©) الخصائص *: ١57‏ وسر صناعة الاعراب 8١ :١‏ وانظر الخصائص :١‏ ؟187. 


ظ١.١‎ 


السماء أَنْ نَقَعَ على الأرض» و «أنبئوني بأسماء هؤلاء إِنّْ كنتم صادقين» 
صضحيقة عنذة. وليس لحناً0 , 


وقد قَدّمنا في إيضاح هذه المسألة ما يكفينامؤونة مناقشة ابن جني فيها. 


وقال ابن جني : «وأما قراءة أهل الكوفة (ثُمَ لَيَقطمْ) فقبيح عندنا؛ لأن 
(نْمٌ) منفصلة يمكن الوقوف عليهاء فلا تُخلط بما بعدهاء فتصير معه كالجزء 
الواحد)2'2. فلا ينح أن + >--. اللام بعدها كما د 0 مع فاء |١‏ ل وواوه؛ 
لأنهما يُنَزّلان منزلة الجزء مما بعدهما. 

ويكفينا فى الرد على أبى الفتح فى هذه القضية ما دكرناه فيما مسق . 

لقد تحصل لنا من هذه الأمثلة أن القراءة الشاذة عند ابن جنى على 
صربين : 

الأول : ما لم تثبت به رواية. ومنه عنذه قراءة (وأنه أهلك عادا لْوْلَى). 

والثاني : ما خرج على أقيسة التصريف التي يأخذ بها ومنله عنله فراءة 
(أئمة). 

وهو لا يقصر الشاذ على ماعدا القراءات السبع. بل إن بعض ماقرأ به 
بعض القراء السبعة شاذ عنده كالقراءتين السابقتين . 

لقد تأكد لما الان أن أبن حبنى كان برد بعص القراءات تارة. ويرميها 
مالديه من أصول التصريف ومقاييسه كما أوضحنا في عرضنا للقراءات 
السابقة. 

بعل هذه الوقفة مع نحاة الكوفة والبصرة والصرفيين نرى أنهم قد نقضوا 
)١(‏ الخصائص ": 2 .١‏ 
(؟) الخصائص ؟: ."8#. 


١غ"؟‎ 


ما نصوا عليه من أن القراءة سنة. وقد نص على ذلك سيبويه(23, والزجاج2©, 
والمازني27. والفارسي؟»2. وابن جني”©»؛ لأنهم كانوا يردون القراءات التي 
لم توافق أقيستهم. أو يضعفونهاء أويرمونها بالقبح والشذوذ ونحو ذلك من 
الأوصاف التي أطلقوها على القراءات كما رأينا فيما سبق . 

وينبغي أن أشير هنا إلى أن القراءات التي وقفوا عندها هى مما 
اختلف فيه القراء السبعة» ومن الشواذ. ولم أرهم حَطأُوا القراء في حرف من 
الحروف التي أجمع عليها السبعة. 

وقد أوضحنا حيث ناقشنا النحاة والتصريفيين أن هذا المنهج غير 
سديد. وذكرنا السبب في ذلك. «والمنهج السليم في ذلك أن يُمعن النحاة 
في القراءات الصحيحة السند. فما خالف منها قواعدهم صَحُْحُوا به تلك 
القواعد. ورَججْعوا النظر فيهاء فذلك أعود على النحو بالخير. أما تحكيم 
قواعدهم الموضوعة في القراءات التي نقلها الفصحاء العلماء فقلب للأوضاع 
وعكس للمنطق إذ كانت الروايات الصحيحة مصدر القواعد لا العكس)2). 

4# 


.9ل4:١ الكتاب‎ )١( 

(؟) معاني القران وإعرابه :١‏ ١7ل‏ 45كء و23 كل الل لتك خضلا 75٠١‏ 
(9) مجالس العلياء ص 585 . 

(5:) الحجة #: ق 1/"”١6©‏ - مخطوط مكتبة مراد ملا. 

(6) المحتسب ١5875:1؟.‏ 

)5 في أصول الحو ص 9" 37 


١2 


على الرغم من من كثرة البحث وطول التتبع واستمرار التفتيش في 
بطون الكتب. فإني لم أجد أحداً من النحويين المتقدمين أشار إلى قضية 
الاحتجاج بالحديث النبوي. ولم أعثر على نص لأحد منهم يبين فيه مأ يحتج 
به من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وعلة ذلك عندي أنهم لم يختلفوا فيما بينهم في إثبات اللغة بالحديث؛ 
فيدعوهم ذلك إلى بحث هذه المسألة . 

وإغفال هذه القضية عند المتقدمين هو أحد دليلين عندي في أنهم كانوا 
يستشهدون بالحديث. وأما الدليل الثاني فهو استشهادهم ببعض الأحاديث في 
مسائل التصريف كما سنرى بعد قليل». ولواضيف إلى تلك الأحاديث 
ما احتجوا به في مباحث النحو واللغة لرأينا كثرة الأحاديث التى احتجوا بها 
لكننا لن نعرض للأحاديث التي استشهدوا بها في النحو واللغة لأن ذلك ليس 
من موضوع هذا البحث. 

ويقوي مذهبنا في هذه القضية احتجاج النحاة والصرفيين بأحاديث 
لم ترد في كتب الحديث النبوى . 


والنحاة المتأخرون هم الذين أثاروا هذه المسألة. واختلفوا فيها. فذهب 


١ 


ابن الضائع (ت ٠58ه‏ -١58؟١م)‏ إلى أن النحويين المتقدمين تركوا 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» والسبب ‏ عنده ‏ في ذلك هو تجويز 
رواية الحديث بالمعنى. ولولا أن العلماء صرحوا بجواز ذلك لكان الأولى 
إثبات اللغة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفصح العرب قاطبة0©. 


وذكر أبو حيان الأندلسي (ت هلاه ه14م) في شرح «التسهيل) 
الموسوم ب «التذييل والتكميل» أن ابن مالك (ت 5لا5ه ‏ 1774م) قد لهج 
في تصانيفه بالاستدلال بالحديث في إثبات القواعد الكلية» وأن المتقدمين 


لم يفعلوا ذلك. وتبعهم فيه المتأخرون. 

وذهب إلى أن العلة في ذلك هى عدم وتوقهم أن ذلك المروى لفظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب فيه يرجع إلى أمرين : 

الأول: أن الرواة جوزوا نقل الحديث بالمعنى . 


والثاني : أن كثيرا من رواة الحديث كانوا غير عرب. فوقع اللحن كثيرا 
فشما )25 
بها رزورة 2 . 


01١‏ الاقتراح ص 18 والخزانة ٠١ :١‏ ط. دار الكتاب العربي. 

(؟) قال أبو حيان منكراً على ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث: «قد لهج هذا المصنف في 
تصائيفه بالاستدلال بما وقع في الحديث فى إثبات القواعد الكلية في لسان العرب با 
روي فيه. ومارأيت أحداً من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا 
الرجلء على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرين الأحكام من لسان العرب 
والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة 
البصريين. وكمعاذ والكسائي والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة 
الكوفيين لم يفعلواء وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة 
الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. وقد جرى الكلام ني ذلك مع بعضٍ المتأخرين 
الأذكياء.» فقال: إنما تنكبت (في الأصل «تنكيت» بالياء.» والصواب ما أثبت) العلماء 
ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لووثقوا به 
لجرى (في الأصل «مجرى» والأصل ما أثبت) مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية به: 


كط 


«ا ا ا عا سا سا ا عم عا عا عم ل لس ع عه عا سياس« هس هال سس عر سس ع ع ع ع اس ع اس الماع هم 


وإنما كان ذلك لأمرين: أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى . فتجد قصة واحدة قل 
جرت في زمانه صل اللَّه عليه وسلم . ٠‏ فقال فيه لفظاً واحداً فنقل بأنواع من الألفاظ 
بحيث يجزم الإنسان بأن رسول لله صلى الله عليه وسلم لم يقل تلك الألفاظ جميعها. 
نحو ما روي من قوله عليه السلام (هذا اللفظ مكرر في الأصل) : َوُجتكها بما معك من 
القرآن» مَلْكْتَكَها بما معك. وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة: ٠‏ فنعلم قطعاً 
أنه مم يلفظ بجميع هذه الألفاظ. بل لا جزم أنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظا 
مرادفاً لهذه الألفاظ غيرها. فأتت الرواة بالمرادف. إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى, 
ولم يأتوا بلفظه صلل الله عليه وسلم . إذ المعبى هو المطلوب». ولا سي| مع تقادم السماع 
وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على الحفظ. فالضابط منهم يضبط المعنىء وأما ضبطه 
اللفظ فيعيد جداً لا سيها في الأحاديث الطوال التى لم يسمعها الراوىي إلا مرة واحدة. 
وم تمل عليه فيكتبهاء وقد قال سفيان الثوري فيها نقل عنه: إن قلت لكم: إني أحدثكه 
كا سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين 
أنهم إنما يروون بالمعنى . 
الأمر الثاني : : أنه وقع اللحن (في الأصل «اللحق» بالقاف. والتصويب من الاقتراح 
ص .١7‏ والخزانة ١١ :١‏ ط. دار الكاتب العربي) كثيراً فيا روي في الحديث؛ لأن 
كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع» ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحوء فوقع 
7 في نقلهم وهم لا يعلمون دلك. ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من 
لسان العرب. ونعلم قطعا غير شك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم كا أفصح 
الناس. فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزطاء 
إذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريقة الإعجاز, 
وتعليم الله ذلك من غير معلم إنساني. 0ظ أهلها. كحديثه عليه السلام 
مع النمر بن تولب ومع الوافدين عليه من غير أهل لغته. وللّه در أبي عبدالله بن 
الأعرابي رحمه اللّه فإنه مر على قوم من الزنادقة وهم يتطلبون على زعمهم في القران 
لحناً فقال لهم : ويلكم هبكم شككتم في كونه نبياً. أتشكون في كونه عربيا؟ 
والمصنف رحمه الله قد أكثر من الاستدلال بما أثر في الأثر م: متعقبا بزعمه على النحويين . 
وما أمعن في ذلك. ولا صحب من له التمييز في الفن ولا استيجاد ولا إمامة. ولذلك 
يبضعف استشاطه من كلام سيبويه. وينسب إليه مذاهب» ويفهم من كلامه مفاهم 
يذب إليها سيبويه , ولا أرادها. 
بن المصنف رحمه الله كأنه موافق بيه في استدلاله بما روي في الحديث.» فإنه يذكره 


١21 


وقد منع أبو حيان الاحتجاج بالحديث مطلقا . 


واتخذ ابن الدماميني (ت /877ه ‏ 477١م)‏ موقفاً مناقضاً لموقف أبي 
حيان» فأجاز الاحتجاج بالحديث النبوي مطلقاً. وحجته في ذلك أن اليقين 
في أن الأحاديث المروية هي نفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس 
بمطلوب في هذا الباب. وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام 
الشرعية.ء وذهب إلى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به 
لم يبدل؛ لآن الأصل عدم التبديل» والخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو 
فيما لم يدون, وأما ما ذون. وجمع في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من 
غير خلاف بين علماء الشريعة» على تقدير تبديلهه7"' . 


وقال لنا قاضي القضاة أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي 
رت ###لام ‏ 1887م) ' وكان ممن قرأ على المصنف, وكتب عنه نكتا على مقدمة أبن 
الحاجب ‏ وقد جرى ذكر ابن مالك واستدلاله بما أشرنا إليه. قال له: يا سيدي. هذا 
الحديث روته الأعاجم . ووقع فيه بروايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول عليه 
السلام. فلم يحر بشيء. 
وإِعْا أمعنت الكلام في هذه المسألة لثلا يقول مبتدىء ما: فإن النحويين يستدلون بقول 
العرب وفيهم المسلم والكافر. ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري 
ومسلم وأضرابههاء فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة 
بالحديث»: التذييل والتكميل ه: ق58١/ب- 1/17١‏ مخطوط». وانظر الاقتراح 
ص /ا١1‏ 186 والخزانة 15195٠١ :١‏ ساط. دار الكاتب العربي . وقد رد هذه التهم 
عن ابن مالك تلميذ أبي حيان المعروف بناظر اليش (ت 8لالاه ‏ /ال18م) في كتابه 
المسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» ©: ق 1١/١‏ /ب- 1/109#- مخطوط. . 
)١(‏ قال ابن الدمامينى في شرحه لكتاب «التسهيل» لابن مالك: «وقد أكثر المصنف رحمه الله 
تعالى في الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات الأحكام النحوية» وشنع عليه أبو 
حيان. وقال: إن ما استند إليه من ذلك لآ يتم له لتطرق احتمال الرواية بالمعنى إلى 
مايستدل به من تلك الأحاديث. فلايوئق بأن ذلك المحتح به لفظه عليه الصلاة 
والسلام حتى تقوم به أللجحة . 
وقد أجريت ذلك لبعض شيوخناء فصوب رأي ابن مالك فيها فعله من ذلك بناء على أن 
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وتوسط الشاطبي رت ١ثلاه‏ 88؟1م) فجعل الحديث قسمين : 
«قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه. فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. 

وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص. كالأحاديث التى قصد 
بها بيات فصاحته صلى الله عليه وسلم. ككتابه لهمدان. وكتابه لوائل بن 
حجر والأمثال النبوية. فهذا يصح الاستشهاد به فى العربية)2©30. 





اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب. وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام 
الشرعية. وكذا مايتوقف عليه (لفظ «عليه» من الخزانة ١4 :١‏ ط. دار الكاتب 
العربي . وليس في الأصل المخطوط) من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب. 
فالظن في ذلك كله كاف. ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به 
م يبدل؛ لأن الأصل عدم التبديل» ولا سيا والتشديد في الضبط. والتحري في نقل 
الأحاديث شائع بين النقلة والمحدّثين. ومن يقول منهم بجواز النقل بال معنى إنما هو عنده 
بمعنى التجويز العقلي الذي لا يناني وقوع نقيضه. فلذلك تراهم يتحرون في الضبط» 
ويتشددون مه قونهم بجواز اه بالمعنى. فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل. 
ويكون التبديل فيها مرجوحاً فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها. 
ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيا لم يدوّن في الكتب. وأما مادوّن, 
وجعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك. 
وقال .ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : إن هذا الخلاف لا نراه 
جارياً. ولا أجراه الناس فيا نعلم فيهما تضمنته بطون الكتباء فليس لأحد أن يغير لفظ 
شيء من كتاب مصنف. ويثبت فيه بدله لفظأ آخر بمعناه فإن الرواية بالمعنى رخصة من 
الرخص لا كان عليهم في ضبط الألفاظ والدمود من الحرج والتعب. وذلك مفقود فيما 
اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. انتهى كلام ابن الصلاح . 
وتدوين الأحاديث والأخبار بل وأكثر الروايات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة 
العربية حين كان كلام أولئك المدّلين على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به 
وعايته يومثد تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج به. فلا فرق بين 
الجميع في صحة الاستدلال. ثم دون ذلك الجُذَّلُ على تقدير التبديل ‏ ومنع تغييرهة 
ونقله بالمعنى كما قال ابن الصلاحء فبقي حجة في بابه صحيحة» ولايضر توهم ذلك 
الاحتمال السابق في شيء من استدلاهم المتأخر»: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد 
ق8١٠/أ-‏ مخطوط. وانظر الخزانة ١6 114:١‏ ط. دار الكاتب العربي . 
)1١(‏ الخرانة: ١٠"-1١7/١‏ ط. دار الكاتب العربي . 


١ 24 


وأما عبدالقادر البغدادي (ت ١917‏ ١ه‏ -1185ام) فقد قال: «والصوابف 
جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي فى ضبط ألفاظه. ويلحق به ماروى عن 
الصحابة وأهل البيت)2)7. 

وأما المعاصرون فياأتى في مقدمة من بحث هذه القضية منهم الشيخ 
محمد الخضر حسين ء فقل نتبع اراء المجيزين والمانعين, وناقفشها. وانتهى 
إلى أن من الحديث مالا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة. وجعله 
ستة أضرب : 

الأول : ما روي للاستدلال على كمال فصاحة النبى عليه الصلاة 
والسلام . 

الثانى : ماروىي من الأقوال التي كان يتعبد بها. 

الرابع : الأحاديث التى رويت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها؛ لأن 

الخامس : الأحاديث التى دونه من نشأ في بيئة عربية لم يتطرق إليها 
فساد اللغة كمالك بن أنس والشافعي . 

السادس: ماعرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى. مثل ابن سيرين ورجاء بن حيوة. 


وانتهى أيضا إلى أن من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلااف في عدم 


)1 الاقتراح ص .١١‏ 
(؟) الخزانة ٠١ 8 :١‏ ط. دار الكاتب العربى . 


١غ‎ 


الاحتجاج بهء وهي الأحاديث التي لم تدون فى الصدر الأول. وإنما رويت 
فى كتب المتأخرين . 

والأحاديث التى يختلف في الاحتجاج بها هي الأحاديث التي دونت في 
الصدر الأول. ولا تندرج تحت ضرب من الأضرب الستة السابقة» وهي 
صربان: حديث ورد لفظه على وجه واحد. وحديث اختلف الرواة في بعض 
ألفاظه. أما الأو ل فالظاهر صحة الاستشهاد بهء وأما الثاني فيجوز الاستشهاد 
منه بما جاء في رواية مشهورة لم يغمزها بعض المحدّثين بأنها وهم من 
الراويء وأما ماجاء في رواية شاذة قال فيها بعض المحدّئين إنها غلط من 
الراوي» وماجاءت فيه الكلمة غير المعروفة في اللغة فى صورة الشك من 
الراوي فيمسك عن الاستشهاد به(١).‏ 

وخلاصة رأيه في هذه المسألة تتضح في قوله: «إننا نرى الاستشهاد 
بالفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة فى الصدر الأول وإن اختلفت فيها 
الرواية» ولا نستثنى الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة أويغمزها بعض 
المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزا لا مردٌ له. ويشد أزرنا في ترجيح هذا 
الرأي أن جمهور اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين يستشهدون بالألفاظ 
الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته)”” . 

واستناداً إلى البحث الذي قدمه الشيخ محمد الخضر حسين في هذه 
المسألة فقد قرر مجمع اللغة العربية ما يأتى : 

«اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها 


)01 نشر الشيخ محمد الخضر حسين هذا البحث في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة - 
العدد الثشالث» ثم أعاد نشره في كتابه «دراسات في العربية وتارحخها؛ 
ص ١1١‏ اهما . 

3( دراسات في العربية وتارخها ص 18١‏ . 


١ 


بالمعنى. ولكثرة الأعاجم. وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال 
خاصة مبينة فيما يأتي : 
١‏ لايحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة فى الصدر 
الأول كالكتب الصحاح الستة فما قبلها. 
؟ ‏ يحتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الاتى : 
١‏ الأحاديث المتواترة المشهورة. 
؟" ‏ الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات . 
 #*‏ الأحاديث التي تعل من جوامع الكلم . 
 )‏ كتب النبي صلى الله عليه وسلم . 
ه ‏ الأحاديث المروية لبيان أنه (ص) كان يخاطب كل قوم بلغتهم . 
1 الأحاديث التى عرف من حال رواتها أنهم لايجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل القاسم بن محمد. ورجاء بن حيوة. وابن 
سيرين . ظ 
لا الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة)(2© . 
وبقول الشيخ محمد الخضر حسين أخذ الأستاذ سعيد الأفغاني” . 
وأما الأستاذ طه الراوي فقد ذهب إلى الاحتجاج يما صح من 
الأحاديث دون قيد ولا شرط”” . 
هذه مواقف النحاة المتأخرين والمعاصرين من هذه القضية. والان 


ينبغى أن نعرف موقف المتقدمين . 


١157 197 مجموعة القرارات العلمية (") مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً.‎ )١( 
ط. ماه 1458م صلم 4. ظ‎ 

(؟) بحث الأستاذ سعيد الأفغاني قضية الاحتجاج بالحديث النبوي في كتابه «في أصول 
النحوه ص 45 8ه وانظر رأيه في ص هه 8ه . 

(6) نظرة في النحو (يجلة المجمع العلمي العربى بدمشق :1١5‏ #78 -87109). 


١05 


النحاة المتقدمون والحديث النبوي : 

قلنا في بداية الفقرة السابقة: إن مسألة الاحتجاج بالحديث مُسَلَّم بها 
لدى المتقدمين. وأوضح دليل على ذلك إغفالهم بحث هذه القضية إغفالاً 
تامأء فلو كان فيها خلاف لمَصَّلوا القول فيها كما فعلوا حين اختلف البصريون 
والكوفيون في القبائل التي ينبغي الأخذ بلغاتها. ويدل على ذلك أيضاً أنهم 
حين يستشهدون بالحديث لا يبحثون أبدأ عن درجة صحته. حتى إنهم 
احتجوا بأحاديث لم ترد في كتب الحديث التي دونت في الصدر الأول. ونحاة 
الكوفة والبصرة فى هذا الأمر سواء. 

فقد استشهد سيبويه في «الكتاس» بأربعة أحاديث» ولم ينص في أى 
موضع من المواضع التى احتح فيها بالحديث على أن هذا الذي يستشهد به 
حديث نبوي. وإنما يفهم من لفظه أنه من كلام العرب. وقد استشهد بأحد 
هذه الأحاديث فى موضعين بروايتين مختلفتين7 . 


واحتج الفراء(؟) على تأنيث «(المعئ) بحديث: «المؤمن يأكل في معى 


واحدة)0" , 
اس قر اع ال . 
واستشهد2*») على تَأنيث «الضلع) بحديث: «خلقت المرأة من ضلع 
عوجاء)(*) . 


)١(‏ انظر الأحاديث وتخريجها ومواضعها في الكتاب في فهرس شواهد سيبويه. للأستاذ أحمد 
راتب النفاخ ص لاه 88 . 

(5) المذكر والمؤنث ص ©/. 

(6) أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة ‏ باب المؤمن يأكل في معَىّ وأحد /ا:١؟‏ 
ومسلم في كتاب الأشربة ‏ باب المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد ص 2151 ٠7”‏ 
وغير*ما. وفي البخاري ومسلم: «معىّ واحد» بتذكير «المعى». 

(5) المذكر والمؤنث ص ل/ا ‏ 4هل9. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ‏ باب المداراة مع النساء 7:17 ومسلم في كتاب 


١0 ؟‎ 


5ه 
واستدل١١)‏ على تأنيث «الذود)» من الإبل محديث : «(ليس 2 أقل من 
حمس ذود صدقة2)50, 


وذكر المراء أن من الممدود: الداع والشاءء والباءع وقال : «(وقوله عليه 
السلام «بالماء)0؟) ممدود)(*)2, 


وقال الفراء»: «والصّنوان: النخلات يكون أصلهن واحداً. وجاء في 
الحديث عن النيبى صلى الله عليه وسلم : إن عَم الرجل صنو أبيهع0©, 

وقال تثعلب (ت8١85اه ‏ 4٠م):‏ «وفيى الحديث: «العين وكاء 
السَّهِ20 وهو بالهاء شاذ. وبالتاء على الأصل؛ لأنه قد سقط عين الفعل؛ ولآنه 
هوفي الأصل: سَّتهة؛ لأن تصغيرها سَتَيّهة)0. 


وأما المبرد فل كان دليله الوحيد الذى ذكره وهويبحث فى الفعل 
«ومق» وبابه حديثاً نبوياً. فال : (ؤويروي أن رجلا وفل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فسأله عن بعض شيء فكذبهع فقال له رسول الله صلى الله 


الرضاع ‏ باب الوصية بالنساء ص ٠١9١ 1١9٠‏ وغيرهماء و «الضلّع» في البخاري 
ومسلم مذكر. 

.87 المذكر والمؤنثك ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ‏ باب ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة 1١8:7‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة ص "51/7 59/86 . 

() أخرجه البخاري في كتاب التكاح ‏ باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج 7:7 وني كتاب الصوم ‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 
*:. ومسلم في كتاب النكاح ‏ باب استحباب النكاح ص ٠١١8‏ وغيرهما. 

6 المنقوص والممدود ص 0 

(©) معاني المران :ّمه 94ه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ‏ باب في تقديم الزكاة ومنعها ص 71/9/5075 وغيره. 

(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من النوم .١51١:1١‏ 

(8) مجالس ثعلب ص 1٠١"‏ . 


١ 


عليه وسلم: أسألك فتكذبني؟ لولا سخاء فيك وَمِقَكَ اللَّهُ عليه لَشَرَّدْتُ بك 
من وافد قوم<2© . 

| وعَقّبَ عليه بقوله: : «معنى وَمِقَكٌ: أَحَبّكَ يقال: وَمِقَتَهُ أَمقَهُ. وهو على 

فَعِلْتَ أفعلٌ)2). ومثل هذا مما لاذكر له فى كتب الحديث احتجاجه على 
تحريك ياء «خيرة») بقول زعم أنه حديث نبوي. قال: «وكانت أم على بن 
الحسين (سلافة) من ولد يَرْدَجِرْةَ معروفة النسب» وكانت من خيّرات 
النساء. . . وكان يقال له : «ابن الجِيَرَتَينِ) بتحريك الياء أفصح ؛ لقول 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم : لله من عباده خيّرتان: فَخْيَرَتُهُ من العرس 
فريش. ومن العجم فارس)”2 . 

واحتج في معرض حديثه عن الفعل «أَزّم بكلام أبي بكر رضي الله 
عنه فقال: «يقال: أَزْمَّ بها إذا عض بهء فأمسكه بين تَنِينَيُه. وفي الحديث أن 
أبا بكر رضي الله عنه قال في يوم أحُحد : فنظرت إلى حَلّقة من دِرْع قد نُشِبت 


في حبين رسول الل صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فانكست لأنزعها. فأقسم على 
أبو عبيدة فأزّمَ بها أبوعبيدة بتْنيَْيُه فجلبها جَذْباً رفيقاً. فانتزعها. . 


وقوله : رم بها يقال : رم يأَزْم . وأَزم يرم )0 . 
وذكر أبو بكر بن دريد (ت ١5اهم ‏ م) أن ايغرب) على وزد 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث ذكرا فى في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. وقد ذكر محقق 
كتاب الكامل المرحوم أحمد محمد شاكر أنه لم يجد هذا الحديث في شيء من كتب 
الحديث: الكامل ص 5ه الخحاشية الثالثة. ومن المعروف أن الأستاف رحمه الل 
من المحدثين المعدودين في العصر الحديث. 

(9) الكامل ص 056. 

١‏ ' أجد لهذا الحديث ذكرا في في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. وقد نفى المحقق 

أن يكون هذا حديئا نبوياً. الكامل ص "457 . 
(54) الكامل ص 45. وليس هذا الحديث ذكر في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 


١غ‎ 


«يفعل). سس قولهم : أعرت فى كلامه وأعرب عن نفسه(1١)‏ واستشهد على 
٠‏ 00 مى بير 
ذلك يحديث: «الايم تعرب عن نفسها)0'؟ . 


وأجاز0"© أن يكون «هَراج) : فال من الهرجح. ومعناه الفتنة والقتل. 
وأحتج بحديث: «يكون قبل الساعة الهرح)2)49. 

وذهب سيبويه إلى أن «النْبِّ» من التبّأء وألزم التخفيف9©, فخالفه 
ابن دريدء وذهب إلى أن قولهم «نبيء» من التبَاء وأما قولهم «النَبيّ» بغير 
همز فهومن نبا ينبو نبوا إذا ارتفع. واحتج في ذلك بأن رجلا قال للنبي 
صلى اللّه عليه وسلم : يا نبيء الله فهمزء. فقال النبي : «لست بنبيء الله 
ولكني نبي اللّمو9© . 

وذهب ابن دريد إلى أن «تفلذ» مشتق من قولهم : فلت اللحم إذا 
قطعته. وأحد ما استشهد به قولُ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «هذه 
مكة ألقتٌ أفلاذ كبدها»”"). 


)1( الاشتقاق ص 51 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ‏ باب استكثمار البكر والثيب ص 507. 

0 الاشتقاق ص ؟77". 

(5) أخخرجه البخاري في كتاب العلم ‏ باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس واليد 78:1١‏ وفي 
كتاب الاستسقاء ‏ باب ماقيل في الزلازل والآيات 6:7” وني كتاب الأدب ‏ باب 
حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ١4:48‏ وفي كتاب الفتن ‏ باب ظهور الفتن 
84 49 وباب خروج النار 48 ومسلم في كتاب العلم ‏ باب رفع العلم 
وفبضه ص 7١ 81/ ٠١85‏ وغيرهما. 

.ا١‎ 9/٠ :17 الكتاب‎ )ه(١‎ 

(5) الاشتقاق ص 455 ولم يذكر هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 

00 الاشتقاق ص 485 ولم أعثر على ذكر هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
البوي . 


١06 


واحتج في إثبات «راح يريح» إذا شم الريح بحديث: «من قتل نفسا 
مُعَاهَدةٌ لم يرح رائحة الجنة)227, 

وأما ابن خالويه (ت ٠١/اثاه ‏ خم) فقد احتج ب بيبعض الأحاديث 
النبويةع كقوله: «ليس في كلام 08 أَفْعَلٌ فهو مُفْعَلُ 5 ثلاثة أحرف: 
أخصَنَ فهومُحْصَنٌ والْفَجَّ فهومُلْمَجٌ. أي أَفْلسّ. وفي الحديث: «ارحموا 
مُلْفَجِيْكُمْ). وأسْهْبَ فهومُسْهَبُ7. 


وذكر أن «آنك» على وزن «أَفْعُل) واستشهد بحديث: «من استمع إلى 
قبنة صت في أذنه الآنك)2© , 

هذه الأمثلة التى عرضناها تدل دلالة قاطعة على أن النحاة المتقدمين 
كانوا يحتجون بالحديث». وقد رأينا أنهم استشهدوا بأحاديث لا أصل لهاء 
وهذه حجة قوية على أنهم أغفلوا بحث قضية الاحتجاج بالحديث لأنه 
لا خلاف بينهم فى هذه المسألة. 


وينبغى أن نشير هنا إلى أن الأحاديث التى احتجوا بها تعد قليلة جداً إذا 
ما فيست بما استشهدوا به من كلام العرس » وسوف تعلل هذه الظاهرة بعت أن 
نتعرف على مواقف الصرفيين من مسألة الاحتجاج بالحديث . 


)01 الاشتقاق ص ١ه‏ وهذا الحديث أخخر جه البخاري ُْ كتاب الديات ‏ باب [ كم من قتل 
ذمياً بغير جرم 48,» وأخرجه غيره. 

5) ليس في كلام العرب ص ١9‏ وليس هذا الحديث ذكر في المعجم المفهرس لألفاظ 
المحديث البوى . 

(9) ليس في كلام العرب ص 8/ ولم يذكر هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي . 


الصرفيون والحديث التنبوي : 

لم أقف على ما يبين موقف المازني من هذه القضية. فهو لم يستشهد 
بالحديث في كتابه «التصريف» ولم أعثر له على نص في هذه المسألة» ولعل 
ذلك يرجع إلى أن كتابه في التصريف مختصر جداً: فلم يسمح له المجال 
بالإكثار من الشواهد. ومنها الحديث. ولكن هذه العلة ليست قاطعة. وإنما 
فيها بعض التَأنس ؛ ألاترى أن جل اعتماده في استنباط القواعد كان على 
كلام العرب. 

وأما أبو على الفارسي وابن جني فقد استشهدا في مباحث التصريف 
ببعض الأحاديث. ولم يكثرا من الاحتجاج بالحديث كما فعلا بكلام العرب 
في ذلك . 

واستدلالهما بالحديث ينقض دعوى المتأخرين القائلة : إن المتقدمين 
لم يحتجوا بالحديث. كما رأينا في بداية بحثنا لهذه المسألة. 

وأما إقلالهم من الاستشهاد بالحديث فالسبب فيه عندي أنهم لم يكونوا 
يرون أنه ضرب قائم بذاته كما هي الحال عند علماء الشريعة الذين وضعوا 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة تلى القرآن حين استنبطوا 
الأحكام. وأما النحاة والتصريفيون فقد كانوا ينظرون إليه نظرة أخرى. 
إذ جعلوه مندرجاً في كلام العرب؛ لأن الرسول عليه السلام عربي. بل 
هو أفصح العرب قاطبة» ومن البداهة فى هذه الحال أن يستشهدوا بكلامه 
عليه الصلاة والسلام . 

ولم يبحثوا هذه القضية لانتفاء الخلاف بينهم فيها. فقد احتح النحاة 
المتقدمون بالحديث كما رأيناء واستدل به التصريفيون كما سنرى بعد قليل. 
ومن أقوى الحجج في هذه المسألة ‏ عندي ‏ أنهم اختلفوا في الاحتجاج 
ببعض القراءات كما أوضحناء ونصوا على القراءات التى لا يؤخذ بهاء 


١ ا‎ 


وما مقدمة ابن جني لكتابه «المحتسب» التى صرح فيها بأنه ينبغي الأخحل 
بالقراءات الشاذة إلا دليل على اختلاف النحاة في موقفهم , من القراءات» في 
حين لم يرد أحد منهم شيئاً من الحديث النبوي كما رذوا , بعض القراءات» بل 
إنهم قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فاحتجوا بأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث 
الصحيحة. واحتج ابن جني بروايتين مختلفتين في موطن الاستدلال في 
حديث واحد. وفي هذا أقوى حجة على أنهم لم يكونوا يفرقون بين ما روي 
بالمعنى وبين ما روي باللفظ من الحديث النبوي. وكان يكفي للاستشهاد 
بالحديث أن يشيع بين الناس أنه حديث نبوي . 


وحتى نؤكد صحة هذا الرأي الذي ذهبنا إليه ينبغى أن نورد الأحاديث 


التي احتج بها الفارسى وابن جنى» بعد أن أوضحنا أن المازنيى لم يستشهد 
بالحديث . 


ما أبو علي الفارسي فقد أجاز في «أرْبيّة) أن تكون على وزن افعْلية 
من الارب الذى هو بمعنيٍ لوف من قوله في الحديث : إنه أتى كتف 
مؤٌربة(') من قولهم : فلان أَرِيْبٌ إذا وصف بالكمال وتَوَفْر العقل»9©. 


وذكر أن الكوفيين يذهبون في قوله عليه السلام: «ارجعن مَأزُورات غير 
مأجورات)7) إلى أن الواو قلست ألفاء وهظمرات فض «مأزورات» وأصلها : 
مَوَزُورات» وإنما فعل بها ذلك لأنها صحبت «مأجورات) وقال فى هذا 


أبوعلى : «وهذا قد يتجه على ياجل)؟». وأصل ياجل : يَوْجَلُ فقلبت الواو 


)١(‏ ل أجد لهذا الحديث ذكراً فى في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ولعله كلام أحد 
الصحابة . 

0) الأغفال ص لالم 88 . 

9) أخمرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز ‏ باب ماجاء في اتباع النساء الجنائز 6٠7:١‏ 
0# 


(4) الأغفال ص .5١8‏ 


ألفأ وإن لم تكن تتحرك؛ لأن القياس في هذا الباب أن الواو إنما تقلب ألفاً 
إذا تحركت وانفتح ما قبلها نحو قال. وطال. وأصلهما: قول. وطول. فقلبت 
الواو فيهما ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وأما يَوْجَلُ فالواو ساكنة فلا يجوز أن 
تقلب. وإنما قلبها قوم('2 من العرب لانفتاح ما قبلها. وكرهوا الواو مع الياء. 
فحمل أبو على «مَأَرٌّ ورات) على هذه اللغة. 

واستدل أبو على في إثبات «انئ)50) على وزن «أَفْعَل) بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم للذي آخر حضور الجمعة. وجعل يتخطى الناس : 
«اذيت وانيت)29 , 

وذهب إلى أن وزن «تيهورة» في الأصل _عنده ‏ (يَفْعُولة» ووزنها الآن 
«عَيْفوّلة». وعينها واو. ثم قال: «فأما الدلالة على أن عين الكلمة واو فهارَ 
يهورء وفى الحديث: حين تَهَوَرَ الليل)©). 

وهذه الجملة التي استدل بها أبو على من كلام أبي قتادة صاحب 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في تخريج الحديث. وفي استشهاد 
الفارسي بكلام الصحابي حجة لنا في الرد على من زعم من النحويين 
المتأخرين أن المتقدمين لم يحتجوا بالحديث؛ ألاترى أنهم لم يقصروا 
الاحتجاج على كلام الرسول عليه السلام؛ واحتجوا بكلام صحابته رضي الله 
عنهم . 


.؟١؟:١ المنصف‎ )1١ 

(؟) في الأصل «أفف وهو تصحيف . والصواب ما ثبت 

() الأغفال ص 5894 وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء 
في النغبي عن تخطي الناس يوم الجمعة ص 84". 

(84) المسائل الشيرازيات ق /ا6١/أ.‏ وقد أخرج هذا الحديث مسلم في كتاب المساجد ‏ باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ص 4/7. وهذه الجملة ليست من 
كلام النبي صل الله عليه وسلم. وإنما هي من كلام أبي قتادة صاحب الرسول عليه 
السلام . فالا حين كان سائرا معه في الليل. 


٠١8 


وأجاز أبو على في قولهم : (عَنِيت الكتاب) أن يكون على وزن (فعلتة) 
من عنا يَعُنو إذا تذلّلء واستشهد(© فى هذا بالحديث النبوى : «اتقوا اللَّه فى 
النساءع فإنهن عوان)2' . 


وذكر أن الهمزة في «هائر» منقلبة عن الواوء واستدل0© على ذلك بقول 
الغرب : تَهُورَ البناء : إذا تساقط وتداعى . وبالحديث : ((حتى تَهُورَ الليل)0) . 
وقد ذكرنا منذ قليل أن هذا الذي جعله حديئاً إنما هوكلام أحد 
الصحابة واستشهاده به مرة ثأنية يؤكد أنْ المتقدمين كانوا يحتجول بالحديث 


وقال أبو علي : «فأما الهمز في (أذراكم)0» على ما يروى عن الحسن 
فلا وجه له؛ لأن الدَّرْء: الدفع. على ماجاء فى قوله سبحانه: #فادْرَأُوا عَنْ 
أنفيكم المَوت». وقوله: فَادَارَأتم فيها4. وما روي من قوله صلى اللّه عليه 
وسلم : «ادرأوا الحدودٌ بالشبُهات)020), 


وأما أبو الفتح بن جني فقد احتج ببعض الأحاديث أيضاء كقوله في 
«الغيناء)59 © : «والغيناء : فعلاء من قوله عليه السلام إنه ليُغَانْ على قلبى)(2 , 


)١(‏ المسائل الشيرازيات ق 75/ب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب التكاح ‏ باب حق المرأة على الزوج ص 084. 

©) الحجة 84:ه#. 

() انظر في تخريج هذا الحديث ماذكرناه منذ قليل. 

() يقصد قراءة الحسن البصري (ولا أَدْرَأنَكُمْ به) بالهمز والتاء: مختصر في شواذ القرآن 
ص 1ش . 

(5) الحجة 5:ل/ا 5‏ 58". وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجه في كتاب الحدود ‏ باب 
السثر على المؤمن ص .86٠‏ 

0) في بيت ابن الدمينة : 
سلى البانة العَيْناءَ بالأجرع الذي به البانُ هل حَيَِيْت أطلال دارك؟ 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الذكر ‏ باب استحباب الاستغفار والإكثار منه ص 7١76‏ وفيه 


١ 


والتقاؤهما أن الشجرة سثر ما تحتهل. و بستر أيضاً بعضها عضا والغين : 
الغيم» ويقال: إلباس الغيم وكلاهما من الستر)(© . 


ودذهب ابن جني إلى أنه ولو جاء شي ء نحو رمان ومران لم نقض بزيادة 
النون إلا .* بشبت؛ لأنه يجوز أن تكون النون أ صلا. وإن قضيت بزيادة نونه بغير 
ثبت فهو وجه؛ ألا ترى أن في الحديث : أن قوماً من العرب أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو غيّان فقال لهم : 
بل أنتم بنو رَشدان0©؛ أفلا تراه عليه السلام كيف تكرة لهم هذا الاسم؛ لأنه 
جعله من الغيّ. يدل على ذلك قوله: بل أنتم بنو رَشْدان؛ لأن الرّشْد ضد 
)9 , 


واستدل بالحديث نفسه على صحة ماذهب إليه من أن العرب قد 


أرادت من العلل والأغراض ما نسيناه إليها. وحملناه عليها. فقال بعد أن أورد 
الحديث: 
«فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة: إن الألف والنون زائدتان» وإن كان 


أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إنه ليغان على قلبي. وإني لاستغفر الله في 
اليوم مائة مرة» . 

)١(‏ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص 7617 . وجاء في اللسان : (وغين على قلبه 
تن الشهة. وقيل: مين على قله: شي علي وأبس. وقين على الرجل 

أي غطى عليه وي الحديث: (إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 

سبعين مرة). .. أراد مايغشاه من السهو الذى لا مخلو منه البشر؛ لأن قلبه أبدا كان 
مشغولاً بالله تعالى» فإن عرض له وقتا ما عارض بشرى يشغله من أمور الأمة والملة 
ومصاحهم) عد ذلك دنا وتقصيراء فيه زع إلى الاستغفار. قال أبو عبيدة: يعني أنه 
يتعشى القلبٌ ما يُلبسه. وكذلك كل شيء يغشى شيئاً حتى يُلبسه فقد غين عليه : 
اللسان (غين) ١7‏ *1913. 

(؟) لم أجد لهذا الحديث ذكرا فى في المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوى . 

:١ المنصف‎ )9( 


١1 


عليه السلام ‏ لم يتفوه بذلك. غير أن اشتقاقه إياه من العىّ بمنزلة قولنا 
نحن : إن الألف والنون فيه زائدتان)(؟ . 

واحتح(© أبو الفتح فيما ذهب إليه من أن من العرب من يستعصم فيقيم 
على لغته البتة. ولا يقبل لْعْهَ غيره بأن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام : 
ويا نبيء الله فقال عليه 0 لست ببْء ء اله وكتي يٍِ المع . 


تقراف يريد : «(ليس من البر الصيامٌ ف في الك فأبدل لاه المعرفة 
ميماً. .. إلا أنه شاذ لاا يسوغ القياس عليه)20 . 


لقد أخحذ ابن جني بهذا الحديث في هذه المسألة. وجعل إبدال الميم 
من لام التعريف شاذا لا يقاس عليه وهذا دليل واضح على صحة ما ندعيه 
من احتجاح المتقدمين بالحديث . 


واستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «ازجعن مازُؤرات غير 
ماجورات)2©7 على أن الواو الساكنة إذا انفتح ما قبلها قد تقلب ألفاً تخفيفاً 


.؟©ه١‎ ه٠‎ :١ الخصائص‎ )١( 

(0) الختصائص :١‏ 8م23 

() ذكرت فيها سبق أني لم أقف على هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوى . 

)5 56 البخاري في كتاب الصوم ‏ باب قول النببي صل اللّه عليه وسام لن ظلل 

: ليس من البر الصوم في السفرء يلفظ «ليس من البر الصوم في السفر) 

وأخرجه 4 مسلم في كتاب الصوم ‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر. . . وأداة التعريف فيهما هى «أل». 

(©) سر صناعة الإعراب ق 5١١/أ.‏ | 

(5) خخرجناه عند ذكرنا لاستشهاد أبي علي الفارسي به. 


١ 


فقال فى «مارُورات»: «وأصله: مُوْرُوراتء. فقلب الواو ألفاً تخفيفاً,2©. 


ومن المعروف أن ماكان على «فيعل) بحو م!ِتُ وهين» ولين. قل 
تحقهه العربف» فتقول فيه : ميت وهين : لين بحذف العين. وقد استشهد 
على ذلك أبو الفتح بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «(المؤمن هين 
م00 أى : هين :0 , 

وقد استشهد ابن ججنى بروايتين مختلفتين في حديث واحد. قال * رقال 
أبو عبيدةالمحبنطي بغير همز: المتغضب المستبطىء الشيء. والمحبنطىء 
بالهمز العظيم البطن المنتفخ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم شي السقط ٠‏ 
ويظلٌ مخبنطتاً على باب الجنة)40) , 


فاستشهد بالحديث في هذا الموضع برواية الهمزء ورواه في موضع آخر 
غير مهمو ر. واستدل يه على أن أصل ألف «احبنطئ) بأء2)20 , 

قد وفع الخلااف في هاتين الروايتين فى موطن الاستشهاد. ومع ذلك 
احتج ابن جدى بالروايتين, وهذا دليل على أن ما ادعاه أبو حيان الأندلسى من 
أن النحاة المتقدمين لم يحتجوا بالحديث لأن علماء الشريعة أجازوا روايته 


بالمعنى . أقول : هذا دليل على أن ذلك الادعاء غير صحيح. فقد احتج 


.8955 :*” سر صناعة الإعراب ق 185/ب وانظر المنصف‎ )١( 

(0) لم أجد لهذا الحديث ذكرا فى في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى . 

.5٠١ : المنصف‎ )9 

(4) المنصف ”#: .٠١‏ وليس هذا الحديث ذكر في في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 

)2 قال: «وأما ا ف اخبنطئ . وابرنق» واسْرَنْدَ. واعْرنْدَء فإغا هي بذل من ياء 
لقولك: اخبنطيت. وبريت واسْرَنْدَيْتُء واغْرَنْدَيْفُ وفي الحديث: فيظل تبنْطيا 
على باب الحنة»: سر صناعة الإعراب ق١941١/ب.‏ 


١ك‎ 


واستشهد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اخُشُوشِنُوا وتَمَعْدَدُوا 
أي كونوا على خلق مَعَرِّ واستدل به على أن ميم «مَعْدَه أصل؛ لأنها فى 
تمَعْدَدَ فاء20. 

وذكر أنه لم يأت من الأسماء ما حذفت عينه إلا قولهم في الاست «سَّهُ) 
وأحد ما استشهد به في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «العينان وكاء 
السه)("؟ , 


وذهب إلى أن لفظ «ثّرَّة قريب من لفظ «التُرْئار. والمعنى واحد 
فيهماء غير أن «الثْرئار» رباعي. والتُرّة» ثلاثى. وليس واحد منهما من لفظ 
صاحبه. واستشهد97) في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إن 
أبغضكم إليّ المْرثارون الْمتَمْيهِقو ن)47). 

وعندي أن الأمثلة كافية في الدلالة على بطلان دعوى عدم احتجاج 
المتقدمين بالحديث النبوي. فقد اتخذ التصريفيون الأحاديث أدلة فيما ذهبوا 
إليه من اراء. وتجاوز ابن جني ذلك فاستنبط من الحديث قاعدة من قواعد 
التصريف. فقد أجاز أن يحكم بزيادة النون في كل اسم مضاعف في آخره 
ألف ونون نحو مران» ورمَّانَء وعِدَانء وإبّان. وإن لم يدل على زيادتها دليل من 
الاشتقاق. وقد استنبط هذا المقياس من قول الرسول ‏ لمن قالوا له: نحن 
بنو غيّان ‏ : بل أنتم بنورشدان. كما رأينا فيما سبق على الرغم من أن هذا 
الحديث لم يرد في كتب الحديث النبوي التي دُوّنت في الصدر الأول. 


فإن قال قائل: إنهم لا يثبتون القواعد الكلية بالحديث. 





.١١9 :١ المنصف‎ )١( 

(؟) المنصف 5١ :١‏ 585. وقد خخرّجت هذا الحديث في) سبق . 
(5) المنصف ”7: .١98‏ 

(4؛) أخرجه الترمذي في كتاب البر. 


١6 


فلنا: هذا الأمرليس مقصوراً على الحديث النبوى» وإنما تشركه فيه قراءات 
القران الكريم وكلام العرب؛ ألا ترى أنهم طعنوا في كثير من القراءات. 
واطرحوا كثيراً من كلام العرب؛ لأنه خالف القواعد التي بنوها على الأعم 
الأغلب. 

فإن قيل : بم تَعَلّل قلة الأحاديث التي احتجوا بها في حين أكثروا من 
الاستشهاد بالقرآن الكريم وكلام العرب؟ 

فالجواب: أن ذلك يرجع إلى أنهم لم يكونوا يعدُون الحديث قسماً 
مستقلا فى قضية الاحتجاج في اللغة؟ لآنه جار على سئن كلام العرب. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. وهو من قريش» وقريش أفصح 
العرب عندهم, وبلغتها نزل القران الكريم. ولوكانوا يرون أنه ضرب آخر غير 
القران الكريم وكلام العرب لفرقوا بين ما يحتج به وبين ما لا يحتج. كما 
فعلوا في القراءات ولهجات القبائل المختلفة . 

أضف إلى هذا أنهم كانوا يستشهدون بالحديث ولا ينصون على أنه من 
كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إن ابن جني قد احتج بالحديث 
على أنه من كلام العرب. فقد نص مرة على أن «ارجعن مُأزورات غير 
مأجورات» حديث نبوي20 في حين يدل كلامه في موضع ‏ اخر على أنه من 
كلام العرب. فقد قال: «وقالوا: ارجعن مَأزورات غير مأجورات. هعرف 
ومأزورات». وهو من الوزر إتاعاً لهمزة «مَأجُورات) وقياسه : موزُورات)52) , 

ألا ترى أن قوله: «وقالوا... فهمزوا» يطلقه النحاة ويريدون به 
العرب . 


,ٍب/١85 سر صناعة الإعراب ق‎ )١( 
8975 :* المنصف‎ )5( 
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لم يختلف إذن منهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع من الهجرة عن 
منهج النحاة المتقدمين فى قضية الاحتجاج بالحديث النبويء فقد التزم 
الجميع منهجاً واحداً: وهو الاحتجاج بكلامه صلى الله عليه وسلم. ولم أقف 
على خلاف بينهم في هذا الشأن. حتى إن بعض الأحاديث التى استشهدوا 
بها لم تتضمنها كتب الحديث التي دُونت في الفترة المتقدمة من تاريخ 
الإسلام» وإن دل هذا على شيء. فإنما يدل على أنهم أنزلوا الحديث النبوي 
منزلة سامية في الاحتجاج بهء فهم لم يبحثوا عن درجة الحديث الذي 
يستشهدون به. وحسبهم أن يسمعوا أن هذا القول أو ذاك حديث نبوي» في 
حين تشددوا كثيراً في الأخذ عن العرب كما سنرى بعد قليل إن شاء اللَّه. 
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١ 1 


ثالثاً ‏ كلام العرب 


هذا هو الضرب الثالث من أضرب السماعء والمراد به ما نطقت به 
العرب من شعر ونثر في جاهليتها وإسلامها حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري. فقد نقل «ثعلب عن الأصمعي., قال: خحتم الشعر بإبراهيم بن 
هَرمة: وهو آخر الحججج)(2. 

وقد توفي ابن هرمة سنة (5/!ا١ه ‏ 7هلام) ولكن هذا لا يعني أنهم 
كانوا يحتجون بشعر جميع الشعراء حتى هذا التاريخ. والمدلول الصحيح 
لهذا القول هوأن الشعراء الذين جاءوا بعد ابن هرمة لا يحتح بشعرهم. وأما 
من عاصروه فلا يشترط أن يؤخذ بشعرهم؛ لأن المقياس الذي اعتمده النحاة 
والصرفيون في الأخذ عن العرب هو الفصاحة. فمن لم يكن فصيحاً لا يحتح 
بشعره وإن عاش قبل هذا التاريخ ؛ ألا ترى أنهم لم يحتجوا بشعر بشار بن 
برد وهومعاصر لابن هرمة. فقد توفى سنة (51١ه ‏ 4#لام)2 وقد كان 
الأخفش يطعن على بشار في قوله : 
والآن أَقَصَرٌ عن سُمَيّةَ باطلي 2 وأشارٌ بِالوَجَلَى علي مُشيرٌ 


وفي قوله: 


.819/: 54 الاقتراح ص 77. وانظر الأغاني‎ )١( 


١1 


على الغزلى مني السلام فربما2 لهوت بها في ظل مخضرة زهر 
وقال: لم يسمع من الوجَل والغرّل: فَعَلَىْء وإنما قاسهما بشارء وليس 
هذا مما يقاس. إنما يعمل فيه بالسماع. 
وطعن عليه في قوله : 
تلاعب نينان البحور وربما ريت نفوس القوم من جَريها تجري 
وقال : لم يسمع نون ونينان)(20 . 
وروى المرزباني بعد ذلك أن بشاراً توعد الأخفش لما بلغه طعنه فى 
شعرهء فكب أصحات أبى الحسن حنة. فلم يهجه بشار. وكان الأخفئش 
بعد ذلك يحتج بشعره . 
وحكى أيضاً أنه بلغ بشاراً شيء من ذلك عن سيبويه» فهجاه. 
وقال السيوطى : وأول الشعراء المحدثين بشار سس برد وقل احتج 


سيبويه في كتابه بعض شعره تقرباً إليه؛ لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج 
بشعره)7 2 . 

وليس في كتاب سيبويه شيء من شعر بشار. 

وكان الأصمعي (ت5١7ه ‏ ١4#م)‏ يطعن فى الكميت. ويقول: 
اليس قول الكميت بحجة. هومولد)9”©. وقال أيضاً: «الكميت جُرْمُقانيَ من 
أهل الشام) 2*0 , 


.786 784 الموشح للمرزبانٍي ص‎ )١( 

5( الاقتراح ص 737 . 

0) إصلاح المنطق ص 157#. وانظر ص 555 واللسان (رعد) 151:85. 

(8) الاشتقاق ص /ا414. جاء في النسان (جرمق) :"1١8 07:1١‏ «وجرامقة الشام : 
أنياطها, واحدهم : جرمقاني. ومنه قول الأصمعي في الكميت هو جرمقاني. . . 
الجوهري : الجرامقة قوم بالموصل أصلهم من العجم». 


١74 


وقد توفي الكميت سنة (155أآهم )2 وروفق ابن درستويه 


(ت #851ه ‏ 8ه4م) أن الأصمعي لم يكن «يحتج بشعره من أجل أنه قروي 
متأدس)17), 


ثم قال مميئاً السبب الحقيقى فى ذلك: «وإنما انحرف الأصمعي عن 


الكميت لمذهبه لا لأديه)”2"” , 


)0 
فيه 


ونقل الأستاذ عبد السلام هارون في حواشي الاشتقاق: «وفي التنبيه والإلإشراف 
للمسعودي ص 58 عند ذكر الكلدانيينء أي السوريانيين: وكانوا شعوباًء منهم 
النونيون, والآثوريون. والأرمان. والأردوان» والجرامقة. ونبط العراق» وأهل السواد». 
الاشتقاق ص /ا 44‏ الحاشية الأولى . 

وذكر الدكتور حسن ظاظا أن الكلدانيين هم الأراميون العراقيون: الساميون ولغاتهم 
ص ٠١9‏ . 

وقال أيضاً : «وقد امتد الخط الأرامي إلى بابل أيضاً. التي تسلل إليها فرع منهم اسمهم 
(كلدو). أي الكلدانيون. وقد نجحوا في غضون القرن التاسع قبل الميلاد في تكوين 
ست إمارات في أقصى الحنوب من العراق». الساميون ولغاتهم ص ٠١68‏ . وأما الأنباط 
فهم شعب عربي : فقه اللغات السامية ص 7 ومدخل إلى علم اللغة ص .4١‏ 
وقال يوهان فك: «فقد كان الفلاحون الذين يسميهم الكُنّاب المسلمون بالأنباط والذين 
كانوا يؤلفون في المنطقة اللغوية الأرامية جمهور السكان الزراع ينطقون اللهجات 
الأرامية. وأمثال هؤلاء النبط كانوا يوجدون في سورية. على الرغم من أن هذا الإقليم 
كان قد شهد هجرة عربية قوية قبل الإسلام. وفيهما بين الخبرين. وني الأرض الزراعية 
الخصيبة من سواد العراق». العربية ليوهان فك ص 14. وانظر الساميون ولغاتهم 
ص 17. 

ويضيف الدكتور حسن ظاظا أنه وصلت «عشائر منهم إلى إيطاليا نفسها. حيث وجدت 
شم نقوش في روما وبوتزولي. وانتشروا في شبه جزيرة سيناء في المنطقة التي تسمى وادي 
المكتسب. وكان النبط قد أنحذوا الأبجدية التي تلقاها الأراميون عن الفينيقيين» ثم 
طوروهاء وحولوها من كتابة منفصلة الحروف إلى كتابة متصلة الحروف. . وعنهم أخذ 
العرب الكتابة التي ما زلنا نستعملها إلى اليوم». الساميون ولغاتهم ص .١١4‏ 

تصحيح الفصيح 198:1. 

تصحيح الفصبح ,11/8:١‏ قال الأعلم الشنتمري : «والكميت من أسد بن خزيمة بن 
مدركة). تحصيل عين الذهب. طبع في حاشية كتاب سيبويه. انظر 178:1. 


+١55 


وهذا السبب أُوْجَهُ من الأسباب السابقة» ولعل الأصمعي لم يصرح به 
لأنه كان يخشى على نفسه. وقد احتج النحاة والصرفيون بشعر الكميت في 
كتبهم. وفي هذا تقوية لما ذكره ابن درستويه . 

والسبب الذي دعاهم إلى الوقوف بالاحتجاج عند هذه الفترة هو فساد 
الألسنة وانتشار اللحن بعد اختلاط العرب بغيرهم من الأمم التى اعتلقت 
الإسلام. وهذا ما دفعهم إلى عدم الاحتجاج بكلام من جاءوا بعد منتتصف 
القرن الثاني الهجري؛ ألا ترى أن أبا الحسن على بن سليمان الأخفش 
الأصغر (ت هالاه 790ؤم) أنشد شعرا لأبي على البصير. واسمه 
الفضل بن جعفر النخعي رت ه068؟ه ‏ 859م)2 في مسألة لغوية لجودة ذلك 
الشعر لا للاحتجاج به» ونص على أنه ليس بحجة(؟. 

وقد قسم العلماء الشعراء على أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : الجاهليون. وهم من كانوا قبل الإسلام . 

الطبقة الثانية: المخضرمون. وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام . 

الطبقة الثالثة: الإسلاميون. وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير 

والفرزدق . 

الطبقة الرابعة: المولدون ويقال لهم: المُحْدَنُونَ وهم من جاءوا بعد 

الطبقة الثالثة» وأولهم بشار بن برد. 

وقد أجمع علماء اللغة والنحو على الاحتجاج بشعر الطبقتين الأوليين؛ 
وأما الثالثة فإن جمهور العلماء يستشهدون بشعرهم وإن كان أبوعمروبن 
العلاء وعبدالله بن أبي إسحاق وغيرهما يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة 
وغيرهم من المعاصرين في أبيات أخذوها عليهم. وكانوا يعدونهم من 





21١‏ الكامل ص أ 


المحدثين ؛ لأنهم كانوا شي عصرهم .2 والمعاصرة حجان(2 , 
وأما الطبقة الرابعة فلا يستشهد بكلامها”' . 


ولا يجوز الاحتجاح بشعر أو نثر لا يعرف قائله.ء خشية أن يكون لمولد 
أو من لا يوثق بفصاحته9؟ . 

ولم تؤخذ اللغة عن قبائل العرب كافة؛ لأن القبائل متفاوتة فى الفصاحة 
وقد وضعوا قريشاً في ذروة الفصاحة والبيان وصفاء اللغة» وذلك لخلو لهجتها 
مما شاب لهجات بقية القبائل مما يستكره كالعَنعنة» والكشكشة» والكسكسة, 
والتلتّةَ» ونحو ذلك من الظواهر اللغوية التي انفردت بها كل قبيلة عما 
سواهاء فقد روى أحمد بن فارس (ت 5و#ه ‏ ١5١٠١٠م)‏ أن إسماعيل بن 
عبيد الله قال: «أجمع علماؤنا بكلام العرب. والرواة لأشعارهم. والعلماء 
بلغاتهم وأيامهم ومحالهم: أن قريشاً أفصح العرب ألسنةء وأصفاهم لخة؛ 
وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب. واصطفاهم. واختار منهم 
نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل قريشاً قطان حَرَّمه 
وجيران بيته الحرام. وولاته؛ فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون 
إلى مكة للحج. ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم. وكانت قريش تعلمهم 
مناسكهم وتحكم بينهم . 


)١(‏ قال ابن رشيق في هذه المسألة: «كل قديم من الشعراء. فهو محدث في زمانه بالإإضافة 
إلى من كان قبلهء وكان أبوعمرو يقول: لقد أحسن هذا الْوَلْد حتى لقد هممتٌ أن آمر 
صبياننا برواية شعره ‏ يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق ‏ فجعله مولداً بالإضافة إلى 
شعر الجاهلية والمخضرمين, وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين. قال الأصمعى : 
جلست إليه عشر حبجججء فيا سمعته يحتج ببيت إسلامي». العمدة 40:1. 

(؟9) الخزانة ١:ه ‏ 5؛. ط. دار الكاتب العربي. وانظر العمدة ١١*:1١‏ والاقتراح 
ص 5١‏ . 

(5) الاقتراح ص 737 . 
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ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم. وتسمّيها: أهل اللّه؛ 
لأنهم الصريح من ولد إسماعيل عليه السلام لم تشبهم شائبة» ولم تنقلهم 
عن مناسبهم ناقلة. فضيلة من اللّهء جَلّ ثناؤه لهم وتشريفاً. إذ جعلهم رهط 
نبيه الَدنينَ وعتَرنة الصالحين . 

وكانت قريش ‏ مع فصاحتهاء وحسن لغاتها. ورقة ألسنتها ‏ إذا أتتهم 
الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى 
كلامهم. فاجتمع ما تتخيروا * من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي 
طبعوا عليها. فصاروا بذلك أفصح العرب؛ ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم 
عَنْعَنة تميم » ولا عجر فية قيس » ولا كشكشة أسدء ولا كسكسة ربيعة. 
ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس مثل تَعْلّمونء ونِعْلّم. ومثل شعيرء 
وبعير»00 . 

وقد نقل السيوطي نصاً فيه تبيان للقبائل التى أخذت عنها اللغة والقبائل 
التي لم يؤخذ عنها والسبب في ذلك. قال: «قال أبو نصر الفارابي29 في أول 
كتابه المسمى بالألفاظ والحروف: كانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح 
من الألفاظ. وأسهلها على اللسان عند النطقء وأحسئها مسموعاً وإبانة عما 
في النفس . 

والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهم اقتدي. وعنهم أخذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسدء فإن هؤلاء هم الذين 

أكثر ما أخذ ومعظمهء وعليهم انكل في الغريب وفي الإعراب 
والتصريف. ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين. 


)0 الصاحبي ص ”5 0 535. 
(؟) توفي سنة 84/8خاه ‏ 8م١١1م.‏ 
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ولم يُوْحَذْ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن 
حضري قطء. ولاعن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي 
تجاور سائر الأمم الذين حولهم . 

فإنه لم يؤخذ لامن لخم ولا من جٌُذام. فإنهم كانوا مجاورين لأهل 
مصر والقبط. ولا من قضاعة ولا من عَسّان ولا من إياد. فإنهم كانوا مجاورين 
لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرؤون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب 
ولا النمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية. ولا من بكر؛ لأنهم كانوا 
مجاورين للنبط والفرس. ولامن عبدالقيس؛ لأنهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للهنود والفرس . ولا من أَزدعمان لمخالطتهم للهند والفرس. ولا من 
أهل اليمن أصلا لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم. ولا من بني 
حنيفة وسكان اليمامة. ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الأمم 
المقيمين عندهم. ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم 
حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم. وفسدت 
السنتهم . 

والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء. وأثبتها فى كتاب. 
وصَيّرها علما وصناعة. هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار 
العربس)(22 . 

ولم أر من ذكر هذا غير الفارابي. فإن النحاة المتقدمين أغفلوا هذه 
القضية.» وعندي أنهم إنما اقتصروا على ما اقتصروا عليه من القبائل لأنهم 
وضعوا قواعدهم على اللغة الأدبية المشتركة التي نزل بها القران ووجدوا أن 
خير من يمثل هذه اللغة من العرب قبائل قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض 


2.3١5 51١:١ والمزهر‎ ٠194 الاقتراح ص‎ )١( 
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كنانة وبعض طيَئْ فاعتمدوا عليهم. وهذا السبب هو الذي دعاهم إلى إهمال 
بقية القبائل» وليس ماذكره الفارابي» وأيضا فإن الخلافات بين القبائل إنما 
تنحصر في بعض الظواهر اللغوية التي تتميز بها كل قبيلة عن غيرها من قبائل 
العرب. والذي كان يهم النحاة حينئذ هو حفظ الألسنة من اللحن في القران 
الكريم بعد فساد لغة الناس بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب التي 
دخلت في الإسلام. وكانت تتكلم بغير العربية» ومن الأمور المعروفة أن 
اختلاط عدة أمم تتكلم بلغات مختلفة يؤدي إلى تبادل كثير من المفردات 
والظواهر اللغوية بين تلك الأمم. وهذا ماحدث فى صدر الإسلام حين 
تعددت الشعوب التى اعتنقت الأسلام؛ وامتزجت ببعضهاء فكان هذا 
هوالسبب الذي دفع النحاة إلى وضع النحو لعصمة الألسنة من الخطأ في 
تلاوة القران الكريم. ومن البداهة في هذه الحال أن توضع المقاييس التي 
تكفل للناس الصواب في كلامهم. ولا يلتفت إلى ما تتميز به كل لهجة من 
لهجات العرس.ء غير أن الرواة الذين جمعوا اللغة من أفواه العرب قد سجلوا 
الفوارق اللغوية بين القبائل حين شافهوا الأعراب, وألقوها على مسامع الطلبة 
في حلقات الدرس., ثم مالبثت أن أخذت تلك الفوارق طريقها إلى النحاة. 
فسجلوا تلك الخلافات وفرّعوا لها فروعاً من الأصول العامة التي استنبطوهاء 
ولم يعنوا بالأخذ عن بقية القبائل؛ لأنهم لم يكونوا يدرسون اللغة لذاتها. 
وإنما كانت دراستهم تهدف إلى خدمة نص القران الكريمء وهذا الأمر قد 
تحقق لهم بما جمعه الرواة الأوائل من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. وجاء 
أبونصر الفارابي» فلم ير فيما جمع من اللغة ذكرأ لتلك القبائل» فبحث عن 
العلة التي لأجلها لم يجمع الرواة لهجاتهم. ولم يجد خيراً من تلك الأسباب 
التى ذكرها؛ لأنه رأى أن الرواة لم يأخذوا عمن فسدت لغتهم من العرب 
الذين خالطوا الأعاجم ممن سكنوا المدن. فقاس على هذا عَدَمَّ أخذهم عن 
القبائل المجاورة للأمم الأجنبية كما رأينا في قوله . 


ع /ا١‏ 


أضف إلى هذا أنني لا أستبعد أن يكون النحاة قد أخذوا عن بعض تلك 
القبائل؛ لأن مقياسهم في ذلك هو الفصاحة. ومتى انسوا من أعرابي سلامة 
لغته لم يترددوا في الأخذ عنه. ومما يستأنس به في هذه المسألة أنهم فى كثير 
من الأحيان لا يحددون من أخذوا عنهء وإنما يكتفون من ذلك بقولهم : 
«(وبعض العرب يقول»: ونحو ذلك من العبارات التي تعح بها كتب اللغة 
والنحو. وهذه ليست علة قاطعة فى هذه القضية وإنما فيها بعض التَنْس. 
وسنرى بعد قليل أن الفراء روى عن بعض قضاعة . 

أضف إلى ذلك أن الفارابي قد أطلق القول. ولم يقيده. فادُعى أنه 
الم يؤخذ عن خضريٌ قطع). وهذا قول انفرد به. وهو مخالف لما عليه العمل 
عند المتقدمين. فقد امتلأت كتبهم بأشعار الشعراء الذين أقاموا في الحواضر. 
وقد ذكرنا فيما سبق أن مقياس النحاة في ذلك هو الفصاحة وليس البداوة 
أو التحضر. 


واعتمد الرواد الأوائل من الرواة في تمع اللغة على مشافهة الأعراب 
في بواديهم. فقد جمع الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت هدلااه ‏ ١فلام)‏ 
ما جمع من اللغة من بوادى الحجاز ونحد وتهامة(') , وخرج الكسائي إلى 
البادية» وأنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى 
ما حفظه(2. وأفنى أبو عمرو الشيبانى (ت5١؟٠ه ‏ ١85م)‏ دستيجتان من 
حير فى ماكتبه عن العربف سماعاً فى البادية» وكان معه أضعاف ما كان مع 
أبي عيدة من السماع7©. ثم نقل اللغة عن هؤلاء من جاءوا بعذهم . 

وإنما اشترط النحاة الفصاحة في من يأخذون عنه من العرب ؛ لأنهم كانوا 
فم نزهة الألباء ص 9ه. 


9) نزهة الألباء ص 7/8. 


١ 0 


يريدون وضع قواعد للغة الحديث والكتابة» والغرض من تلك القواعد هو 
محاكاة العرب الفصحاء فى لغتهمء ولا يتم ذلك إلا بالاعتماد على أفصح 
اللغات. وكان الهدف من ذلك استعمال لغة يتم بها التفاهم. وأولى اللغات 
بذلك اللغة التي نزل بها القران الكريمء فقد كانوا يخشون ضياع العروبة بعد 
اختلاط العرب بغيرهم من الأمم. فحاولوا ضبطها بما وضعوا من قوانين؛ 
ووقفوا بالاحتجاح بكلام العرب عند منتصف القرن الثاني الهجري؛ لأنهم 
رأوا أن لغة الناس قد فسدت. ولم يعد يوجد فيهم من يطمئنون إلى الأخذ 
عنه. وبذلك أصبح عصر الاحتجاج بكلام العرب ممتداً ثلاثة قرون. مائة 
وخمسين سلة فى الجاهلية» ومثلها في الإسلام. وكانوا ينظرون إلى اللغة 
على أنها ثابتة لا تتغير وغير قابلة للتطور. ولذلك حكموا على كثير مما خالف 
اللغة المطردة بالشذوذء وسَلَّموا بالشاذ. وأخذوا به إذا كان شائعاً مطرداً في 
الاستعمال. لكنهم لم يقيسوا عليه. وكثرت الشواذ عندهم كثرة مفرطة. 
فلا تكاد تخلو قاعدة من قواعدهم من الشواذ. وسبب ذلك أمران: 

الأول: تعدد القبائل التي أخذوا عنهاء وهذا أذى بهم إلى الحكم 
بشذوذ بعض ما وجدوه عند بعضها من الظواهر اللغوية التى خالفت لغات 
القبائل الأخرى كما سنرى فى فصل القياس . 

الثاني: امتداد عصر الاحتجاج ثلاثة قرون. وهذه مدة كافية لتطور 
اللغة» وكثير مما عدوه شاذا يمكن تفسيره فى ضوء النظر إلى اللغة على أنها 
قابلة للتطور كأي شىء اخرء وبعض هذا الشاذ هو مما جاء بلغة جميع 
العرب» وسوف نوضح ذلك عندما نعرض للشواذ. وخاصة قضية الأصل الذي 

غير أنه ينبغي أن نعرض هنا موقف المحدثين من هذه القضية. ونبين 
نظرتهم إلى اللغة. فقد ازدهر علم اللغة في الاونة الأخيرة. وعلم اللغة هو 
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دراسة اللغة0١2,‏ وأصبح علة أقسام . وأشهرها ثلانة2)20 : 

. علم اللغة الوصفى‎ ١ 

؟ ‏ علم اللغة التاريخي . 

0# علم اللغة المقارن . 

أما علم اللغة الوصفي فإنه يفحص ظواهر اللغة ومظاهرها في فترة 
تاربحية معينة . ومكان معين ) ومستوىق لغوي محدد(") . 

وأما علم اللغة التاريخي فيتتبع تطور اللغة على مر الزمن» ويبحثها في 
كل ظواهرها أو في ظاهرة من ظواهرها9». 

وأما علم اللغة المقارن فيتعلق بمقارنة التركيبات الخاصة بلغتين أو أكثر 
بهدف التوصل إلى أصولها المشتركة"»©. ولا يهتم علم اللغة المقارن بمقارنة 
لغتين اثنتين من أصلين مختلفين» أو من أسرتين لغويتين متميزتين» بل يقارن 
اللغات المندرجة فى أسرة لغوية واحدة9) . 

ويستعمل مصطلح علم اللغة التركيبي مرادفاً لعلم اللغة الوصفي. 


وهذفه الرئيس وصف تركيب اللغة("2 , 


."86© أسس علم اللغة ص‎ )١( 

(؟) انظر أسس علم اللغة ص ه”" -8” ومدخل إلى علم اللغة ص ٠١‏ وعلم اللغة: بين 
التراث والمناهج الحديثة ص 5 .١‏ 

#) أسس علم اللغة ص 6" ومدخل إلى علم اللغة ص ٠١‏ وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص ١54‏ واللغة بين المعيارية والوصفية ص ١5‏ ولغات البشر ص ”/. 

(4) أسس علم اللغة ص 5" ومدخل إلى علم اللغة ص 75 وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص .١6‏ 

(ه) أسس علم اللغة ص 5". 

(5) علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة ص ١4‏ ومدخل إلى علم اللغة ص 7٠١‏ . 

(9) أسس علم اللغة ص 5". 
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ويرى المحدثون أن دراسة اللغة ‏ سواء كان المنهج وصفياً أم تاريخياً 

درج في أريعة مستويات . ويسمونها التحليل اللغوى تارة. وتارة يطلقون 

عليها قطاعات علم اللغة» وهذه المستويات هى : 

١‏ -س مستوى الأصوات: ويدرس أصوات اللغة. 

؟ ل مستوى الصرف. أومستوى دراسة الصيغ اللغوية» وبخاصة تلك 
التغييرات التى تعتري صيخ الكلمات.» فتحدث معني جديداًء مثل 
اللواحق التصريفية والسوابق. والتغييرات الداخلية. 

٠“‏ مستوى النحو الذي يختص بتنظيم الكلمات فى جمل أو مجموعات 
كلامية . 


؛ ‏ مستوى المفردات. ويختص بدراسة الكلمات المنفردة» ومعرفة 
أصولهاء وتطورها التاريخي ومعناها الحاضرء وكيفية استعمالهاء 
وتندرج تحت دراسة المفردات الفروع الآتية : 
(أ) الاشتقاق: ويختص بدراسة تاريخ الكلمات. 
(ب) الدلالة : ويختص بدراسة معاني الكلمات . 
(ج)2 المعجم : وهو فن عمل المعجمات اللغوية» ويستمد وجوده من 
الفرعين السابقين» ويهتم ببيان نطق الكلمةء ومكان النبر فيها. 
وطريقة هجائها وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديث27. 
وما يهمنا في هذا البحث من هذه المستويات مستوى الصرفء غير أنه 
ينبغي أن نشير إلى أن الحدود بين تلك المستويات الأربعة غير واضحة تماماً 
ومتشابكة. فالأصوات تتأثر بالصيغ» والعكس صحيح . ويتأثر الصوت والصيغة 


)1١‏ أسس علم اللغة ص ”47 44 ومدخل إلى علم اللغة ص ٠١‏ وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص ١4‏ ودراسات في علم اللغة ص ١١‏ عٌ١‏ و١١1١.‏ 
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كلاهما ‏ غالباً ‏ بالمعنى. وهناك تبادل مطرد بين الصرف والنحو فى بعض 
اللغات. إذيستغنى بأحد المصطلحين عن الاخر. والفصل بين هذه 
المستويات إنما يكون فى مجال الدراسة. 

وينظر علماء اللغة المحدثون إلى اللغة نظرة تختلف في جوهرها عن 
نظرة المتقدمين. فيرون أن اللغة ظاهرة متغيرة ومؤقتة.» وخاضعة لقوانين 
التطور2'». وتغير اللغة عبر الزمان والمكان خاصة فطرية في داخل اللغة: 
وهذا التغير يحدث في المستويات كافة.» ولا يقتصر على مستوى واحد. 
ولا يمع طبقاً لنظام معين ثابت92 . 

ولذلك أخذوا على المتقدمين وقوفهم بالاحتجاج عند فترة معينة 
ومَنعَهم الاحتجاج بكلام العرب من بعدهاء ويرى الدكتور تمام حسان أن 
تطور اللغة في العصر العباسي يستحق الفخر والإكبار» ووقوف النحاة 
بالاحتجاج عند مرحلة معينة اعتراف منهم بانتهاء مرحلة وابتداء مرحلة أخرى 
من تطور اللغة9 . 

وذهب الدكتور تمام حسان إلى أن العربية الفصحى كانت في الجاهلية 
والإسلام عرضة للتطور الدائم. ودعاه هذا إلى القول بأن المتقدمين قد وقعوا 
في خطأ منهجي حين جعلوا المرحلة التى درسوا فيها اللغة تمتد ثلاثة قرون. 
وكان ينبغي عليهم أن يدرسوا لغة القران الكريم والحديث النبوي. ويعدّوها 
ممثلة لتلك المرحلة التي نزل فيها القران الكريم. وكفى9؟2. 

وقال الدكتور تمام في قضية الاحتجاج : «والذي لا جدال فيه أن اللحن 


)١(‏ أسس علم اللغة ص /ا"7. 

(؟) أسس علم اللغة ص /ا١.‏ 

(*) اللغة بين المعيارية والوصفية ص 1894. 
(4) اللغة بين المعيارية والوصفية ص 88. 
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كان معروفاً قبل الإسلام وفى وقت ظهوره. وأنه كان جائزاً حتى من سادة 
العرب وأشرافهم . . 

والذي لا جدال فيه أيضاً أن النبي صلى اللَّه عليه وسلمء وصحابته: 
وتابعيهم إلى نهاية العصر الأموي. والذين جاءوا من قبلهم من شعراء 
الجاهلية, كل هؤلاءيحتج بكلامهم. ويمكن أن يكون كلامهم من المادة التي 
نستخرج منها قواعد اللغة. فإذا كان اللحن جائزا على كل من عدا النبي في 
هذه الأيام. فإن أخذ كلامهم حجة في اللغة أمر يتطلب شيئاً من الحيطة 
واللاحتراس . . . 

وما كان أولى الدراسات اللغوية العربية أن يقتصر أخذها على القرآان 
والحديث. وأن تعتبر دراسة القواعد فيهما دراسة لمرحلة معينة من تطور هذه 
اللغة. ثم يطلق اللغويون سراح اللغة تتطور بعد ذلك كما تشاء وتسجل كل 
مرحلة من مراحل تطورها بدراسة صرفية ونحوية وصوتية ومعجمية شبيهة 
بالدراسة الأولى التى اقتصرت على القران والحديث»)20©, 

ومعنى ذلك كما يقول الدكتور تمام ‏ أن لا تتحجر اللغة عند مرحلة 
معينة.ء بل تظل اللغة العربية المشتركة تتطور بتطور الزمن والعرب”»). 

وكما طالب المحدثون بإطلاق عصر الاحتجاج وعدم الوقوف باللغة عند 
مرحلة معينة وإهدار ما بعدهاء فقد أخذوا على المتقدمين استنباطهم القواعد 
من عدة لهجات. وذهبوا إلى أنه ينبغي أن تدرس كل لهجة ‏ من الناحية 
اللغوية ‏ منفصلة عن بقية اللهجات. وعَدُوا كل لهجة لغة مستقلة قائمة بذاتها 
خاضعة لقوانينها الصوتية التي تخصهاء لا القوانين الصوتية التي تحكم اللغة 
الوطنية9) . 


./8 اللغة بين المعيارية والوصفية ص لالا ل‎ )١( 
.7/8 (؟) اللغة بين المعيارية والوصفية ص‎ 
. ١1” أسس علم اللغة ص‎ )5( 


١مم‎ 


وهذه الدراسة ينبغي أن تكون وصفية. وتتم باتخاذ مساعد من أهل 
اللهجة موضوع الدراسة. ويشترط في مساعد البحث أن يكون ممن نَنَأُوا 
ونموا فى ظل تلك اللهجة. وأن يكون أميا'». ويعدون لهجته أنموذجاً يستنبط 
منه نظام اللغة. 

أما طريقة دراسة اللغة عن طريق مساعد البحث». أوما يسمونه بالراوى 
اللغوي فتكون «على شكل أسئلة صيغت خصيصاً ليمكن عن طريق توجيهها 
للراوي أن تكشف عن كيفية التعبير عن أشياء معينة فى لغته)(© . 

وبعد جع المادة الكافية بيدأ عالم اللغة الوصفي عمله التصنيفي 
والاستنتاجي 020 واخر خطوة في التحليل اللغوي هي وضع القواعد. 
والإعداد لتصنيف مفردات اللغة على أساس من المبادىء الوصفية9؟». «وليس 
كافياً بأي حال من الأحوال أن تجمع أفراداً قليلين من أبناء اللغة الذين 
يتشابهون في لهجتهم لكي تصل في النهاية إلى وضع نحو وصفي للغة 
كبيرة. . . وإذا نحن فعلنا ذلك فإننا سنصل في النهاية إلى نحو وصفي لبعض 
اللهجات الفردية أو اللهجات العامة)©» . 

ومنهج بحث عالم اللغة الوصفي يتجنب الاعتماد على المادة المكتوبة. 
وينصب اهتمامه على الأصوات والصيغ للغة المتكلمة2©0 التى تعد اللغة 
الوحيدة الجديرة بالدراسة عند الوصفيي»9"), 


١7١ ١١٠١ وأسس علم اللغة ص‎ ١١ اللغة بين المعيارية والوصفية ص‎ )١( 
,١#خب وا ب‎ 

(؟) أسس علم اللغة ص .١7١‏ 

(9) أسس علم اللغة ص .١7١‏ 

(4) أسس علم اللغة ص ١758‏ وانظر اللغة بين المعيارية والوصفية ص .1١67‏ 

. 568 أسس علم اللغة ص‎ )0١ 

6 أسس علم اللغة ص .1١١94‏ 

(9) لغات اليشر ص /ال/9. 


١م‎ 


ويختص علم اللغة الوصفى «بدراسة اللغة من الناحية التجريدية, 
وبوصف لغات معينة من النواحي الفونيمية والصرفية والنحوية والمعجمية)<("». 


و «الوظيفة الأولى لعلم اللغة الوصفي هي أن يصف2)5922. 


وبعد أن ينتهي عالم اللغة الوصفي من عمله يأتى دور علم اللغة 
التاريخي , والوظيفة الأولى له هي أن يعرض التغيرات اللغوية0©. ويبين تطور 
اللغة في العصور المختلفة9؟», ويعالج إعادة بناء اللغات الأم المفترضة على 
أساس الدراسة المقارنة للظواهر الموجودة في اللغات التى تفرعت عنها» . 

ومن الصعب أن يفصل بين علم اللغة الوصفي وعلم اللغة التاريخي في 
مجال التطبيق العملى ؛ لأن المصطلحات التي استخدمت فى علم اللغة 
الوصفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال في علم اللغة التاريخى0©. 

ويأخذ المحدثون على النحاة المتقدمين أن دراستهم للغة كانت معيارية 
أكثر منها وصفية0©. واللغة المعيارية هي المستوى الكلامي الذي له صفة 
رسميةء وغالبا ما تكون في أول الأمر لهجة محلية تنال شيئاً من التمجيد 
أو التقديرء ويعترف بها كلغة رسمية لسبب من الأسباب2© , 


وفل لص الدكتور تمام حساك على أن السبب الذي لأجله كان النحو 
العربي معيارياً إنما يكمن في الغاية التى نشأ النحو من أجلهاء وهى ضبط 


. 18 أسس علم اللغة ص‎ )١( 

(9) أسس علم اللغة ص 1*9 . 

(9) أسس علم اللغة ص /ا*1 . 

(5) لغات البشر ص "لا وانظر مدخل إلى علم اللغة ص 5١‏ . 
(©) أسس علم اللغة ص 18# وانظر ص 78 وص /99. 
(51) أسس علم اللغة ص /ا17 . 

(0) أسس علم اللغة ص 777 . 

(6) أسس علم اللغة ص 178 . 


١8" 


اللغة وعصمة الألسنة من الخطأ. فقد توصل النحاة إلى قواعدهم نتيجة نشاط 
استقرائي تحليلي للغة وجعلوا تلك القواعد أحكاما تجب مراعاتهاء وهي في 
نظرهم أولى بالاعتبار مما خالفها من المسموع2'7. 
وقل لخص الدكتور تمام حسان منهج المحدثين في دراسة اللغة بقوله : 
«والذي يرضاه المنهج الحديث في دراسة اللغة أن يتوافر لموضوع الدراسة 
الشرطان الاتيان : 
١‏ أن يتناول لهجة واحدة من لهجات لغة ماء فلا يخلط في دراستها 
بينها وبين لهجة أخرى من اللغة نفسها. 
؟ ‏ أن يعنى فى هذه الدراسة الوصفية بمرحلة زمنية واحدة من 
مراحل تطور هذه اللهجة. 
والغاية التي يسعى الشرط الأول إلى تحقيقها ألا يخلط في دراسة 
المعنى على المستوى التحليلي الوصفي بين لهجة وبين لهجة أخرى؛ 
لأن كل واحدة منهما تمثل نظاماً متكاملاً مستقلاً. . 


وأما الغاية التى يسعى الشرط الثانى إلى تحقيقها فهى الفصل بين أى 
طورين مختلفين من أطوار نمو لهجة واحدة بعينها في دراسة يرجى لها أن 
تكون وصفية لا تاريخية. فدراسة الأطوار المتعاقبة هى دراسة تاريخية» وهى 
تكون مطلوية لذاتها حعنيكءت إرادة دراسه تاريخ تطور اللهحة . 

والمعروف أن النحاة العرب درسوا لهجات عربية متعددة ليستخرجوا 
منها نظاما نحوياً موحدا وأنهم فوق ذلك درسوا هذه اللهمجات في أطوار 
متعددهة من تموهاء فلم يفطنوا إلى صرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى 
من تطور اللغة)('2. 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها ص ١1‏ . 
(؟) اللغة بين المعيارية والوصفية ص .١4 ١‏ 


١مل‎ 


والان ينبغي أن نعرض منهج الكوفيين والبصريين في الاحتجاج بكلام 
العرب. وننتقل بعد ذلك إلى منهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين» لنرى أوجه الاتفاق والخللاف بينهم وبين من قبلهم من نحاة البصرة 
والكوفة . 
)1(١‏ الكوفيون وكلام العرب : 

لم يتشدد الكوفيون في الأخذ عن العرب كما تشدد البصريون. فقد 
ضيق البصريون دائرة الاحتجاج في حين كثرت القبائل التى أخخذ عنها نحاة 
الكوفة. سواء أكانوا من سكان البادية أم من سكان الحواضر. ولذلك زعم 
الرياشِي قت ل/اماهم ‏ الاأمم) ‏ وهو بصري ‏ أن أهل الكوفة وأخذوا اللغة 

أهل السواد وأصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز)('2. أى عن أهل 
مستوى فصاحة الأعراب الموغلين في البداوة. 

وادعى 1 بو حاتم السجستانيٌ وهو بصرىي أيضاً - لَُ أن علم الكسائي 
وهو سيخ الكوفيين ‏ مختلط بلا حجج ولا علل «إلا حكايات عن الأعراب 
مطروحة ؛ لأنه كان يلَْنْهِم ما يريل)2'0. 

وقال أبو ريد رت 6١؟ه‏ ١85م) ‏ وهو بصري أ يضاً: (قدم الكسائي 
البصرة. فأخذ عن أبي عمرو ويونس وعيسى بن عمر علما كثيراأ صحيحا صحيحاء ثم 
خرج إلى بغدادء فقدم أعراب الخطمة, فأخذ عنهم شيئاً فاسدأ. فخلط هذا 
بذاك فأفسده)”5), 

وقال التوزي وت 7ه - وهو بصرى أيضاً : (خرجت إلى 
)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص .4٠‏ 
م مرائتب النحويين ص 155. 
(“) أخبار النحويين البصريين: ص 685. 


١ 85 


بغداد. فحضرت حلقة الفرّاء. فرأيته يحكى عن الأعراسف. ويحتشد بشواهد 
ما كان أصحابنا يحفلون ببعضها»("». ْ 

أصحابٌ هذه الأقوال كلها من مدرسة البصرة النحوية التي كانت في 
منافسة مع مدرسة الكوفة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هذه 
الشهادات غير مبرأة من العصبية لمدرسة البصرة التي لم تكن ترى أصح من 
منهجها في قضية الاحتجاج. وهذا يجعلنا غير مطمئنين إلى سلامة هذه 
الأحكام التي أطلقها علماء البصرة على أعلام الكوفة؛ لأنها لا تخلو من 
التحامل عليهم. ولا يخفى ما يؤّدي إليه التنافس بين فريقين من طعن كل 
منهما في الآخر والتنقص منه. 

وأَحْذْ الكوفيين من قبائل كثيرة لا يُعَدّ مَطعَناً فيهم؛ لأنهم لم يأخذوا 
منهم إلا لثقتهم فيهم؛ ألاترى أن الفراء لم يأخذ عن الأعراب مثل 
أبي الجَراح. وأبي ثروان وغيرهما إلا لأنه وثق بهم2"). 

أضف إلى هذا أنه كان لا يحكي إلا عمن يثق بهم من الرواةء فقد ذكر 
أنه لا واحد ل «أبابيل». وقال: «وزعم لي الرؤاسيى ‏ وكان ثقة مأموناً - أنه 
سمع واحدها: إبالة. لاا ياء فيها»7». 

ويدل على ذلك أيضاً قوله: «وقوله (وَأَعْتَدت لْهِن متكا ) يقال: اتتخذت 
لهن مجلساً. ويقال إن (مُتكأ) غير مهموزء فسمعت أنه لوج . وحدثني شيخ 
من ثقات أهل البصرة أنه قال: الرُماوَردٌم)9©». 


.8١ مراتب النحويين ص‎ )١( 
. 184 مراتب النحويين ص‎ )9( 
. 7837: معاني القران‎ )#( 
. 17:7 معاني القران‎ )8( 


١ 0م‎ 


2 


ونستدل على ذلك أيضا بقوله: «وأما قوله (فضَحككتٌ)20: حاضتء 
فلم نسمعه من ثقة)22"0 فهوقد نص على أنه لم يسمع تفسير ضحكت في 
الآية بحاضت ممن يوئق به. وهذا دليل واضح على أنه لم يكن يروي إلا 
عمن ينى به . 

وأما القبائل التي أخذ عنها الفراء فهي كثيرة جداًء وسوف أكتفي هنا 
بذكر بعض القبائل التي يقل ذكرها في كتب النحو والتصريف. مع ملاحظة 
أنه لا ينص أحياناً على اسم القبيلة التي يحكي لغتهاء ويبدو ذلك فى قوله : 
«وسمعت بعض قضاعة يقول)2"7 و «وسمعت بعض العرب من قضاعة يقول)(4) 
و «وغكل تقول)20) و«أنشدنى أبو فقس بعض بنى أسدع00) و«أنشدتني امرأة 
عقيلية فصبيحة)<”) و«أنشدني بعضهم)(2) و«أنشدنا بعض العرلب)(2) 
و«أنشدني بعض بني محكل) 2٠١‏ و«أنشدني بعض بنى فقععس)١2‏ و «أنشدني 
اخر»”"'2 و«أنشدني بعض بني عامر»2"9 و«أنشدني بعض بني أسد)”* 2١‏ و«أنشدني 





)١(‏ من الآبة ١لا‏ من سورة هود. 

(؟) معانى القران 7:؟70. 

(9) معاني القران ١74:7‏ . 

.١ ٠:7 معاني القران‎ )5( 

(5) معاني القران .١.::*‏ 

(5) معاني القران 177:37 . 

(19) معاني القران :1" وانظر ."19/:1١‏ 

(ه) معاني القرآن 948:7 8١ل.‏ حدكل فاك كل لاك كت مكل الكل 
6 5715 , ظ 
(ة) معاني القران 111:17 يهل كلالل كلا ١ل“‏ كن زعم كو 405 

.1868:17 معاني القرآن‎ )٠١( 

.195:7 معاني القران‎ )١١( 

. 58:57 معاني القرآن‎ )١5( 

.51٠ .47:7 معاني القران‎ )١17( 

)١4(‏ معاني القران 7: 25817 19.4775 47 و 595:7 والمذكر والمؤنث ص كلاء /ا؟. 


كما 


بعض بني عقيّل)<(1) و«أنشدني بعض بني دس وهم فصحاء بني أسد)(25), 
و«أنشدني بعض بني ير)00 و«أنشدني أبو تُرُوان العَكلِين )(4) و«أنشدني 
بعص بسي كلاس)20) و(أنشدني بعضص بلي باهلة)(5) و«أنشدتني امرأة من 
غَنَ )000 و«وسمعت بعض بني عقيل ينشد»77) و«أنشدني النمَيِرَيٌ*» 
و «أنشدني الباهلىّ)<23 , 

وقد اجترأ الفراء على تخطئة العرب. وهم أصحاب اللغة التى استنبط 
منها القواعد, قال: «وربما غلطت العرب في الحرف إذا ضارعه آخر من 
الهمزء فيهمزون غير المهموزء سمعت امرأة من طَيّْ تقول: رَنَأُْتْ زوجي 
بأبيات. ويقولون لَبَأتَ بالحج, وحَلَاتُ السّويْقَء فيغلطون؛ لأن حَلّاثٌ قد 
يقال في دفع العطاش من الإبل, ولَبّأت: ذهب إلى اللَّبأ الذى يؤكل. ورثاأت 
زوجي : ذهبت إلى رئيئة اللبن» وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب»2037. 


وذهب النحاة إلى أن الواو والياء إذا كانتا أصلين فى المفرد نحو معونة 
ومعيشة فإنهما تصحادن ف الجمع . ولا تبدلان همزةى فيقال فيهما: معاون 
ومعايش .2 وإنما يهمز من ذلك ما كانتا فيه زائدتين نحو عجوز وقبيلة» فيقال 


(؟1) معاني القرآان :م #51 خم" :2781 
(9) معاني القران 11١:1‏ و :2.174 

(*) معاني القران 8831:7. 

(54) معاني القران 4:1”, لاسا .47١‏ 

(©) معاني القران 8:7 و .1١490/:#‏ 

(5) معاني القران ؟:؟؟. 

0) معاني القران 5:7 . 

(8) معاني القران 551/:7 . 

(8) المذكر والمؤنث ص ؟87. 

.٠٠١ المذكر والمؤنث ص‎ )1١( 

.؟7١5:‎ 5 وانظر‎ 409:1١ معاني القران‎ )1١( 


١ الم‎ 


في جمعها عجائز وقبائل. وقد غَلْط الفراءً العربَ في قولهم «مصائب» بإبدال 
الواو همزة؛ لأنها لم تجر على مقاييسه. وذهب إلى أن العرب توهموا أن 
«مصيبة: فعِيلة»؛ لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف وكثرتها فى 
الكلام20. وقد ذكرنا رأينا 7 هذه المسألة عند الحديث عن القراءات57 , 

فقد أخذ الفراء عن مختلف القبائل العربية. ومقياسه فى ذلك 
هو المصاحة . فقد كان ينص أحياناً على فصاحة من يحكي عنه من العرب. 
ولم يأخذ إلا عمن وثق به من الرواةء ولم يصرح أحياناً باسم القبيلة التي 
ينتسب إليها من يأخد عنه. 

واستشهد ثعلب بلغة الأَرْد قال: «قال الأخفش: قام امْرَجُلُء يريد 
الرجل. قال أبو العباس: هذه لغة 5 مشهورة)("). 

وروى عن كثير من القبائل كقوله: «وأنشدني أعرابي من بهدلة)©), 
و«وهوالسداء. ممدود بلغة أهل اليمامة. وهو السدى بلغة أهل المدينة)(6) 
و«وهي لغة طيىء)57) و«هذه لغته. وهورجل من طيبىء)(7) و«أنشدني 
السذريٌ لغلام من بني مر 40 ونحو ذلك . 


وكان يرى أن قريشاً أفصح العربء. قال: «ارتفعت قريش في الفصاحة 


.99/4  "ال«:١ معاني القران‎ )١( 
(؟) انظر في هذا ما ذكرناه في موقف أبي عثمان المازني من القراءات. وتخطتته لنافع في‎ 
. فراءته (معائش)‎ 

(*) مجالس تثعلب ص 088. 

(4) مجالس ثعلب ص .7١7”‏ 

(6) مجالس ثعلب ص 4877# . 

(5) مجالس تعلب ص 185., 

(7) مجالس ثعلب ص 55ه. 

(8) مجالس ثعلب ص .454١‏ 


١ خم‎ 


عن عنعنة نميم ) وكشكشة ربيعة. وكسكسة هوازدن. وتضجع فيس »ع وعجر فية 
ضمةء وتلتلة بهراء)('2 , 
وهو أول من صرح بهذا من المتقدمين فيما أعلم . 


(ب) البصريون وكلام العرب : 

يفخر الرياشي بأن أصحابه البصريين أخذوا اللغة «عن حَوّشة الضباب 
وأكلة اليرابيع»”"©. أي عن الأعراب الفصحاء الذين يقيمون في عمق البادية 
ممن لم تَشْبٌ لهجاتهم شائبة, فلم يسكنوا الحواضر. ولم يختلطوا بالأعاجم 
فيتطرق الفساد إلى لغتهم ويستشري اللحن في ألسنتهم. فقد أخذ الخليل 
وهو شيخ البصريين ‏ علمه من بوادي الحجاز ونجد وتهامة9©, 

ودعاهم ذلك إلى الطعن في نحاة الكوفة؛ لأنهم أخذوا اللغة عن سكان 
الحواضر7؟» . واتهموا الكسائي بأنه أفسد ما تلقاه من شيوخ البصرة بما أخذه 
عن أعراب الحطمة*». ولذلك لم يرووا عنهم شيئاً من اللغة إلا ما كان من 
أبي زيد فإنه روى عن المفضل الضبي”"» ولم يثقوا بهم في كلام العرب, 
ولم يرتضوا روايتهم". وزعموا أن ليس فيهم عالم بكلام العرب0». وبلغ 
الأمر بأبي حاتم السجستاني أن قال: «ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمر 


والأموي والمراء. ونحوهم , وأعوذ بالله من شرهم)207. وإنما امتلعوا «من 


.8١ م6١ مجالس تعلب ص‎ )١( 

(؟) أخبار النحويين البصريين ص .4١‏ 

(6) نزهة الألباء ص 85 . 

(5) أخبار النحويين البصريين ص .4١‏ 

(5) أخبار النحويين البصريين ص 65 . 

(3) أخبار النحويين البصريين ص 85 81 . 
(0) مراتب النحويين ص .١5١‏ 

(8) مراتب النحويين ص .١١١‏ 

(9) مراتب النحويين ص ١47‏ . 


١5 


الأحذ عنهم لأنهم لايرون الأعراب الذي يحكون عنهم حجة)(2. فقد أخذ 
ابن الأعرابي (ت ٠ه‏ 848م) عن «جماعة من الأعراب مثل الصّقيل. 
وعجرمة. وأبي المكارم. وقوم لا يثق بأكثرهم البصريون)9©. 

ويرى البصريون أن أكثر الشعر بالكوفة مصنوع ومنسوب إلى من 
لم يقله2"0. وقد قال في ذلك أبو حاتم السجستانى : «كان بالكوفة جماعة من 
روأة الشعر مثل حماد الرواية وغيره. وكانوا يصنعون الشعرء ويقتفون المصنوع 
منه؛ وينسبونه إلى غير أهله. ولقد حدثني سعيد بن هريم البرجميء قال : 
حدثني من أثق به أنه كان عند حماد حتى جاء أعرابي» فأنشده قصيدة 
لم تَعْرَفْ ولم يُدْرَ لمن هيء فقال حماد: اكتبوها. فلما كتبوها وقام 
الأعرابي قال: لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالاً. فقال حماد: اجعلوها 
لطرفة . 

وقال أبو عثمان الجاحظ: ذكر الأصمعى وأبوعبيدة وأبوزيد عن يونس 
أنه قال: إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن» ويكسر الشعر, 
ويكذب. ويصحف.. 

وقال أبو حاتم : قال الأصمعي : جالست حماداًء فلم أجد عتده إلا 
ثلاثمائة حرف. ولم أرض روايته)7؟) , 

وكان الأصمعي أكثر البصريين تَشَدَّداْ في الروايةء ف «كان يُضيْقء 
ولا يجوز إلا أفصح اللغات. ويلجّ في ذلك. ويمحك»”2. «ولا يفتي إلا فيما 


.١47 مراتب النحويين ص‎ )١( 

(؟) مراتب النحويين ص 147. 

(9) مراتب النحويين ص .١١9‏ 

(4) مراتب النحويين ص .١١8- ١١!‏ 
(6) مراتب النحويين ص ”لا. 


١ 


أجمع عليه العلماعع ويقف عما بتمردون نه عنه)(2 , 


وقد كانوا ينصون على أنهم أخذوا اللغة عمن يوثق به في عربيته من 
العرب الخلّْص. فقد حكى المازني أن أبا زيد أخبره: «أنه سأل غير واحد من 
العرب ممن يوثق به في عربيته. . .)290 

ومثل هذا كثير في كتاب سيبويه. وذلك كقوله: وسمعنا العرب 
الفصحاء:”"©. و«سمعت من يوثق بعربيته من العرب يقول)7؟». و«سمعنا من 
يوثق بعربيته قال)29, و وسمعنا من يوثق به من العرب»27, و«من العرب 
الموثوق بهم)20. و«سمعنا بعض من يوثق بعربيته)2»2. و وسمعناه ممن 


ظٍِ 


00> دي > 
نرضئ عربيته)(2), و«بعض العرب ممن ترضئ عربيته)(١2)0.,‏ 


لكنه لم يلتزم بتوثيق من يروي عنهم من العرب في المواضع كافة: 
وكان يكتفي بالتصريح بأنه سمع ذلك من العرب. وقد تنوعت عباراته فى هذه 
المسألة. كقوله: «سمعنا جميع ما ذكرنا لك من الإمالة والنصب في هله 
الأبواب من العرب)2)060, و «واعلم أن لغة للعربس مطردة)(2'5 و«سمعنا العرب 


.85 مراتب النحويين ص‎ )١( 


(9) المنصف ١:٠8"م.‏ 
99) الكتاب 5:75؟5. 
(8») الكتاب 786:75. 
)8١‏ الكتاب 1:5 :١؟8.‏ 
59) الكتاب ؟” :الاك 144., 
9/9) الكتاب 156:5. 
(8) الكتاس 75:١51؟5؟.‏ 
(8) الكتاب .15١:*‏ 


. 5 5 الكتاب‎ 2١ 
1:5 الكتاب‎ )١1١١ 
.4٠٠: 1” الكتاب‎ )١5( 


١5١ 


يقولون)20. و وسمعنا العرب تقول)20. و«سمعنا من العرب من يقول)”9©, 
و «سمعنا بعض العرب يقول)0؟2. و«زعموا أن بعض العرب يقول»)20 و«وقد 
قال بعض العرب6” '. و«ومن العرب من يقول)2©9. و«ومن العرب. . .)(8) 
ووسماعا من العرس)0*). 

وأحيانا سند بعضص ما يحكيه من اللغة إلى من أخحذه عنه من الرواة. 
مثل يونس( 25 وأبى | لخطاب(5 2١‏ . وأاله لخليل9 25 . 

غير أنه لا يلتزم بذكر الراوي دائماء وحسبه ‏ في بعض المواضع ‏ أن 
بنصس. على أنه موتوق عنذهة. كقوله : «وحَذّثنا من لا نتهم أنه سمعهم)0 2 
ووحدثنامن نثق به أن بعضهم يقول)99١2,‏ و«أخبرني من أثق به)0 226 و (يوثق 


بعلمه)0 )2 , 

.53١4 ١94:5 الكتاب‎ )١( 
.؟١١:7 (؟) الكتاب‎ 

9) الكتاب ؟ : الا للا 
(؟) الكتاب :8م . 

(8©) الكتاب ”7 :85# , 

59) الكتاب 7:/ا؟. 


(/9) الكتاب 79:5. 

(8) الكتاب 187:1. 

.4١8:7 الكتاب‎ )4( 

. 388 الكتاب 955117ان كد‎ )١( 

1١‏ الكتاب 5 ا ء١لل‏ كرات لارتا امك حك 5خ8ى1. 
)١9‏ الكتاب :حكن رسكت كالما لام 75و 
)١18(‏ الكتاب 27:17 ., 

.58:75 الكتاب‎ )١4( 

.١ 784 الكتاب :لاا‎ )١8( 

(15) الكتاب ؟”:هم. 


١ 


وقبائل العرب ‏ عنده ‏ متباينة في فصاحتهاء فلغة أهل الحجاز «هي 
اللغة الأولى القَدْمّئْ«2. «وهي اللغة العربية القديمة الجيدة»29. وقد يكون 
في لْعْة أهل الحجاز ما هو شاذ0", وما هو قليل ردىء2*) . وتتردد في مباحث 
التصريف عنده أسماء القبائل الآتية» وهيى: قيس”“2,. وتميم(2. وأسد0" 
وبكر بن وائل © وفزارة(*), وطيىوء("232. وأَرد السّراة2١١2.‏ وبنو سعد2355, 


1 كعىب2350, 3 غل"” )١5(‏ َ ورسعة(؟1١)‏ . 


ولم يكن سيبويه ‏ في معظم هذه المواضع ‏ ينص على ما يؤخذ به من 
تلك اللغات وما يترك وإن كان يطلق على قليل منها بعض الأوصاف التى تدل 
على ضعفها في مقاييسه. مثل: قليلة» ورديئة» ورديئة جداًء وقليلة رديئة, 
ونحوها. وإنما كان حسبه أن يسجل الظواهر اللغوية في كل لهجة من 


(8) الكتاب 17: ١5لن.‏ لإه8 لمه؟/ 354. 
(8) الكتاب 5 :ل/إلم؟. 
2١١‏ الكتاب :ام ., 


.7م8١:‎ 5 الكتاب‎ )١١١ 


اللهجات العربية. 
(1) الكتاب .5١:*‏ 
)75١‏ الكتاب 5755:7. 
9 الكتاب ؟:588:1؟. 
2 الكتاب 5 : هثلا١.,‏ 
(©) الكتاب 7588:75. 7وقء ل/ز38. 
(5 الكتاب 888:17 عمل هؤال مه؟. 
90) الكتاب :هما 6و5 5517 . 
0 
5 


.788:7 الكتاب‎ )١؟(‎ 
.١5١:*” الكتاب‎ )١79 
.١٠١: 7 الكتاب‎ )١5( 
الكتاب 588:5؟.‎ )١©( 
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وكان لا يحتج بشعر لاا يعرف قائله؛؟ لأنه قد يكون لمن لا يؤخذ 
بشعره(3) , 
لغته وسليقته. وأما الراوي فالصدق والضبط. ثم كانوا لا يعتدون بالشاهد إذا 
لم يعرف قائله أو لم بروه عر بي يوق دلغته) 27 , 

فإن قيل: إن دعوى عدم احتجاجهم بالشاهد إذا لم يعرف قائله غير 
صحيحة ؛ لأن أبا عمر الجَرَمِيٌ قال: «نظرت فى كتاب سيبويه فإذا فيه ألف 
وخمسون بيثاًء فأما الألف فعرفت أسماء قائليهاء وأما الخمسون فلم أعرف 
فائليها»(2)2. 

قلنا: إن جهل الجرمى بأسماء قائلي هذه الأبيات لا دلالة فيه على أنها 
مجهولة؛ لأنه لم يقل إنها مجهولة. ولو قال ذلك لما كان فى قوله حبحة 
علينا؛ لزه ليبس 2 مقذدوره أن بحيط بشعر العرس وشعرائهم ؛ ألا ترى أن 
الزجاج قال في قول الراجز: 
لما رأى أن لا ذه ولا شِبَعْ| مال إلى أَرْطاةٍ جقفب فالْطَجَمْ 

«(وهذا شعر لا يعرف فقائله)20 . ثم حاء يافوت والعينى . فنسسأه إلى 
)١(‏ معاني القران وإعرابه ١06:1١‏ وانظر 457:7 . 
(؟) معاني القران وإعرابه ؟ :457 وغ٠4.‏ 
9( في أصول النحو ص م15 . 
(41) طبقات النحويين واللغويين ص ©ه/. 


(©) معاني القران وإعرايه ” :4 4٠١٠‏ . 
(5) شرح شواهد الشافية ص 575 . 


١غ‎ 


والأبيات التي لا نعرف أسماء قائليها من شواهد سيبويه ‏ فى زماننا ‏ 
أكثر من خمسين بكثير. أضف إلى هذا أنهم كانوا يحتجون بالشاهد إذا رواه 
عربي يوثق بلغته أو راو معروف بالصدق والضبط والأمانة وإن لم يعرف قائله. 
فجهل الجرمي بخمسين شاهداً من شواهد الكتاب لا يقدح في استشهاد 
سيبويه بهاء ولا يطعن في سلامة المقاييس التي استنبطها. والأصول التى 
وضعهاء والنتائج التي وصل إليها وهو يضع قواعد الاعراب والتصريف . 


واجترأ بعض البصريين على تلحين العرب بسبب معارضة كلامهم 
للأقيسة التي وضعوهاء فقد ذكر يونس أن عبداللّه بن أبي إسحاق الحضرمي 
وعيسى بن عمر كانا يطعنان على العرب<2©3, فقد خَطأً عيسى بن عمر النابغة 
في بيت من شعره2"0., ولحنّ ابن أبي إسحاق الفرزدق في بعض شعره. 
وقصته مع الفرزدق في ذلك مشهورة2. وِغَلْطَ الخليل العربٌ فى بعض 
مارواه9؟»» وتبعه سيبويه. فعَلّطَ ناساً من العرب©©». وكذلك فعل الأخفش 
الأوسط('»2. وأبو العباس المبرد2©0. ونص الزجاج على أن «الشاعر قد يجوز 
أن يخطىء)7". وغَلّطَ العربَ أيضاً منهم الرْجَاجِيٌ27, وابن درستويه(١2‏ . 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص ١١‏ وطبقات النحويين واللغويين ص ”” وأخبار النحويين 
البصريين ص 8. 

(؟) طبقات فحول الشعراء ص ١١‏ وطبقات النحويين واللغويين ص 5١‏ . 

(9) طبقات فحول الشعراء ص ؟١‏ ومعاني القران للفراء 149:57 ١8‏ وطبقات 
النحويين واللغويين ص "” ونزهة الألباء ص 7 78 . 

(5) الكتاب 19/:75؟. 

(©) الكتاب 5 :/ااك. 4لا؟. /853. 

)5 الأغفال ص ؟ /4‏ 747. 

.17#:1١ المقتضب‎ )90( 

(8) معاني القران وإعرابه ؟: 5 4١‏ . 

(9) مجالس العلماء ص 771097 . 

.٠١8:1١ تصحيح الفصيح‎ )٠١( 
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لقد اتضح ما قلناه في بداية هذه الفقرة, وهو أن الكوفيين والبصريين 
أخذوا اللغة عن قبائل كثيرة» ولم يقتصروا على قبيلة واحدة. وأما امتداد عصر 
الاحتجاج عندهم فهو ظاهر لا يحتاج إلى مثال» ويكفي أن ننظر في أي كتاب 
من كتبهم لنرى شعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين يملأ الكتاب في 
حين لم يستشهدوا بشعر المحخدّثين في اللغة والإعراب والتصريف. وإذا كان 
هذا هو منهج الفريقين فما هو منهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة؟ 
(ج) الصرفيون وكلام العرب : 

يعد أبو الفتح بن جني أول من بحث مسألة الاحتجاج بكلام العرب 
بشكل مفصلء فقد عقد لها عدة أبواب في كتابه «الخصائص». وأشبع القول 
فيها على نحو لم يسَبّقْ إليه. وأما المازني والفارسي فقد كانت أقوالهم 
مختصرةء ولم يُفْردًا أبواباً لبحث هذه القضية» وإنما جاءت آراؤهما في ثنايا 
مباحث التصريف كما سيأتى في الفقرات التالية : 
١‏ أبو عثمان المازني : 

نحن نرى كتاب «التصريف» للمازني «عريقاً في الإيجاز والاختصارء عارياً 
من الحشو والإكثار. . . قليلٌ الألفاظ»(2 كما يقول ابن جنى. فمن البداهة أن 
لا يكثر فيه من لغات القبائل المختلفة كثرة تستدعى المفاضلة بينها وتبيان 
الفصيح من غير الفصيح. وما يجب أن يؤخذ به وما لا ينبغي أن يؤخذ به من 
تلك اللغات؛ لأن المازني لم يكن معنياً بحشد الأوجه المختلفة وتوجيه كل 
منهاء وإنما كان همه وسَّدَّمه أن يضع الأصول العامة للتصريف مكتفياً بأقل 
قدر من الأمثلة.» وحسبه منها ما يوضح المقاييس التى ضَمّنها كتابه. ويحقق 
الغاية التي كان يرومها من تأليف هذا الكتاب. وينحصر الغرض الذي كان 


.©ه:١ المنصف‎ )١( 
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يصبو إلى تحقيقه في جمع الأصول الرئيسة التي لاغنى عنها لطالب علم 
التصريف. وهذا الغرض غير خافف على من قرأ كتابه» ولا يخفى عليه أيضاً 
أن أبا عثمان وضع قواعده على اللغة الأدبية المشتركة التى استنبط منها 
المتقدمون أقيستهم. وأعرض عما لم يَرْقَ إلى هذه المرتبة إلا نادرأء وإذا 
تذكرنا أنه هو الذي قال: «مَنْ أراد أن يصنف كتاباً كبيراً ذ في النحو بعد كتاب. 
سيبويه فليستح)(2 أدركنا السبب في إيجاز كتابه. فهو قد رأى أن سيبويه 
لم يدع شيئا لمن يأتي بعدهء لذلك لم يضمن كتابه سوى الأصول العامة 
للتصريف. لتخف مؤونته. ويسهل حفظه . 

وإذا ما نظرنا في كتاب أبي عثمان لنتبين منهجه في الاحتجاج بكلام 
أعرب استامنا أن نستتج من كلامه فيه أن اللغة يتبغي أن لا تنؤخذ إلا عن 
الثقات. كقوله: «وزعم الخليل أن قوله : 

مُتَحْذَا من عضوات تولجا 

إنما هو فوعَلُ من وَلَجتَ وليس ب «تفعل) ؛ لأن تَفْعَلا : فى الأسماء 
قليل» وفَوْعَلٌ كثير. ولكنه علم أنه لو جاء بالواو على أصلها زمه أن يبدلها 
همزة لثلا تجتمع واوان في أول كلمة. فأبدل التاء لكثرة دخولها على الواو في 
باب وَلْجّ حين قالوا: أتلّجَّ. ومتلح . وهذا أَتَلّج من هذا. ولم يؤخذ هذا إلا 
عن الثقات)0'" . 

ومثل ذلك قوله: «وأما طاوَلّي فطلْتّه فهى مُحَوّلة كما حُوّلت قُلْت 
وفاعِلّها طائل. لا يقال فيه طويل كما أن قائلاً لا يقال فيه قُويّل. ولم يؤخذ 
هذا إلا عن الثقات92)0) . 


(1) ه بغية الوعأة ١‏ ككةٌ. 
(؟) المنتصف ١:١؟؟.,‏ 
99) المنصف ١:17؟.‏ 


١ با‎ 


وهذا الذي اشترطه أبو عثمان. وهو أن يكون من تؤخل عنه اللغة ثقة 
إنما هو أثر من آثار المحَدَّئِين الذين لم يأخذوا حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلا ممن يوثق به. وليس غريباً أن ينتقل هذا إلى الصرفيين» فإن 
حلقات العلوم الشرعية والعربية كانت متجاورة في كل مسجد في ذلك العهد. 
وقد كان العلماء في تلك الفترة لا يقصرون اهتمامهم على علم واحد. وهناك 
تفاعل بين علوم الشريعة والعلوم العربية؛ لأن علوم العربية إنما نشأت أساساً 
لخدمة الشريعة. ومن الطبعي في هذه الحال أن تنتقل أصول علم الحديث 
إلى التصريفيين الذين لم يكونوا بمعزل عن الحياة التي زخرت بكل ضروب 
العلوم . 

ومما انتقل من مصطلح الحديث إلى التصريف مصطاح «الضبْط». فقد 
اشترط المحَدّنُون في من يروون عنه الحديث النبوي أن يكون «ضابطا». واستعمل 
أبو عثمان هذا المصطلح فقال في قول الشاعر: 
ولاعب بالعشيّ بنلى بنيه كفعل الهر يلتمس العظايا 
فأَئِعَدَهٌ الإله ولا يُوَبَى 2 ولا يُسْفَى من المرض الشّفايا 

«ولولا أنه أخبرنا به من نثق بروايته وضبطه لما أجزناه. ولجعلناه 
همزاً)(). 

والثقة ‏ عند المازني ‏ ليست مقصورة على الرواة» وإنما تمتد إلى 
العرب. وهم درجات ٠‏ في الفصاحة. ففيهم من يوثق بعربيته» ومن لا يوثق 
دلغته واللغة التي يو ثق بأصحابها قسمان : قسم تكلم به أكثر من يوثق بهم. 
وقسم نطق به بعض هؤلاء. ويدل على ذلك قوله: «وبعض العرب من أهل 
الحجاز ممن يوثق بعربيته لا يبدل الواو والياء تاء في هذا الباب250. ويجعلهما 
)١(‏ المنخصف ؟166:7١.‏ 


5 بريد باب «افتعَلٌ وما تَصَرف مئهع تمأ فاؤه وأو أو بأء . 


١ 4 


تابعتين لما قبلهما. . يقولون: موتزن. وموتئّس. وياتزن. وياتئس. (وايتَرن. 
وايتزر)2"0 إذا أمرتء ولم يكب ما تكب الأولون. الأو «") أكثر 
وأقيس)292 , 

غير أنه لم يذكر لنا من هم العرب الذين لا يوثق بعربيتهم . 

والقواعد التي اشتمل عليها كتاب أبي عثمان مستنبطة مما يتكلم به 
أكثر العرب, كقوله: «واعلم أن افْتَعَلَء ومُفْتَعِلاً. وكل ما تصرف منه إذا بنيته 
مما فاؤه واو أو ياء فأكثر العرب». وهي اللغة المشهورة الشائعة. يبدلون مكان 
الواو والياء تاء. ثم يدغمونها في التاء التي بعدهاء وذلك قولهم: اتَرَنَ: 
ويتَزثُ» فهو مُترن. وكذلك الياءء تقول : اتأسّ فهو مَتشْس: وَيتشْسٌ)2)90. 

ومن ذلك قوله: «فإذا قلت: فَعِلَ مما فاؤه واو. ثم قلت: يَمْعَلَ أنممت 
َفْعَلُ وأخواته ؛ لأنه لم يجتمع في يَفْعَلٌ ياء وكسرة. فتقول: وَجَل يَوجَل 
ووَجِلَ يَوْحَل. فهذا هو المطرد في كلامهم الذي لا يتكسر. وكذلك إذا كانت 
الفاء ياء وكان الفعل فَعِلَ فإن يَفْعَل يتم . . وذلك قولهم: ينس ييأس. ويسس 
بيبس)(26, 

لكنه لم يقتصر على اللغة الشائعة المشهورة التي يتكلم بها معظم 
العرب. وروى لنا لغة من يوثق بعربيته وإن كانت دون اللغة المشهورة في 
عدد المتكلمين بها كما رأينا منذ قليل حين حكى لغة من يتبع الواو والياء 
ما قبلهما فى باب افتَعَلُ وما تصرف منه مما فاؤه واو أو ياء2©©. 


)غ0( ف الأصل : «واترنء واتزر» وهو خطأً. والصواب ما أثيت». وهو من ص 7١7”‏ . 
() يريد لغة من أبدل الواو والياء تاء في هذا الباب. 

29 المنصف ١78:1؟.‏ 

(4) المخصف ١77:1؟.,‏ 

(©) المنصف ١:١١؟.‏ 

(5) وانظر أمثلة أخرى في المنصف 7١5:1‏ ه١7‏ 767714509 


1ك 


ومن كلامه الذي جمع فيه لغتين من لغات العرب في المسألة الواحدة 
قوله: «وأما تاه يَتِيْهُ وطاحّ يُطِيحٌ فزعم الخليل أنهما فَعِلّ يَفْعِلُ من الواو مثل 
حَسِبٌ يحُسِبٌ من الصحيح . ويدلك على ذلك طوّحتء وتَوّهْتٌ. . . 

ومن العرب من يقول: نيه وطيح . فهو عند هؤلاء مثل باع 
يبيع . . . 2000 , 

وفي هذا النص دلالة أيضاً على أنه لم يكن يُعنى بنسبة اللغة إلى القبيلة 
التي تتكلم بها. وحسبه أن يعرف أن هذه اللغة أو تلك هى مما نطق به 
العرب الفصحاء. فإن هذا كافب للاستشهاد بتلك اللغة؛ ألا ترى أنه قال فى 
النص السابق: «ومن العرب من يقول» ولم يحدّد لنا أصحاب هذه اللغة من 
العرب . 

كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن أبا عثمان المازني قد 
استشهد بلغات كثير من القبائل في مباحث التصريف ‏ شأنه في ذلك شأن 
من سبقوه من نحاة الكوفة والبصرة ‏ وهذا المنهجح مرفوض عند علماء اللغة 
المحدّئين؛ لأنهم يرون أن المنهج الصحيح في دراسة اللغة ينبغي أن يتناول 
لهجة واحدة من لهجات اللغة. فلا يخلط في دراستها بينها وبين لهجة أخرى 
من اللغة نفسهاء. كما ذكرنا في مقدمة حديثنا عن كلام العرب . 

لكن المنهج الذي اتبعه المازني في دراسة اللهجات مجتمعة هو منهج 
وصفي في أكثر الأحيان. فتراه يذكر لنا اللغة التي عليها أكثر العرب. ويتبع 
ذلك بذكر ما يخالفها من لهجات القبائل من غير تعقيب عليهاء كما رأينا في 
النصوص السابقة» ويبدو ذلك بوضوح في قوله بعد أن ذكر اللغة الشائعة في 
اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين: «وبنو تميم ‏ فيما زعم علماؤنا ‏ 
يتَمُون مَفْعُولاً من الياء. فيقولون: مَبيُوع. ومغيُوب. ومسيوريه. . . 


)١(‏ المنصف 7”"١:١‏ ؟57؟., 


أخبرني أبو زيد أن تميما تقول ذلك. ورواه الخليل وسيبويه عن 
العرس)227. 

ولا يستقصي أبو عثمان جميع اللغات فى المسألة الواحدة. فإنه أغفل 
في اسم المفعول من الثلاثى المعتل العين ماجاء منه متمماً إذا كانت عينه 
واواء كقولهم : توس مصوون. وم مسك مذووف. ورجل مُعوود. وفرس مقوود. 
وقول مَقَوول» وقل دكر هذه الأمثلة ابر جني 227 . 

ولعله أهمل ذلك لأنه لا يراه تبتأء أو لأنه قليل» أو لضعفه في القياس 
عندمى) فلم يعتد به مع أن سسبو نه قال فيه : «ولا يستنكر أن تجى ء الواو على 
الأصل)0© . 

وربما لم بق المازني بهذه اللغة لآن الكسائي هو الذى حكاها20»). 
وقد رأينا فيما سبق أن الكوفيبن يروون عن أعراب لا يثق بهم البصريون. 
فيجوز أن يكون أبو عثمان قد تابع البصريين في ذلك. 

وأما قضية عصر الاحتجاج فلم يعرض لها أبو عثماد. والذي يستنتج 
من الشعر الذي استشهد به أنه وقف بالاحتجاج عند الفترة التى جاءت عند 
سييو نه وعيره ممن عاصروه . فقد تتبعت الشواهد التى احتج بها فلم أجد بينهأ 
شاهدا لشاعر مُحْدَتْء وكلها للجاهليين والمخضرمين والإسلاميين» والشعراء 

1 20 1 5 2 ِ م 9س 
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والمُتَنَخَل١')‏ وأبو خراش الهذلي207. وعَلّقَمة بن غبدة©, 
زيل 40)ى 5 حزاية220, ٠‏ وخطام المجاشعي 20 وأغصر بن سعد سس فيس 
عيلان 29 وعبد يغوث بن وقاص الحارثي 0" وتميم بن أبَيّ بن مُقيل0*, 
وجَندَل بن المئنى الطهويّ” “اك وأمية بن أبي الصَّلت0١2‏ , وطريف بن دميم 
العنبري9 2.2 وعبدالرحمن بن حسان2؟232 , والكميت(*١),‏ وعبيداللّه بن فيس 
الرقيات20*0. وأبو النجم العجلي2057, والعجاج9©, ورؤبة270» وأبو الأسود 
الدؤليى 230 وجري ر('5) 5 والأخطل<2)5. 


وعدي سن 
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لكن أبا عثمان لم يكن ينسب البيت إلى قائله في معظم هذه 
المواضع. وإنما كان يكتفي بقوله «قال» أو «قال الشاعر» أو «قال الآخر». 
وكان أحيانا يسند البيت إلى من أنشده من الرواة2©0 .» أو يقول: «وبعض 
العرب ينشد هذا المبيت»”) والبيت معروف قائله. وبعض الأبيات التى 
استشهد بها أبو عثمان مجهولة لايعرف قائلوهاء وإنما احتج بها 
كمايبدو_ لأنه رواها عمن يثق بهم من الرواة. وقد رأينا فيما سبق أن 
المازني ذهب إلى أن من يوئق بروايته وضبطه إذا جاء بشيء لزم قبوله وإن 
خالف القياس0”© . ومن ذلك قوله: «وسمعت الأصمعي يقول: سمعت 
أبا عمرو بن العلاء يقول: سمعت فى شعر العرب...)(9»), وقوله: 
«وأنشدني الأصمعى . قال : أنشدني عيسى بن عمر)2”0) . وقوله: «وسمعت 
الأصمعى ينشد. . .)2)0, 


يب 


غير أنه لم يلتزم هذا في الآبيات المجهولة كافة. بل كان يكتفى بقوله : 
«قال الشاعر)”) أو رقال)20 ., أو «وقال الأخر)(ة) . وهذا لا يدل على أن 


رؤى هذه الأبيات عمن سقوة. وغاب عقيك أسم الراوى. فاقتصر على قوله («قال 
الشاعر) وبححوهة) ويجور أن تكون تلك الأبيات لشعراء مُقِلّينَ لم تصل إلينا 


)١(‏ المنصف "88:1١‏ وانظر ص 787 واؤلالا اع904., 
(؟) المنصف 7:؟؟١.‏ 

5) انظر في هذه المسألة: المنصف .١686:75‏ 

(:) المنصف 785:1؟. 

(2©) المنصف ”*:١٠؟1.‏ 

(5) المنخصف ؟:84م١.‏ 

9) المنخصف 58:75. 

(8) المنصف ”17:5 , 
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أشعارهم. وإنما عَلَّلْت هذا الموضع بهذه العلة لأن أباعثمان نص على أن 
الشعر المجهول لا يحتجح به( . 

وامتداد عصر الاحتجاج عند المازني لا يرضاه المنهج الحديث في 
دراسة اللغة كما أسلفنا؛ لأنه يشترط في الدراسة الوصفية أن يُعنى بمرحلة 
زمنية واحدة من مراحل تطور اللهجة التى يدرسها؛ لأن اللغة عند 
المحدثين ‏ ليست ثابتة وإنما هي قابلة للتطور. 

وأسس أبو عثمان المازني منهجه في دراسة التصريف على أصل من 
أصول البصريينء وهو أن الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: 

١‏ أصل ثلاثي2©0 نحو زَيْد. وبرّدء وجَبّلء وفخذ, وعَضد 
وغيرها. 

؟ - أصل رباعي(”": نحو جَعْفْر وقِمُطر. وَبُرْئْنَء وغيرها. 

* ل أصل خماسي©: نحو سَفَرْجَلء وجِرُدحلء وجَحْمَرش ) 
وعيرها. 


وأما الأفعال التي لا زيادة فيها فتكون على أصلين : 
١‏ أصل ثلائي©»: نحو ضَرَبٌء وعَلِمَء وظَرْفٌء وغيرها. 


- وأصل رباعي 259 : نحو دحرحٌ وسرهفٌ. 
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حروف الزيادة عشرة27١)‏ وهيى: الألف. والياء. والواوء والهمزة, والميمء 
والنون. والتاءء والهاء. والسين. واللام ‏ ووجد أفعالاً على أربعة أحرف 
وليس فيها واحد من هذه الحروف. نحو دَحْرَحَ فأخذ بقول البصريين: إن 
هناك أفعالاً على أربعة أحرف كلها أصول. ومثل ذلك الأسماء الرباعية 
والخماسية. 

وأما المُحْدَنُونَ فيخالفون القدماء في هذه القضية. فقد ذهب بروكلمان 
إلى أن معظم أبنية الأسماء في اللغات السامية ترجع إلى ثلاثة أصول من 
الأصوات الصامتة (أى الحروف الصحيحة في اصطلاح المتقدمين). وهناك 
أيضاً أسماء ذات أصلين من الأصوات الصامتة مثل أب. وأخ. وحم ©. 

ويرى الدكتور علي عبدالواحد وافي أن الكلمات التى تبدو رباعية 
الأصول إنما هي في الحقيقة متفرعة عن أصول ثلاثية. مثل دَحرج. 
فهو متمرع عن (درج) أو عن «دحر) الذال على الدفع والإبعاد2” . 

وإلى هذا ذهب الدكتور تمام حسان؛ لأنه لا يقصر الزيادة على حروف 
«سالتمونيها» التي هي حروف الزيادة عند المتقدمين» وإنما يرى أن الزائد قد 
يكون أي حرف من الحروف الأبجدية. قال: «ومن الملحقات الصرفية أيضاً 
أن تتكرر فاء الكلمة بين العين واللام إذا تماثلت العين واللام في الثلائى. 
فأصبحتا حرفاً واحداً مشدداً. فإذا أخذت أفعالاً ثلاثية مثل جَرّ هَذَّه عَسّء 
كف نَنّ دل وحدث أن الرباعي تتكرر فيه الفاء بين عنصري الحرف 
المشدد بعد فك فرباعيات هذه الأفعال: جَرْجَرَ وَهَذْهَدَ. وعَسْعَسَ, 
وكفكف, وِتَرْئ ورَلْرَلَ والفاء المكرر في كل هذا زيادة صرفية إلحاقية, 





.48:1١ المنخصف‎ )١١( 
. 48 فقه اللغات السامية ص‎ )؟١‎ 
. 18 ففه اللغة ص‎ )9١ 


لا حرف أصلىء تشهد بذلك الصيغة الثلاثية المجردة)<(١).‏ 


وقال أيضاً : «على أنه ليس من الضروري أن تكون الفاء هي المزيدة 
في الصيغ الرباعية» فقد تكون الزيادة زيادة حرة؛ دون نظر إلى نوع الحرف 
المزيد. وإلى ارتباطه بأحد الحروف الأصلية, وهناك طائفة من الأفعال في 
اللغة العربية تعتبر رباعية أصلية الحروف الأربعة في نظر الصرفيين» ولكنا 
نرى أن أحد هذه الحروف مزيد. حتى ولو لم يكن من حروف (سألتمونيها) 
فمن ذلك دحرج» دَرْجَ بَعْْرَ بَثْر سَقَلَبَء قَلَبَء عَرْبَدَ عَرَدَ (ومنه العردٌ - 
القوي), شَقَلْبَء قَلَْبَ زَعْرَدَ غرد. 

فأنت ترى أن الفعل الرباعي ذو مادة ثلاثية» إما أن يستعمل منها فعل 
ثلاثي له نفس معنى الفعل الرباعي» وإما أن تستعمل منها صيغ أخرى تدور 
حول نفس المعنى. وترى كذلك أن الحرف الزائد قد يكون حاء أو سيئاً: 
أو شيناًء أو عيناً أو باء أو زيناً: وقد يكون أي حرف من الحروف 


الأمجدية)(')2. 


وقد تميز منهج المازني في معالجته مسائل التصريف بالإيمان بفكرة 
الأصل الذي لم يستعمل. فاعتقد أن كثيرا من الكلم التى حدث فيها إعلال 
أو إبدال لم ينطق بأصلها قبل أن يقع فيها الإعلال أو الإبدال. وأصول هذه 
الكلمات مرفوضة في الاستعمال. قال: «هذا باب ما تقلب فيه تاء افتغل عن 
أصلهاء ولا يتكلم بها على الأصل البتة كما لم يتكلم بالفعل من قال وباع 
وما كان نحوهن على الأصل . 

وذلك أنك إذا قلت افتَعَلَ وما تصرف منهء وكانت الفاء صاداً 
أو ضاداً أو طاءء أو ظاء. فالتاء فيه مبدلة. وذلك قولك: اصطبّرى 


.١854 مناهج البحث في اللغة ص‎ )١( 
. 1868 (؟) مناهج البحث في اللغة ص‎ 


ويصطبر. ومصطبر. واضطررب يُضطربٌ فهو مُضطرب . واطْلَمَ فهو مُطلعء 
و (اظطهَرَ فهو مُططهر)2©7. فهذا الكلام الصحيح . 

ومن العرب من يِبَدِل التاء على ما قبلهاء فيقول: اصَبَرَ ومُصّبر. وقرأ 
بعض القراء : (أنْ يُصلحا) يريد: يفتعلا من الصلّح . وكذلك: اضرب 
واظْهُرَ بحاجتي . والأول أجود وأكثر. 

فإذا كان قبل هذه التاء زاي أبدلت التاء دالاً. مثل: ازدَجَرَ ومُزدّجر. 
ومن أتبع التاءَة الحرفّ الذي قبلها أبدل منها الزاي. فقال: ازَجَرَ 
وهو مُرّجر)0" , 

وأصل هذا البناء الذي هو «افتَعَل) في الأمثلة السابقة هو مما لم ينطق 
به البتة عند أبي عثمان» وسوف نشْيمٌْ القولّ في هذه المسألة حين نتحدث 
عن منهج ابن جني في الاحتجاج بكلام العرب. وإنما أَرْجَأنا البحث فيها إلى 
ذلك الموضع لثلاثة أسباب : 

الأول: أن ابن جني قد أفاض فى بحث هذه القضية. وعقد لها بابين 
مستقلين في كتابه «الخصائص») فضادٌ عن معالجته إياها في أثناء تناوله مسائل 
التصريف في كتبه الأخرى . 

الثاني : أن أبا الفتح قد عَلْلَ وقوع الإبدال في هذا البناء تعليلاً صوتياً 
سديدا يتفق مع أحدث القوانين الصوتية في عصرنا الحاضر. في حين أَعْفَلَ 
ذلك المازنيٌ كما رأينا في النص السابق . 


الثالث : حى, لا يتكرر بحثنا هذه المسألة. 


)١(‏ في الأصل «واصطهر فهو مُصَطهر» والصواب ما أثبت. وقد ذكر المحققون في الحاشية 
أنه في نسخة «ش». وإنما كان هو الصحيح لأننا لو أخذنا بما أثبته المحققون في المتن 
لأصبح لما كانت فاؤه صادا مثالان وبقى ما فاؤه ظاء بغير مثال. 

(9) المنصف 854:9 و 9ام. 


وقد حَكُم أبو عثمان مقاييسه في بعض ما نطق به العرب» وعَلْطَهِم في 
لغتهم . كقوله : «وقد قالت العرب: مصائبء فهمزواء وهو غلط. . . وكأنهم 
توهموا أن مصيبة: فعيلة. فهمزوها حين جمعوها كما همزوا جمع سفينة : 
سفائن وإنما مُصيبة: مُفِْلة من أَصابٌ يُصيبء وأصلها: مُضوبة,90©. 

وإنما اجترأ على تخطئة العرب لأنه يعتقد أنهم يجرون في كلامهم وفق 
أقيسة محكمة. ولما رأى هذه الكلمة تخالف اللغة التي وصلت إليه اتهم 
العرب بأنه غلطوا فيهاء وأوقعهم في ذلك الوزن العَروضيٌ الذي لا يفرق بين 
مصيبة وسَفِينة لأنه ينظر فيه إلى الحركات والسكنات, ولا يلتفت إلى أصل 
الكلمة وما حدث فيها من إعلال. وقد ذكرنا رأينا في هذه المسألة وفي قراءة 
نافع (معائش) بالهمز ‏ في رواية خارجة ‏ حين عرضنا منهج المازني في 
الاحتجاج بالقران الكريم والقراءات في أوائل هذا الفصل . 
1 اه أبو على الفارسي : 

يتلخص منهج أبي علي في الاحتجاج بكلام العرب في جعله لغة أهل 
الحجاز أفصح لغات العرب. وعدم أخخذه باللغة القليلة التي تخالف القياس. 
وتمضيل ما كانت روايته صحيحة على ضعيف الروايةء وقبوله ما حكاه الثقة. 
واتهامه الكوفيين بأخذهم اللغة من غير الفصحاء. وعدم الاطمئنان إلى صحة 
ما يروون. وطعنه فى بعض ما خالف مقاييسه. ورفض الأخذ بكل مروى. 
ويستند أبوعلى حين يرفض شيئاً إلى مقاييس التصريف. والأصل الأساسي 
الذى سار عليه أبو على فى دراسة التصريف هواعتقاده أن فى الكلام 
ما هو رباعي وخماسي لا زيادة فيه . 


أما لغة أهل الحجاز فإنما أوجب الأخذ بها والمصير إليها وفَضَّلها على 
غيرها من لغات العرب؛ لآن القران الكريم بها نزل» قال : «قرح وقرحء مثل 


.945 98:١ والحجة‎ ١79:1١ وانظر أمثلة أخرى في المنخصف‎ 507:1١ المنصف‎ )١( 


> ١مل‎ 


الضعْف والضعْف, والكَرُه والكُرّه والقَفْرِ والقُفْره والدّفٌ والدُفٌء والسَّهْد 
وَالشْهّد. وكأن الفتح أولى لقراءة ابن كثير('2, ولأن لغة أهل الحجاز الأخذ بها 
أوجب لآن القران عليها نزل)2'؟2. 

ومثل ذلك قوله: «وقالوا في المضارع2©: يَطعَّئء وفي التنزيل: 
«ولا نَطْوًا فْيَجِل عليكم غَضَبِي 4. وحكى بعضهم في الماضي : طَْيْتٌ مثل 
بَقِيّت. والفتح أعلى. وهي لغة التنزيل. قال تعالى: «إنّا لَما طَْ الماءً 
حَمَلْناكُمْ في البجارية» 2990 . 


وقد يقول قائل: إن الدافع الديني هو الذي دفع أبا على إلى تفضيل لغة 
أهل الحجاز على بقية لغات العرب. وهذا القول صحيحء لكنه ليس فيه 
مأخذ على أبي على. وهومنهج سديد؛ لأن القران 0 أفصح كلام على 
الإطلاق» ثم إن الفارسي حين آثر اللغة التي نزل بها كتاب اللَّه لم يرفض 
سائر لهجات العرب . 

وأما ما رفضه فإنما هو اللغة القليلة التي لا يتكلم بها إلا نفر قليل. فقد 
روى الخليز © أن ناساً من بكر بن وائل يقولون: رَدَّنْء ومَرّنَ في: رَدَدْنَ 
وَمَرَرْنَء فمنع أبو علي الأخذ بهذه اللغة. وقال: «وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به 
لشذوذه عن الاستعمال والقياس)2©0. أما الشذوذ عن الاستعمال فيريد به قلة 


)١(‏ يريد قراءته (قرح) بفتح القاف. وهذه قراءة نافع وأبي عمرو. وابن عامر» وعاصم في 
رواية حفص . السبعة في القراءات ص .5١5‏ وابن كثير هو الإمام الذي انتهت إليه 
القراءة بمكة. وأم بها أهلها في عصره. السبعة في القراءات ص 58. 

(؟) الحجة :85م١.‏ 

() يريد مضارع «طغئ» بفتح الغين. 

(5) المسائل الشيرازيات قى 14ه/أ. 

(8) الكتاب ؟:١»١.‏ 

(5) التكملة ص لاء وانظر الحجة .9/4:١‏ 


القياس في الحرفين اللذين يدغم أحدهما في الآخر أن يسكن الأول ويتحرك 
الثاني» وفي: رَدَدْنْء ومَرَرَنَ تحرك الأول. وسكن الثاني . 


وهذا الذي سلكه أبو على هوما يصف به المُحْدَنُون منهج المتقدمين, 
ويقولون: إن منهجهم في دراسة اللغة كان معيارياً. أي أنهم يضعون أحكاماً. 
ويطلبون من المتكلمين أن يلتزموهاء وذلك بأن يوضحوا لهم ما ينبغي أن 
ينطقوا به من لهجات العرس. ومايجب أن يجتنبوه. وإنما لم يعجب 
المحدثين منهج المتقدمين لأنهم يريدون أن يدرسوا اللغة لذاتهاء ويرون أن 
المنهج الصحيح فى معالجة القضايا اللغوية يجب أن يكون وصفياً. ويطلبون 
من عالم اللغة الوصفي أن يقتصر على وصف الظواهر اللغوية» ولا يتجاوز 
ذلك إلى فرض قاعدة من قواعده على الناس. أو تفضيل ظاهرة على أخرى. 
وقد قلنا فيما سبق: إن الذي دفع المتقدمين إلى هذا المنهج إنما هو الغرض 
الذي من أجله وضعت القواعد. وينحصر هذا الهدف في عصمة الآلسنة من 
الخطأ في تلاوة القران الكريم وحديث الناس مع بعضهم. وإذا كان الهدف 
لكل لغة هو تبادل الأفكار بين المتكلمين بها فمن الطبعي في هذه الحال أن 
يحاول الصرفيون والنحاة المتقدمون جمع الناطقين بالعربية على لهجة واحدة 
يتفاهمون بهاء ولوترك كل إنسان إلى لهجة يختارها لغة لحديثه لوصل الأمر 
بالعربية إلى حال اللهجات العامية المعاصرة التي يتكلم بها الناطقون بالعربية 
اليوم . 

وتأثر الفارسيٌ فى منهجه بِالمَحَدَّئِينَء فقد ذهب إلى أن ما كان ضعيف 
الرواية لا يرقى في الاحتجاج به إلى مستوى ما لا دّخل في روايته؛ ألا ترى أنه 
جح قول العرب: تَدَهْقَنَء وتَشْيِطنَ على قولهم: تَدَمُقَء وتَشَيّط. والثاني 
عنده ل ليس في قوة الأول. «وإنما دفعه من طريق الرواية» كما قال 
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ابن جني 207. والمعروف أن هذا منهج المحَدّئين والأصوليين. 

ومما تأثر فيه أبو على بالأصوليين ما ذهب إليه من أن الثقة إذا روى شيئا 
فإنه ينبغي قبوله وإن كان ما حكاه قليلاء أو مخالفاً ما عليه عامة العرب» فإنه 
قال فى سوار: «فأما ما حكاه قطرب من أنه يقال فيه: إسوار فهذا الضرب من 
الأسماء قليل جداًء إلا أن الثقة إذا حكى شيئاً لزم قبوله»9©. 


ومثل ذلك ما -حكاه الأخفش . وه وأن بني ضبّة يقولون في جمع طويل : 
طيال2"7. فيقلبون الواو ياء وإن كانت في الواحد متحركة. فلم ينكره أبو على 
وإن حكم بشدوذه عن الاستعمال0*) والقياس27 , وشذوذه فى الااستعمال 
هوقلة عدم المتكلمين دك بالنسية إلى الذين يقولون : طوال . وشذوذه 2 
القياس هو أن الواو لا تقلب في هذا الموضع إلا إذا كانت ساكنة في المفرد 
وهي في طويل متحركة . 

وأمأ اتهامه الكوفيين أذ اللغة عمن لا يوثق نك لُعدم فصاحته فيتجلى 
بصورة واضحة في قوله: «وقال الفراء: كان النحويون يقولون: أمرأة. فإذا 
أدخلوا الآلف واللام قالوا: المرأة» وهووجه الكلام. قال: وقد سمعتها 
بالألف واللام: الامرأة. ولعل هذا الذي سمعه منه لم يكن فصيحاً؛ لآأن قول 
الأكثر على خحلافه)02 )2 . 

وهذا النص يدل دلالة لا لبس فيها على أن الفارسى يعتقد أن نحاة 
الكوفة يأخذون اللغة عن غير الفصحاء. والحجة التى احتج بها فى الطعن فى 
)١(‏ المنصف ,.1#8:1١‏ وانظر الممتع ص 757 . 

(9) الأغفال ص 447. 

(9) الجحة :م7 نم73 

(8) الحجحة ":١21؟.‏ 

(©) الحجة 84:ه"١.‏ 

() التكملة ص ,.١15١‏ وانظر مسألة أخرى في المسائل الحلبيات ق 0؟/ب. 
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رواية الفراء. وهي قوله: «لأن قول الأكثر على خلافه» أَوْهَىْ من بيت 
العنكبوت؛ لأنه لا يلزم أن يكون من ينطق بخلاف ما عليه معظم الناس غير 
فصيح, وهو بهذا يناقض موقفه من قول بني ضَبَّة الذي ذكرناه آنفاء وهو طويل 
وطيال» فقد رأينا أنه قَبِلَهُ ولم يتهم بني ضَبَّة بفساد لغتهم. وعندي أن 
العصبية للبصريين هي التى دفعته لقبول لغة ضبة؛ لأن راويها أبو الحسن 
الأخفش وهو من شيوخ نحاة البصرة. والعصبية لأهل البصرة على أهل الكوفة 
هي التي أوحت له باتهام الفراء بأنه يحكى عمن لا يوئق بفصاحته. وهو بهذا 
يعد الفراء غير ثقة؛ لأنه لووَدْقَهُ لَمَا طَعَنَ فيما رواه» وقد رأينا منذ قليل أنه 
نص على أن الثقة إذا حكى شيئاً وجب قبوله والأخذ به وإن كان قليلاً جداً. 

والمعروف أن باب «فعل يفْعَل) بفتح العين في الماضي والمضارع 
لايأتي إلا فيما عينه أولامه حرف من أحرف الحلق. وقد روى 
ابن السكيت(2 أن أبا عمرو(© حكى : رَكنَ يَرَكنْ بفتح العين فيهماء وليست 
العين ولا اللام فيه من حروف الحلق, فأنكره الفارسي . وقال: «وقد حكيت: 
ركنَ يركنُ» وليس بشبت06©. 

والشواهد التى يحتج بها الفراء لا يأخذ بها أبوعلى. فقد أجاز الفراء 
إدغام عين نحو «يحٌياء ويّعْيا» في اللام قبل أن تقلب ألفاً. وهي ياءء وحجته 
في ذلك من كلام العرس قول الشاعر: 


سن اسعاص لبر س ل 


. 5١7 إصلاح المنطى ص‎ )١( 

(؟) هو أبو عمرو الشيباني ؛ لأنه أخذ عنه. بغية الوعاة 249:17 وإنما نبّهت على هذا؛ لأن 
هذه الكنية إذا أطلقت أريد با أبو عمرو بن العلاء . 

209 المسائل الخلبيات ق 5؟/ب»ء وانظر مثالا" آخر في الححة 68:5ه١.‏ 

(4) معاني القران 4١7:1١‏ و:8١5.‏ 
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معروف(2. وهذا يدل على أن البيت الذى استدل به القراء ليبس بشت عدم 
فإنه أنشد البيت 2 هذه المسألة. وادعى أنه لا دليل عليها من السماع . 


وأما طعنه فيما خالف أقيسته من كلام العرب فيتضح في قوله : (وحكي 
عن أبي زيد أنه قال: قلت لسيبويه: سمعت: قَرَيْتَ وأخطيْتٌ . قال: فكيف 
تقول في المضارع؟ قلت: أَقْرَأَء قال: فقال: حَسْبُكء أو نحو هذا. يريد 
سيبويه أن قَرَيْتَ مع أقرأ لا ينبغي ؛ لأن أقرأ على الهمزء وقريت على القلب: 
فلا يكون أن يغير بعض الأمثلة دون بعض. فدل ذلك على أن القائل لذلك 
غير فصيحء وأنه مُخلْط في لغته)22. 


وهذا الذي فعله أبو على. وهو اتهامه صاحب هذه اللغة بالتخليط وعدم 
سنن واحدء وينبغي أن تكون خاضعة للقياس دائما. ونسي أن اللخة لا تخضع 
لقانون معين؛ لأنه ليست للعرب أقيسة يزنون بها كلامهم. وهم ينطقون 
بما يجري على السنتهم. ولا يرجعون إلى أصول مسبقة . 


ولا يأخحذ أبو على بكل مايروى. فقد حكى أنه روي في مضارع مات : 


عر 


2 : 2 ل اك أ َ 0 ف ْ ع ً َ : 


)١(‏ الحجة 984:4؟. وانظر مثالا آخر في هذه المسألة فى المسائل الحلبيات ق 9م/بء 
ومذهبٌ الفراء في معاني القران 5 وإصلاح المنطق ص 47 والمنصف ١17:‏ 
وشرح ديوان المتنبي لابن جني ف 57/5 رب . 

5 الجحة :85 

9*) البيت في اللسان (موت) 85:7", وفيه أن هذه لغة طائية. 
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ثم قال في هذا الشعر: «ولا أظنه ثبتاً. وكذلك شعر آخر فيه: تدام: 
وهو عندي مثل الآول)(22. 

ونستطيع أن نرد هذه النزعة في منهج أبي علي إلى منهج البصريين» 
ونستدل بها على أنه كان ينهج نهج نحاة البصرة فى معالجته مسائل 
التصريف؛ لأن أهل البصرة لا يثقون بكل مروي . 

وإذا رد أبو علي شيئا فإنما يرجع في ذلك إلى أقيسة التصريف. فهي 
الحكم الذي يحتكم إليه فيما يعرض له من الظواهر اللغوية» فقد احتج الفراء 
بقول الشاعر: 
وكأنها بين النساء سبيكة تمشي بسَدَّة بيتها فتعَيُ 

على أنه يجوز إدغام عين نحو «يحياء ويعيا» في لامه2'7. 

فمنع أبو علي هذا الوجه. وقال بعد إنشاده البيت مبيّناً السبب الذى 
دفعه إلى رفضه: «وهذا لا يخلو من أن تكون الرواية: يعيا أويعيٌ إذا أدغم . 
فإن قال: يعِىٌّ فخطأ؛ لآن الكلام: عييَ يعياء فكسر العين في المضارع غير 
جائز. 

وإذا كان (بعيأ» فاللام منقلية أَلْغَا فإذا انقلبت ألفا لم بيجز الإإدغام ؛ لأنه 
لم يجتمع فيه مثلانء ولأن الألف لا (يذّغم)) فيهع ولا (يدغم)(2 في شيء . 





19) الحجة 7٠٠١:‏ وقال في المسائل الحلبيات ق 7؟ /أ: «ودمْتٌ أَدُوْمُ»ء وقد حكى بعضهم : 
يَدامء وليست بالمعروفة» . 
والشعر الذي فيه «(يدام) هو: 
يا مي لا غَرْرَ ولا ملاما في الحبٌّ إِنَ الحُبّ لَنْ يداما 
(؟) معاني القران ١:*١غ‏ و ##:١؟.‏ 
(9) و(5) في المتن «تدغم». وما أثبت هو الصواب. وقد أخحذته من الحاشية فقد جاء فيها: 
2 الأصل » باء جم: يدعم»). 
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وإن كان (بعيٌ ) فلا يجوز؛ لأن الكلام : عيبي يعياء ولم يقل أحد عي يي . 
فإن قال: هذا قد جاء على يعغيي. فقد ذكرنا في مواضع أن نفس 
المختلف فيه المشكل أمره لا يجوز أن يجعل أصلة() . 
البصريين» وهو أن أبنية الكلم المجردة التى لا زيادة فيها على ثلاثة أضرب : 
أصل لاني . وأصل رباعي . وأصل خماسي ('2. 
والسبب في ذلك هو حصره حروف الزيادة 8 حروقف «سالتمونيها) وفل 
ناقشنا هذه المسألة حين عرضنا منهج أبي عثمان المازنى فيها. 
التى استشهد بها فى مباحث التصريف أنه تابع المتقدمين فى الوقوف بعصر 
على شيء من شعر المحدثين عنده . 


وقد تعددت اللهجات التى استنبط أقيسته منها كما رأينا فى بداية هذه 


يستند منهج ابن جني في قضية الاحتجاج بكلام العرب إلى الأسس 


إطلاق عصر الاحتجاج بشرط أن يكون من يحتج بكلامه فصيحاً. 
تعدد القبائل التي احتج بكلامها واستنبط المقاييس من لهجاتها. 


خّ 
)١(‏ الاغفال ص ٠8م‏ 851. 
(؟) التكملة ص "٠05‏ ب ل/ا١”.‏ 


عدم الاحتجاج بالمجهول وما لم يثبت . 

رد ما يخالف الأقيسة. 

الأخذ بالأكثر استعمالاً. 

تغليط العرب في بعض ما نطقوا به مع التسليم به. 

وقد جرى في معالجته مسائل التصريف على الأصلين التاليين. 

١‏ الإيمان بأن للكلمات المجردة ثلاثة أصول: أصل ثلاثي. وأصل 
رباعي , وأصل خماسي . 

5 - الإيمان بفكرة الأصل الذي لم يستعمل . 

ويعد أبو الفتح بن جني أول من وضع أصول التصريف على نحو 
لم يسبق إليه. وذلك في كتابه «الخصائص» الذي لم يُولّف مثله في بابه. فقد 
عمل فيه أبو الفتح أصول النحو على أصول الفقه والكلام من غير مثال سابق 
في هذا الميدان<'2. وإنما انفرد ابن جنى بهذا لسببين : 

الأول : قدرة فذة على تذليل الصعاب؛ لأن هذا العلم لا يقدر أن يلح 
بابه إلا مَْنْ رزق مقدرة نادرة على استيعاب العلوم. واستنباط الأصول الكلية 
من المسائل الفرعية. وانتزاع المقاييس العامة من الكتب المصنفة في النحو 
والتصريف. وقد صرح ابن جني بأن نحاة البلدين إنما أحجموا عن الخوض 
في هذا الخضم. وتحامًوا طريق الإلمام به «لامتناع جانبه. وانتشار شعاعه. 
وبادى تهاجر قوانينه وأوضاعه)(5). فلولم يكن عند أبي الفتح مقدرة عجيبة 
على ذلك لباءت محاولته بالفشل. ونجاحه في هذا العمل يشهد برسوخ قدمه 
في هذا الشأن . 


الثاني : ما تهيأ في عصره من نتاج علمي ضخم في فروع المعرفة كافة. 


.” :١ الختصائص‎ )١( 
.” :١ الخصائص‎ )9( 
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من فقه وحديث وأصول وتفسير وإعراب وتصريف. فقد ألفى أبو الفتح أمامه 
ثروة ثمينة من تراث أسلافه. ووجد علماء الشريعة قد أرسوا أسس علم الفقه. 
ورأى أصول علم الكلام قد نضجت عند المتكلمين» في حين لم يقدم أحد 
من النحاة على وضع أصول للنحو. فأخذ عن الفقهاء والمتكلمين» وأتقن 
أصول الفقه والكلام ثم عكف على تأليف كتاب في أصول النحو على مذهب 
أصول الكلام والفقه بعد أن أحاط بتراث أسلافه في الإعراب والتصريف. 
وهذه حجة قاطعة ‏ عندي ‏ في الدلالة على أن ابن جني تأثر فى منهجه 
الصرفي بالأصوليين. وما في كتبه من حجاج وجَدَل يشبهان ما لدى المنطقيين 
لم يأخذه من المنطق» وإنما استمده من منهج علماء أصول الفقه والكلام ؛ ألا 
ترى أنه كان يعبر عنهم بمصطلح أصحابناء فقد قال في باب تخصيص 
العلل: «واعلم أن هذه المواضع التى ضممتها. وعقدت العلة على مجموعها. 
قد أرادها أصحابنا وعَنوهاء وإن يكونوا جاءوا بها مقدمة محروسة فإنهم لها 
أرادواء وإياها نووا. . . فهذا الذي يرجعون إليه فيما بعد متفرقاً قدمناه نحن 
مجتمعاً. وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل ؛ 
لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه. فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة 
والرفق. ولا تجد له علة فى شيء من كلامه مستوفاة محَرّرة)207. 

فكلمة «أصحابنا)('©2 الأولى يقصد بها أصحابه نحاة البصرة؛ لأنه 
يتحدث عن علل النحو التى بحثها فى هذا الباب. وأما لفظة «أصحابنا» الثانية 
فالمراد بها أصحابه من فقهاء الحنفية9". وقد نبّه على ذلك محقق 
الخصائص. فقال في الحاشية عند هذا الموضع : 
)١(‏ الختصائص: ١١7 1:1١‏ "15. 
)١(‏ انظر في صحة ما ذكرناه من أنه إذا أطلق مصطلح «أصحابنا» في مسائل التصريف فإنا 


بريد به البصريين. الفصل الرابع من الباب الثاني . 
(9) إنما قصرنا المراد بهذا المصطلح على فقهاء الحنفية دون غيرهم من الفقهاء لأن ابن جني 
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«(إنما يعنى يعني أنه جمع عناصر العلة فيما ذكر من كلام أصحايه النحويين 
وقد كانت منثورة فيه. كما كان أصحاب محمد بن الحسن يجمعون العلل 
الفقهية من كلامه. فله في النحو أسوة بأصحابه في الفقه». 

ومحمد بن الحسن هذا هو الشيباني صاحب أبي حنيفة وقد توفى سنة 
4ه 8١8م.‏ 





كان حنفياء والدليل على ذلك قوله: «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعى رحمه اللَّه عنه 
من أن الباء للتبعيض. فشي ء لا يعرقه أصحابنا. ولا ورد به ثبت) سر صناعة 
الإعراب :١‏ 9؟"؟ . والمعروف أن الشافعية يشترطون في فرائض الوضوء مسح الرأس 
كله. وإنما يقولون: إن الفرض شو مسح بعض الرأس » ويستدلون على ذلك 09 تعالى 
#وامسحوابر ؤوسكم» والباء في الاية عندهم للتبعيض لحديث المغيرة الذي رواه مسلم. 
وهو «أن النسي صل الله عليه وسلم توضأأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى اللخفين) : 
كفاية الأخيار .”٠١:1١‏ 

ويدل على ذلك أيضاً أنه ذهب إلى أن واو العطف لا دليل فيها على المدوء به فى المعتى ؛ 
لأنها لا تفيد الترتيب. وقال: «ولأجل ذلك ل يلزم عند أبي حنيفة من قوله عز اسمه 
«إذا قمتم إلى الصلاة#» الاية تقديم بعض الأعضاء على بعض في الغسل. وذلك أنها 
معطوفة بالواو. ولا ترتيب فيها» سر صناعة الإعراب ‏ حرف الواو واو العف 
ق 1/17 -14١/أ»‏ وذكر حججاً أخرى انتصر فيها لمذهب أبى حنيفة القائل: إن 
الواو في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكُم 
وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا بر ؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» لا تفيد الترتيب. 
ولم يجعل الترتيب في هذه الأعمال فرضا من فرائض الوضوء. والمعروف أن الشافعية 
يجعلون الترتيب في الأعمال المذكورة في الآية السابقة فرضاً من فرائض الوضوء 
ويقولون: إن الواو في الاية للترتيب وعندهم أدلة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. انظر 
مذهب الشافعية في كفاية الأخيار :١‏ ؟”؟. 

وذهب الشافعية إلى أن لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل بينهها ينقض الوضوء. 
وحجتهم في ذلك قوله تعالى: #أو لامستم النساءه. كفاية الأخيار :١‏ 4” فأخدذ ابن 
جني بمذهب أبى حنيفة القائل: إن ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. 
وأما معنى (الامستم) قِ الابة فالمراد به جَامعتَمِ وعهذا فسر أبو الفتح هذه الاية ؛ ل «أنه 
لا بد هناك من حركات واعتمال» الخصائص >”: ١8‏ . 
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وهو يذكر المتكلمين. وينص على أنهم أصحابه وأشياخه. كقوله: 
«وقال لى مرة بعض أصحاينا من المتكلمين)0 2.2 وقوله : ووذاكرت بهذا 
الموضع بعض أشياخنا من المتكلمين:2)2. 

ومن المسائل التى انفرد بها ابن جني مسألة عصر الاحتجاح. فقد منع 
المتقدمون الااحتجاج بلغة من عاشوا بعد منتصف القرن الثانى الهجري , كما 
فأجاز الاحتجاج بلغة الأعراب في عصره. واستشهد بكلامهم فى مباحث 
التصريف كما سترىق »© وتجاوز الأعراب إلى أهل الحضر. فاجاز الاحتجاج 
بلغتهم . لكنه اشترط أن يكون من يحتج بكلامه من الفريقين فصيحاء لأن 
والحضر. وكلام أبي الفتح في هله القضية أوضح من أن يحتاج إلى تعليق يش 
قال فى باب بعنوان «باب فى ترك الأأخحذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل 
الوبر»: «علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال 
والفساد والخطل» ولوعُلِم أن أهل مديئة باقون على فصاحتهم. ولم يعترض 
شيء من الفساد للغتهم. لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. 

وكذلك أيضا لوفشا في أهل الوبر ماشاع في لغة أهل المدر من 
اضطراب الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارهاء لوجب رفض 
لغتها وترك تلقى ما يرد عنها. وعلى ذلك العمل فى وقتنا هذا؛ لأنا لا نكاد 
نرى بدوياً فصيحأ. وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم 


ما بفسد ذلك ويمدح فيه» وينال ويعص منه) 0" . 


."6 الهج ص‎ )١( 


(؟) الخصائص : 755 . 
(9) الخصائص ”: ©6. 
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فالأخذ عن هؤلاء مشروط بالفصاحة عنده. ولنا أن نتساءل هنا: ماهو 
مقياس الفصاحة الذي يحتكم إليه في ذلك؟ 

والجواب: أن اللغة الفصيحة عنده هي التى تجري على قياس العربية 
التى جمعها المتقدمون. ومن تكلم بما لم يرد به سماع د عبر لصح 
وينبغي ألا يؤخذ بلغته؛ وفي ذلك يقول ابن جني مستدلا على أ نه لم يكد يرى 
بدورا فصيحا : «وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدوية. ويتباعد 
عن الضعْفة الحضرية». فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له. وميزناه تمييزاً حَسُنَ في 
النفوس موقعه. إلى أن أنشدني يوماً شعراً لنفسه يقول في بعض قوافيه: 
أشأؤهاء وأذأؤها بوزن: أَسْعَعُْها. وأَدْعَعُها. فجمع بين الهمزتين كما ترى. 
واستأنف من ذلك مالا أصل له ولا قياس يسوغه. نعمء. وأبدل إلى الهمز 
حرفا لاحَظ في الهمز له بضد ما يجب ؛ لأنه نه لو التقت همزتان عن وجوب 
صنعة للزم تغيير إحداهماء فكيف أن يقلب إلى الهمز قلبا ساذجاً من غير 
صنعة مالا حَظ له في الهمزء ثم يحقق الهمزتين جميعاً هذا مالا يبيحه 
فياس» ولا ورد بمثله سماع)("© . 

وقد كرر أبو الفتح القول بعدم الأخذ بكل مسموع أكثر من مرة» فقال: 
«فينبغى أن يستوحش من الأخذ عن كل أحدء إلا أن تقوى لغته. وتشيع 
فصاحته)(' . 

وقال أيضا : «فإياك أن تخلد إلى كل ما تسمعه. بل تأمل حال مورده. 
وكيف موقعه من الفصاحة. فاحكم عليه وله)0©. 

وقد طبق ابن جني هذا المذهب الذي انفرد به في كتبهء فأنشد بيت 
لأبى نمام في إشباع الضمة حتى نشأت بعدها واو. وذلك قوله : 





)١(‏ الخصائص ؟*: همه-5. 
(؟) الخصائتص ”*: 4. 
(9) الختصائص 7: .٠١‏ 
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يقول فيسه فيسمع ويمسشي فيسرع ويضرب فى ذات الإله فيوجء(1) 
واحتج ببيت لابن الدمينة» فقال: «والجيب عينه ياء لقولهم فى جمعه: 
جيوب. قال الله عز وجل #وليضرِين بخمرهن على جيوبهن» وقال ابن 


عر 
الذمينة : 


قر نرج ار 


ألا لاأبالي ماأجَنت قلوبئهم ‏ إذانصحَتَ ممن أجبٌ جُيُوبُي50) 

وإذا كان قد استشهد فى المسألة السابقة باية قرانية مع بيت ابن الدميئة 
فإن دليله الوحيد في إثبات «إخاف» بكسر الهمزة مثل «إخال» إنما هو بيت 
لأحل معاصريه من تى عقيل. قال * (وأنشدنى عَقَيلىٌ فصيح لنفسه ' 


دكسر الهمزة من أخحاف72؟) , 


«فعل ) على «فعلان». وهو قوله في جمع باب: بيبان. قال: «(سمعت 
الشجري أبا عبدالله بن عسّال التميمي تميم جُوئة يقول في كلامه: فتح الله 
تلك البيبان)0؟), 


واحتجح في تضعيف الفاء الذي لم يأت إلا فى (مرمريس) ببيت لأحد 
معاصريه من شعراء غعقيّل. واستدرك به على المتقدمين لفظاً آخرء فقال: 
زائدة» قال: لأنها التي تركل في مشيتها. وسمعت بعض عقيل يقول في 
هركولة : 
)١(‏ سر صناعة الإعراب قى ه9/8١/1.‏ 
(؟1) سر صناعة الإاعراب فق .1/5١*‏ 
0 المنصف 2:١‏ 99م 
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فإن كان هذا ثبت عندهم فقياس قول الخليل أن تكون هِرّكلة : ممّغْلة: 
فتكون الفاء هاهنا مضاعفة. فيضاف هذا الحرف إلى «مَرمَريس» لأنه لم تكرر 
الفاء إلا هناك وفى «هركلة) إل صحت على قول الخليل)2'0 . 

فإن قيل: لادلالة في هذا المثال فيما نحن فيه؛ لأنه لم يقطع بثبوت 
هذا اللفظ . 

قلنا: استدللنا في ذلك بما ذكره في موضع اخخر. فقد أنشد البيت. 
وأثست به هذا اللفظ. وذلك حيث يقول: «وأنشدني الشجريّ لبعض شعراء 
عقيل وهو عَسَاف ‏ : 
هرّكلة فنقٌ نِيافٌ طَلَهةٌ لمنَعْدُ عن عَشْر وحَوْل خَرْعَبُ 

فهذا على هذا: همعْلة)29. 

فإن قيل: لا حجة فى هذاء لأنه يجوز أن يكون هذا القول هو السابق. 
ويكون القول الأول الذي يحكم فيه بثبوت هذه الكلمة هو الرأى اللاحق. 
قلنا: الرأي الثاني الذي أثيت فيه هذا البناء هو الرأي اللاحق. لأنه ذكره في 
كتابه التمام. وهذا الكتاب صلفه أبو الفتح بعد كتابه «سر صناعة الاعراب) 
الذى ورد فيه النص الأول. والدليل على ذلك أنه أحال في «التمام») على «(سر 
صناعة الاعراب)20., وقد نص ابن جني على أنه إذا ورد القولان المتضادان 
عن العالم «مَرسَليْنِ غير مُبان أحدُهما من صاحبه بقاطع يحكم عليه به بُحَثَّ 
عن تاريخهما. فعلم أن الثاني هو ما اعتزمه. وأن قوله به انصراف منه عن 
القول الأول. إذ لم يوجد في أحدهما ما يماز به عن صاحيبة)0؟؟ . 





.1/1١81/ق سر صناعة الاعراب‎ )١( 
. 584 التمام ص‎ )5( 

(9) التمام ص "1 . 

.؟5١8‎ :١ الخصائص‎ )4( 


؟ 


ولم يقف احتجاج ابن جني بلغة معاصريه عند المسائل الفرعية.» بل 
تجاوزها إلى مسألة لغوية من مسائل الخلاف بين البصرة والكوفة. وهى 
المسألة الوحيدة التي رجح فيها مذهب الكوفيين على مذهب البصريين» ودليله 
في ذلك لغة معاصريه من بني عقيل قال: «مذهب أصحابناا'» فى كل شيء 
من هذا النحو مما فيه حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك إلا 
على أنه لغة فيه. كالزهرة والْرهَرة والنهّر والنهَرء والشعْر والشعَرء فهذه لغات 
عندهم كالنشز والنْشَرء والحَلْب والحَلّبء والطرّد والطرّد. 

ومذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني لكونه حرفاً حلقياً. فيجيزون فيه 
الفتح وإن لم يسمعوه كالبّحْر والبْحَره والصّخر والصّحر. 

وما أرى القول من بعد إلا معهم. والح فيه إلا فى أيديهم. وذلك 
أنني سمعت عامة عقيل تقول ذلك. ولا تقف فيه. سائغاً غير مستكره. حتى 
لسمعت الشجرى يقول: «أنا مَحَمُوم ) يمتح الحاء. وليس أحد يدَّعى أن شي 
الكلام «مُفعول» بفتح الفاء. وسمعته مرة أخرى يقول. وقد قال له الطبيب: 
مصّ التفاح وارم بثفله : واللّه لقد كنت أبغي مُصّه وعَلَيثهُ تَعْذُوء بفتح الغين. 
ولا أحد يدعي أن في الكلام «يَفْعُلٌ) يمتح الفاء. وسمعت جماعة منهم. وقذ 
فيل لهم: قد أقيمت لكم أنزالكم من الخبزء قالوا: فاللّحَمِ ‏ يريدون 
الحم بفتح الحاء99©. 

وأما المُحَدَنُون غير الفصحاء فلا يَحتجح بشعرهم في الألفاظ. ويقصره 
على المعاني . فقد قال: «والمولدون يحتح بهم في المعاني كما يحتج 


1١‏ هم البصريون كم قُْ المختسبف :١‏ 5_ك١ؤ‏ م0١‏ وض رم الملوكي قُْ التصريف 
ص 455 والدر المصون ص 774 وانظر الفصل الرابع من الباب الثاني . 


بالقدماء فى الألفاظ»<2'0. وذلك لأن «المعانى يتناهبها المولدون كما يتناهيها 
المتقذمون)2)527. 


غير أن أبا الفتح كثيراً مايلجأ إلى المعاني للاستدلال على أصالة 
الحرف أو زيادته. ويتخذ المعاني دليلا كالاشتقاق. فلو استشهد فى ذلك بشعر 
المحدثئين كان استشهاده به في الألفاظ لا فى المعانى. وإن كان في ظاهره أنه 
يستشهد به في المعنى. وقد فعل ذلك ابن جني . فانتزع دليلاً على مسألة فى 
التصريف من شعر المحدثين كما ينتزع الدليل من شعر المتقدمين وكلام 
العرسف. وذلك حيث يقول: «وجَدُوَل : الواو فيه زائدة. لأنه النهرى وهم كثير أ 
ما يصفونه بِالتَلَوّيِء ويشبهونه بالحية. وقد قال بعض المُحْدَئين فى وصفه: 

يَنسابٌ مثل الحيّة المَذَْمُورٍ 

والجَدّل: طىٌّ الخلق وشدة الفتل» والحية أشبه شيء بالجديل. 

فالجَدُوَل راجع في المعنى إلى الجدل والتلويع©. 


وإذا كان هنا قد خالف ما نص عليه من عدم الاستشهاد بشعر المحدثين 
في الآلفاظ من حيث لا يدري. فإنه قد استشهد في الألفاظ ببيت لأبي تمام 
واخر لابن الدْمَينة كما رأينا منذ قليل. وهذا يناقض ما صرح به في أكثر من 
موضع أنه يقصر الاحتجاج بشعر المولدين على المعاني . 


وإطلاق عصر الاحتجاج على النحو الذي سلكه ابن جني لا يُرضى 
أصحاب المنهج الوصفي من علماء اللغة المحْدَئين؛ لأنه لم يدرس لغة 


)١(‏ التنبيه ص 5568 وشرح ديوان المتنبي ق 7/5١‏ والختصائص :١‏ 4؟” 55 وانظر سر 
صناعة الاعراب :١‏ ”همه 2©. 

)8١‏ الخصائص :١‏ 51؟. 

99) المنصف :١‏ ه". 


ع 


عصره دراسة وصفية. وإنما أجاز الاحتجاج بلغة معاصريه على ماوضعه 
سابقوه من قواعد. وما استنبطوه من مقاييسء كما استخدم لغة أهل عصره فى 
الترجيح بين المذاهب المختلفة في مسائل التصريف. وفي الاستدلال على 
أصول الكلم وما فيها من ظواهر تصريفية. وهذا لا يذّنيه من المنهج الوصفي ؛ 
لأن هذا المنهج يتناول بالدراسة لهجة واحدة في مكان معين وزمان محدد. 
ولم ينهج أبو الفتح منهجاً تاريخياً؛ لأنه كان ينظر إلى اللغة على أنها ثابتة 
لا تتغير عبر القرون؛ لذا رأيناه يشترط الفصاحة في من يأخذ عنه من معاصريه. 
وليست هذه الفصاحة سوى موافقة الأقيسة التي اسْتَنِطَتٌ من اللهجات العربية 
في عصر الاحتجاج الذي وقف به المتقدمون عند منتصف القرن الثاني 


الهجرى . 


وقد جمع أبو الفتح في دراسته للتصريف لهجات كثير من القبائل» شأنه 
في ذلك شأن سابقيه. ويدل على ذلك قوله فى إبدال الزاي من السين : 
«وكلب تقلب السين مع القاف خاصة زاياً فيقولون في سَفَر: رق وفي (مسّ 
سَقر): مس زقر»90©. 


وقال في إبدال الهاء من التاء: «وحكى قطرب عن طيسىٌ أنهم يقولون : 
كيف الينون واليناهى وكيهف الإاخوه والأخخواه)(" , 


وقال فى إبدال الواو من الألف: «(وروينا عن قطرب أن بعض أهل 
اليمن يقولون : الصلوة والزكوة. والحيوة. بواو قبلها فتحة)0(0) , 


.7١8 :١ سر صناعة الآعراب‎ )١( 
.ب/١68ه افع سر صناعة الإعراب ق‎ 
.ب/١69 سر صناعة الإعراب ق‎ )6( 


وذكر أن كسر حرف المضارعة مما ثاني ماضيه مكسور نحو عَلِمْتٌ يَعْلَمُ 
دكسر التاء «لغة تميم)2'7. 


وحكى لغة لبنى ضبة فقال في قولهم في الفعل المبني للمجهول من 
الثلاثي المعتل العين قَوْلَ وبوع : «(وهذه لغة لبني ضمة)2"0., 

هذه أمثلة يسيرة فيما نحن فيه» ومن يرجع إلى كتبه يرها تغص بلغات 
القبائل المختلفة التي استنبط منها السابقون أقيستهم. وهو فى ذلك مُقَتَفِ 
لخطاهم . وأبو الفتح هو أول من بحث ححجية لغات العرب. وقد عقد لذلك 
بابأ في «الخصائص» بعنوان «باب في اختلاف اللغات وكلها حجة». وعنوان 
الباب يكشف عن مضمونه. وكلامه في هذه المسألة أوضح من أن يحتاج إلى 
توضيح, فقد قال: «اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك. ولا تحظره 
عليهم... وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أَحَقٌّ 
يذلك من رسيلتها. لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهماء فتقويها على 
أختهاء وتعتقد أن أقوى القياسين أَقْبَلُ لها. وأشد أنساً بها. فأما رَدُ إحداهما 
بالأخرى فلاء أُوّلا ترى إلى قول النبي صلى اللَّهِ عليه وسلم : نزل القرآن 
بسبع لغات كلها كاف شافب7©. 

هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين 
أو كالمتراسلتين . 

فأما أن تقل إحداهما جداء وتكثر الأخرى جداً فإنك تأخذ بأوسعهما 
رواية وأقواهما قياساًي2»©9. 


. ١148و‎ "50 وانظر مثالا آخر فى ص‎ #6٠ :١ المحتسب‎ )١( 
5ع"م.‎ :١ (؟) المحتسب‎ 

(9) خخرجنا هذا الحديث في فقرة القراءات في أوائل هذا الفصل . 
(؟) الختصائص .٠١:7”‏ 
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ومن اللغات القليلة عنده كشكشة ربيعة وكسكسة هُوازنء أما كشكشة 
ربيعة فإلحاقها كاف المؤنث شيئاً في الوقف. نحو: إنكش. ورأيتكش. وأما 
كسْكسة هوازن فإلحاق كاف المؤنث سيناً في الوقف. نحو: أعطيتكس. 
ومنكسء وَعَنكس . 

فأمثال هاتين اللغتين ينبغى «أن يقل استعمالهاء وأن يتخيّر ما هو أقوى 
وأشيع منها إلا أن إنساناً لو استعملها لم يكن مخطثاً لكلام العرب. لكنه يكون 
مخطتاً لأجود اللغتين» فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول 
منه غير منعىّ عليه. وكذلك إن قال: يقول على قياس من لغته كذا كذاء 
ويقول على مذهب من قال كذا كذا. وكيف تصرفت الحال فالناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطيئ » وإن كان غير ما جاء به خيراً 


منهع( )2 , 


ا 


ار اق ”اس 


ولا يأخذ ابن جنى اللغة إلا عن الثقات. وينبغئى ‏ عنده ‏ ألا يعد 
بلغة ظنين أو متهم أو من ليس بثقة. فلو جاء شىء من اللغة لم يُحْكَ إلا وعن 


5 


ظنين أو متهم أومن لم ترق به فصاحته. ولاسبقت إلى الأنفس ثقته كان 
مردوداً غير مُتَقَبّل2©90. 


ولا يأخذ بما لا يعرف قائله من كلام العرب إذا لم يعرف رأويه. فقد دفع أن 
يكون «عياهم) من فوائت سيبويه؛ لأن الذي حكاه صاحب كتاب «العين», 


وهو مجهول عنده279, 


.١١؟‎ :* الختصائص‎ )9١ 

99) الختصائص ”: 76. 

(") الخصائص ": 1937 . وابن السراج هو الذي استدركه على سيبويه ى) في كتابه الأصول 
؟: ١ه"‏ رسالة دكتوراه. 


يفف 


وكذلك رَدْ «قرَعبّلانة) لأنها لم تسمع إلا من كتاب «العين)(0© . 

ومما يندرج في هذه المسألة عدم اعتداده بما لم يثبت من اللغة. 
كقوله : «فأما حكاية بعضهم<©: زثبّر وضِتْبُلء بضم الباء. فلا أصل لهاء 
ولا هى معروفة. فكذلك حكاية بعضهم”©: إِصبع. بكسر الهمزة وضم الباء. 
غير معرج عليها؛ لأنها لم يصمٌ بها ثَبَت)2)©9. 

وما خالف الأصول العامة ينبغي أن يهمل ولا يستعمل وإن رواه الثقات. 
نقد قال في عَنْكبُوت: «ويقال في جمعه عَناكب وعَناكيُب. وحكى بعض 60 
أصحابنا عن قطرب أنهم جمعوه: عَناكبيّت. وهذا من الشاذ الذي سبيله أن 
يطرّحء ولا يستعمل هوفي نفسه فضال عن أن يقاس عليه؛ لأنه قد اجتمع بعد 
ألف جمعه أربعة أحرف. 

وحكي ذلك عن الأصمعى أيضاً. وفى تحقيره : عَنيكبيت)20. 

ومن ذلك عنده أنه إذا سمع من بعضهم مايخالف كلام العرّبء 
ويعارضص القياس فلا يكفي أن ينطق به واحد ولا عدد قليل بل يجب أن يكثر 
من ينطق بهء فإن تكلم به الجمع الكثير غير أنه ضعيف في القياس فإن له 
مخرجاً عند أبي الفتح. قال: «فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام 
العرب. ويأباه القياس على كلامهاء فإنه لا يُقنعم في قبوله أن تسمعه من 
الواحد ولا من العدّة القليلة» إلا أن يكثر من ينطق به منهم. فإن كر قائلوه إلا 
أنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس فإن ذلك مجازه وجهان: 





.؟١/8:“ الخصائص‎ )١( 

(؟) هوابن خالويه. وقد حكى ذلك في كتابه: ليس في كلام العرب ص 87. 

(6) هو أبو بكر بن الآنباري كما في الاستدراك ص 7. 

(5) المنصف ١‏ وانظر الخصائص ,.58:١‏ وانظر أمثلة أخرى في المنصصف *:7ه 
و51١1‏ و5١٠7‏ وسر صاعة الإعراب ,.88:١‏ 

(5) لم أقف عليه. ْ 

(5) المنصف 7:؟؟, 


أحدهما: أن يكون من نطق به لم يحكم قياسه على لغة ابائهم . 

وإما أن تكون أنت قصّرّت عن استدراك وجه صححته . 

ولا أدفع أيضاً مع هذا أن يسمع الفصيح لغة غيره مما ليس فصيحاً. 
وقد طالت عليه وكثر لها استعماله. فَسَرَتَ في كلامه. ثم تسمعها أنت منه 
وقد قويت عندك في كل شيء من كلامه غيرها فصاحته. فيستهويك ذلك إلى 
أن تقبلها منه على فساد أصلها الذي وصل إليه منه)(©2. 

فهو لا يقبل ما يسمعه من غير روية» وإنما يعرضه على كلام العرب 
ومقاييس العربية. فما وافقهما قبله؛ وما كثر قائلوه وخالف القياس فقد يكون 
أصحابه مُخَلْطين في لغتهم . 

ومما قاسه في هذا الباب على العلوم الشرعية» وظهر فيه بوضوح أثر 
منهج علماء الشريعة قوله فى قضية أخذ اللغة: «فأقوى القياسين أن يُقبل ممن 
شهرت فصاحته ما يورده ويحمل أمره على ما عرف من حاله. لا على ما عسى 
أن يكون من غيره. وذلك كقبول القاضي شهادة من ظهرت عدالته. وإن كان 
بجوز أن يكون الأمر عند الله بخلاف ما شهد به؛ ألا تراه يُمْضي الشهادة 
ويقطع بها وإن لم يقع العلم بصحتهاء لأنه لم يُوْخَذ بالعمل بماعند الله 
إنما أمر بحمل الأمور على ما تبدوء وإن كان في المُعَيّبِ غيره. 

فإن لم تأخذ بها دخل عليك الشك في لغة من تستفصحه. ولا تنكر شيئاً 
من لغته مخافة أن يكون فيها بعض ما يخفى عليك فيعترض الشك على 
يقينك» وتسقط بكل اللغات ثقتك)22. 


ولآنه وضع قواعده على اللغة المشتركة. فقد نص على أنه ينبغى أن 


(1) الخصائص ؟”:8؟ 75. 
)5١‏ الخصائص 5”:لاا -78. 
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يكون الأخذ بالأكثر استعمالاً. وأما القليل فهو جائز وغير خطأ(». وإنما ذهف 
إلى ذلك لأنه يرى أن لغات العرب كافة حجة كما رأينا. 


ولم يمنعه هذا من تخطتة العرب في بعض ما نطقوا به كقوله: «وإنما 
يهمز في الجمع حروف المذ واللين التي لا حَظ لها في الحركة في الواحد. 
نحو ألف رسالة.ء وياء صحيفة. وواو عجوز إذا قلت: رسائل. وصحائف. 
وعجائز. فأما قول العرب «مصائب» فغلط؛ لأن الياء في (مصيبة) عين الفعل. 
وهي منقلبة عن الواو.ء وأصلها: مصوبة. وأصلها الحركة. وقياسها: 
مصاوب)2"©. 


وأدنى نظر في هذا المثال يرينا أنه إنما اجترأ على تغليط العرب فى هذا 
اللمظ لمخالفته القياس الذى وصعهءى وقل ذكرنا تعسيرنا للهمز فى هذه الكلمة 
في فقرة «القران الكريم والقراءات». 

وقد عقد أبو الفتح في الخصائص باباً عَنْوَنَهُ ب «باب في أغلاط 
العرب)7).. وذكر فيه عدة أمثلة مما غلط فيه العر. 


ويؤكد ‏ عندى ‏ أن السبب في ذلك هو عدم جريان تلك الألفاظ على 
أقيسته قوله فى فاتحة هذا الباب فى الخصائص: «كان أبو على دارحمه 
الله يرى وجه ذلك ويقول: إنما دخل هذا النحو في كلامهم؛ لآنهم ليست 


)١!(‏ المحتسب 4:1”. ولذلك كثر عنده الشاذ. ومعظم ما حكم بشذوذه إنما كان السبب 
فيه قلة استعماله. ينظر فصل القياس . 

(5؟) المنخصف #*.5:١‏ وانظر 5 هذه المسألة : المحتسب 4:١‏ وسر صناعة الإأعراب 
ق //١١5‏ والخصائص #:لالالاء وانظر أمثلة أخرى في الخصائص #:/ا؟ ‏ ؟4؟ 
والمحتسب 544:١‏ وسر صناعة الإعراب ق5١١/]‏ والمخصائص 7١7:7”‏ والتمام 
ص ١45‏ والمخصف "١١ _#٠١:١‏ و" 9ع 

(”) الخخصائص :17/8 787 . 
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لهم أصول يراجعونهاء ولا قوانين يعتصمون بهاء وإنما تهجم بهم طباعهم 
على ما ينطقون به. فربما استهواهم الشيء, فزاغوا به عن القصد)”("' . 

وما ينبغي أن ننبه عليه في هذه القضية هو أن أبا الفتح لا يرد الألفاظ 
التي رأى أن العرب قد غلطت فيها وإنما يُسَلّمِ بها كما جاءت» ولا يقيس 
عليها(”2 . 

ونرى أن نبحث الآن الأصلين اللذين جرى عليهما ابن جنى فى تناوله 
مباحث التصريف. أما الأصل الأول فهوما ذهب إليه من «أن الأسماء التى 
لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: أصل ثلاثي . وأصل رباعيى.» وأصل 
خماسي. والأفعال التي لا زيادة فيها تكون على أصلين: أصل ثلاثى. وأصل 
رباعي)7" . ْ 

وقد بَينا ‏ فيما سبق أن السبب في ذلك هو حصر حروف الزيادة 
بحروف «سألتمونيها» وعدم جواز القول بزيادة حرف اخر غيرها. والمعروف 
أن فى اللغة كثيراً من الآلفاظ التى عدد حروفها أربعة أحرف أو خمسة. وليس 
فيها واحد سن حروف «سالتمونيها». وذلك نحو دَحَرْجَء وبعثر وجَعَفر 
وقِرَطعْبء وِفَرَرْدَقِ فَقَصْرٌ الزيادة على هذه الحروف قاد النحاة والصرفيين 
إلى القول بتعدد أصول الكلم المجردة. وقد ذكرنا رأي علماء اللغة المحدثين 
فى هذه المسألة فيما سبق. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وأما الأصل الثاني فهو قضية الأصل المفترض. فقد ذهب أبو الفتح إلى 
أن في كلام العرب «من الأصول المرفوضة الاستعمال ما لا يخصّى كثرة) 250 , 


. 777:7 الختصائص‎ )١( 

000 قال في المنصف "١١:١‏ بعد أن ذكر بعض الأمثلة من أغلاط العرب «ولحذا الغلط 
ثر في كلامهم. فإذا جاء فاعرفه لتسلمه كيا سمعته. ولا تقس عليه». 

.18:1١ المنصف‎ )59 

(5) المنصف 14:5؟5. 
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وقد عفدل أبو الفتح لهذه المسألة بابين فش «الخصائص) أحدهما بعتوان 
«باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديراً وححكما لا زمانا ووقتاً»<17) والآخر 
بعلوان: وباب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع)9) وقد نص على مذهبه 
في هذه المسألة أثناء معالجته مباحث التصريف فى كتبه الأخرى. 


فقد قال الصرفيون: الأصل في نحو قام. وباع: قَوَمَ. وبَيَمَء فقلبت 
الواو والياء ألا لتحركهما وانفتاح ما قبلهماء فجاء ابن جني ونص على أن هذا 
الأصل إنما هو أصل افتراضي. لم يُنطق به أبداً. وأن الصورة التى عليها الآن 
فام وباع ونحوهما إنما هي الصورة التي استعملت منذ نشأة اللغة . قال: «وينبغي أن 
يعلم أنه ليس معنى قولنا: إنه كان الأصل فى قام وباع : قوم وبيع . وفي 
أخاف وأقام : أخوّف وأقَوْمَ. وفي استعان. واستقام: اسْتَعْوَنء وَاسْتَقَوَمَ أننا 
نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مرة من الزمان بِقَومَء وبَيَّعَ. ونحوهما مما 
هومغيرء ثم إنهم أضربوا عن ذلك فيما بعد. وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطق 
به على ما يوجبه القياس بالحمل على أمثاله لقيل: قَوْمَ وبَيَعَء وَاسْتَقَوَم. 
واستعون»0”©. «فأما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك, ثم انصَرفٌ عنه 
فيما بعد إلى هذا اللّفْظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظرع»©». 

والدليل ‏ عنده ‏ على أن ما ذكره هوالأصل لهذه الأمثلة ونحوهاء 
ماخرج على أصله من المعتلات. فقد استدل بقول العرب: اسَتَرُوْحَ 
واسْتَنوَقَ الجمل, واسْتتيْسَت الشاة على أن أصل استقامً واستعانٌ: اسْتَقُوَم: 
واستعون. واستدل بقولهم : أَطْوَلُت, وأَغْيّلْتِ المرأة» وأَحْوَجُتٌ زيداً إلى كذا 


.7١4 265:١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص 149:5" -64". 

(*) المنصف .19١0:١‏ وانظر الختصائص ١65:1؟ ‏ لاه؟. 
(4) الختصائص ١:9ا6؟.‏ 
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وكذاء على أن أصل أخاف وأقامَ: أخوف وأْقُوُمَ0©. وقال فيما خرج على 
أصله من هذه الأمثلة: «ولعله إنما أخرج على أصله فتجشم ذلك فيه لما 
ِعْقِبُ من الدلالة على أُوَلِيّة أحوال أمثاله)2»52. 

ومذهب أبي الفتح في هذا غير مرضي عندنا. والتفسير الصحيح لهذه 
القضية هو أن الأصل المفترض إنما كان يستعمل في فترة من الزمان. ثم تطور 
إلى الصورة التى نستعملهاء والقول بأن هذا الأصل لم يستعمل أبداً لا دليل 
عليه. وأما ماجاء على أصله مُصَححاً غير معتل فدليل لناء ولا حجة فيه 
لابن جني. فإنه من المعروف أن التطور الذي يحدث في لغة مالا يجري 
على قانون معين. ولا يشترط أن يقم التغير في الكلمات كافة. وهناك كثير من 
الكلمات لا تخضع للتطور.ء وتحافظ على صورتها الأولى.» وهذه الأمثلة قد 
حكم عليها الصرفيون بالشذوذ. لأنها لم تعَلَ كأمثالهاء ولونظروا إلى اللغة 
نظرة تاريخية. واعتقدوا أن اللغة قابلة للتغير وليست ثابتة على صورة واحدة 
لكان لهم موقف اخرء ولْمَا فسروا هذه القضية هذا التفسيرء وإنما قلنا: إن 
الأصل الذي زعم الصرفيون أنه متخيل قد كان يستعمل مدة ثم حدث فيه 
تطور. فأصبح على الصورة الحاليةء أقول: إنما قلنا ذلك لثلاثة أسباب : 

الأول: ما جاء مُصَحَحاً غير مُعَلَّء نحو اسْتَحُْوَدٌ وَاسَتَنْوَقٌ الجملء 
وأَطُولت» وأَجْوَدْتَ وقولهم : وَقَمَ الصيد في مَصَيِّدَبَناء وهذا شيء مَطْيْبة 
للنفسء وهذا شراب مَبْوَلة والفكاهة مَفَوَدَةَ إلى الأذى. ومَرْيَدء ومَرِيمء 
ومُكوزة. ومَذَيْنَءِ والخونة. والجورة» والقود. والحوكة.ء ورجل روع. ورجل 
خول”2©. ونحوها مما لم يعَل. فهذه الأمثلة ماهي إلا بقايا تاريخية لهذا 
)١(‏ المنصف 19١ 1١94٠0:١‏ والخصائص ١:ل/ا6؟.‏ 
(90) الختصائص ١:/1اه8؟,‏ وانظر المخصف ,181١:1١‏ لإلا7. 
0) انظر في هذه الأمثلة وغيرها: الكتاب 55:7" 54“ 584”. 88" والتكملة 

ص "١6‏ 5" والتنبيه ص 5*#” والمنتصف 11١:١‏ كلاكل لالالال 4لالال 556 
ك9 "الال "لل 15" 55:15 . 
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الأصل الذي كان مستعملا في يوم من الأيام في هذا الباب. ثم أصابه 
تطورء. لكنه لم يستغرق كل الكلمات. 

وأما أن التطور قد لحق هذه الأبواب ونحوها. بحيث أصبحت قوّل. 
وغرَّوَ: قالء وغزاء دون غيرها فذلك أمر يسهل فهمه فيما لوعلمنا أن التطور 
هنا قد لحق أصوات العلة» وهي أسهل الأصوات قابلية للتطور. وقد ظل هذا 
الاتجاه سائراً في العربية حتى أصاب لهجاتها الحديثة. كما وقع لنحو يَوْم 
وبيت (9هز ,الزدط) فصارتا يوم وبيت (010هلا ,661)» حيث حلت الحركات 
محل أصوات العلة أو ما تَسَمَى أنصاف الحركات)2(7. 

الثاني : أن بعض هذه الأمثلة التى لحقها التطور قد احتفظت بصورتها 
الأصلية إلى جانب الصورة الجديدةء كقولهم: أغالت المرأةٌ وأَغْيَلَتُ2©50, 
وحكى أبو عثمان المازني. أنهم قالوا: أغيّلّت المرأة وأجوَّدٌء وأطيّبَ 
بالتصحيح . وقال: «إلا أن هذا يكون فيه الاعتلال» ويجري على قياس الباب 


المطرد»7 , 
وروى ابن السكيت: قد أَخَلْتَ السحابة وأَخْيَّلتُها: إذا رأيتها مُخيلة 
للمط ©©). 


المصححة فد كانت تستعمل فيما مضى . 
الثالث: أن هذه الظاهرة لا تنفرد بها اللغة العربية من بين أخواتها 
الساميات. بل تشركها فيها لغة سامية أخرى. وهى اللغة الحبشية. فقد ذكر 


)١(‏ دراسات في علم اللغة ص ©16؟. 
(؟) إصلاح المنطق ص 577 . 

5 المنصف ١5:3ل9ا؟.‏ 

, إصلاح المنطق ص "/7؟‎ 05١ 
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بروكلمان أن ثمة أفعالاً معتلة في الحبشية قد تحرك فيها حرف العلة وانفتح 
ما قبله ولم يقلب. وهذه الأفعال هى . 


1 - تاه 
11113 - رمى 
100 -- تلت 
11 - رمت 
لال[ 2308 20002 - رموا١‏ 0 
1111/23 
1111191 
111110 


8 ا - أرسل”9) 

ووجود هذه الآمثلة في لغة سامية أخرى غير العربية يجعلنا نذهب إلى 
أن هذا الأصل المُصَحّح قد كان مستعملاً في اللغة السامية الأولى التى 
تفرعت عنها اللغات السامية المختلفة.» وليس أصلا افتراضياً لم ينطق به في 
أية مرحلة من المراحل التى مرت بها اللغة كما يقول الصرفيون. 

ومن الأصول المرفوضة الاستعمال عند المازني وابن جني «افتَعَلٌ) 
وما تصَرّفَ منه إذا كانت الفاء صاداء أو ضاداً. أوطاءء أوظاء تحو: اصَطيَرٌ 
واضطرّت. واطلّعَ وَاظطهّرَء فإن الصرفيين يقولون: إن وزن هذه الأمثلة 
«افتَعَلُو, وأصلها اصَتَبَرَ واضترّتَ» وَاطتَلّمَ ؛ وَاظْتَهْرَِ والطاء مبدلة من التاءع 
وهذا الأصل لا يتَكُلَم به البتة» ويذهبون إلى أن الإبدال وقع في هذا البناء منذ 
وضعت اللغة. ولم يستعمل في أية فترة من تاريخ الْلْغْهَء وقد عَلْلَ ابن جني 


.١8؟ فقه اللغات السامية ص‎ )١١ 
, 56+ 5ه فمّه اللغات السامية ص‎ )؟١‎ 


تيف 


وقوع الإبدال في هذه الأمثلة تعليلا صوتياً دقيقاً. والعلة ‏ عنده ‏ في ذلك 
«أنهم أرادوا تجنيس الصوت., وأن يكون العمل من وجه. بتقريب حرف من 
حرف)200. 

«أما اصطبّر فأصله: اصتبْرَ فكرهوا استعلاء الصاد وبعدها حرف غير 
مستغل وهوالتاء إلا أنه من حيز حرف مستعل. وهو الطاء. فأبدلوا من التاء 
ما هو مستعل من حيزهاء وهوالطاء. فقالوا: (اصطبر)20. فاتفقت الصاد 
والطاء في الاستعلاء؛ ثم صرفوه على ذلك. فقالوا: يَصَطيرٌء ومُصَطَير؛ لأن 
العلة قائمة 

وأما اضطرّبَ فأصله: اضَتَرَبَء فقربوا التاء من الضاد بأن قلبوها طاء 
لتوافقها في الاستعلاء. فقالوا: اضطرَبٌء. وصَرَّفوه على ذلك. فققالوا: 
طْطِبُ» ومُطْطَرِب. 

وأصل اطلَّمَ : اطَتَلَمَ. فإذا كانوا قد قالوا: اصْطَبْرٌَ واضْطَرَّبَء فأبدلوا 
التاء طاء لتوافق ما يقرب من الطاء وهو الصاد والضاد. فهم بأن يقلبوها طاء إذا 
كانت الفاء طاء أجدر. وصَرّفوه على ذلك . 


وأصل (اظطهر : اظْتَهرَ) 70 فقلست التاء طاء لتوافق الظطاء(؟) 2 





.9768 #5754 المنصف ؟5:‎ )١( 

(9) في الأصل «مُصَطبره وما أثبت هو الصواب. فقد جاء في الحاشية «ش. ع: اصْطَبرَ) 
وإنما كان هذا هو الصواب عندي؛ لأآن ابن جني يبحث في أصل الفعل. لا في أصل 
اسم الفاعل . ثم ألا ترى أنه قال بعد ذلك * ثم صرقوه على ذلك فقالوا : يصطبر 
ومصّطبر». فغير مقبول أن يكون أخهم صَرْفوا مُصُطيراً على مصطبر صوابا . 

(6) في الأصل «اصطهْرٌ: اصتهرً وما أثيت هو الصواب. فقد جاء في الحاشية: (ش» ع: 
اظطهرَ: اظْتَهَر) وإنما كان هذا هو الصواب عندي لأنه ذكر قبل هذا المثال أمثلة نما جاء 

على افْتَعَلَ وفاؤه صادء أو ضاد. أو طاءع. فلو جعلنا ما جاء في الأصل صواباً لأصبح ل 

كانت فاؤه صادا مثالان. وبقي ما فاؤه ظاء بغير مثال. 


0( في الأصل «الصاد» والتصويب من الحاشية . 


ا 


الاستعلاء والجهر. فصار (اظَطهرَ)20, وصّرَّف على ذلك»2©. 

وهذا الإبدال الذي حدث في هذه الأمثلة يفسره المُحَُدَنُون من علماء 
اللغة بقانون من أشهر القوانين الصوتية.» وهو الذي يسمونه «قانون المماثلة)» 
ومؤداه أن الأصوات اللغوية تتأثر ببعضهاء فيتم إبدال الحرف من الحرف 
ليحدث انسجام بين الأصوات المتجاورة. وإذا تأثر الصوت بما قبله سمي 
تأثراً تقدمياً. وهو ضربان : 

الآول: أن يتأئر الصوت بما قبله.ء فينقلب الصوت إلى صوت آخر 
ممائل للصوت الأول مماثلة تامة» ويسمى هذا التأثر تأثراً تقدمياً تامأ. وذلك 
مثل «اطْلَمَ» الذي مر ذكره منذ قليل. 

الثاني: أن يتأثر الصوت بما قبله فينقلب إلى صوت اخر مقارب للصوت 
الأول. ويُسَمّى هذا التأثر تأثرا تقدمياً ناقصاً. وذلك نحو: اضَطَرَتَ, 
واصَطبَرَ واظطهرٌ التى سبق ذكرها. 

والعلة التي حدث الإبدال لأجلها في كلا النوعين من التأثر التقدمي إنما 
هي اجتماع أصوات متنافرة في المخارج أو الصفات . 

ومن التأثر التقدمي التام مارواه المازني من أن بعض العرب يقول : 
اصبرء ومصبرء واضرّبٌء واظهَرَ يحاجتي . وقرأ بعض القراء (أن يَصَلِحا)0©. 

وقد قال ابن جني معللاً الإبدال في هذه الألفاظ: «أصل هذه كلها: 
اصتبْرَء واصتلح . واضتَرَبَ. واظَتَهَرَ فكرهوا ظهور التاء وهي مهموسة غير 


)١(‏ في الأصل «اصطهر وما أثبت هو الصواب. فقد جاء في الحاشية: «ظ. ش: اظْطهْرَ». 
والعلة فيه ما ذكرته في الحاشية التي قبل السابقة. 

0) المنصف 555:5 0 0735309. وانظر سر صناعة الإعراب 577:1. 

0( المنتصف ١”‏ /اا"م, 


ب 


مستعلية مع الضاد والظاء. وهما مجهورتان, فأرادوا الإدغام. فأبدلوا الزائد. 
وهو تاء افتَعَلّ للأصلي الذي قبله . 

وأما اصتبّرَ فإنها وإن كانت الصاد مهموسة كالتاء فإن فيها استعلاء ليس 
في التاء» فأرادوا أن يكون عملهم من وجه واحدء. فأبدلوا الزائد للأصلي . 
فقالوا : اصبرع(3) , 

ومن التأثر التقدمي الناقص ما سبق أن ذكرناه في منهج المازنى » ووعدنا 
أن نشرحه هناء وهو أن فاء افْتَعَلَ إذا كانت زاياً أبدلت التاء دالاً. مثل ازْدَجَرَ 
ومَردجر 90> , 

وقد قال ابن جني في تعليله: «أصل هذا: أرْتجَرٌ والزاى مجهورة. 
والتاء مهموسة. فقلبوا التاء دالا لتوافق الزاي في الجهر)0. 

ومن التأثر التقدمي التام ما دكره المازني من أن من قال «اصيرً) فإنه 
يقول في ارْدَجَرَ: ارَّجَرَد). 

فقد اتضح لنا أن تعليل ابن جني للإبدال فى هذه الأمثلة إنما هو تعليل 
صوتيى. وهو الذي أخذ به المحدثون. ولم يخالفوه إلا في المصطلح. فقد 
ذهب أبن جني إلى أن الإبدال إنما كان لتجنيس الصوت. وذلك بتقريب 
حرف من حرف. في حين أطلق المحدثون على هذا مصطلح «الممائلة) . 

ولا يبعد _عندي ‏ أن يكون هذا الأصل الذي جعله المازني 
وابن جني من الأصول المرفوضة قد استعمل في فترة من تاريخ العربية» ثم 
تطور إلى الصورة التي ننطق بها الآن. أما أن يكون التطور قد لحق هذه 
)١(‏ المنصف :2878 وانظر سر صناعة الإعراب 77:1 ب 774. 
9؟) المنصف 8.17 


5) المنصف #0:5”, وانظر سر صناعة الإعراب .7١١ 0 5٠١:١‏ 
(5) المتصف ”#27 
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الصيغ فذلك أمر يسهل تعليله. وقد قدمنا في تعليل هذا الإبدال من وجهة 
ويؤنسني في هذا الرأي أنهم قالوا: الْتَقَطْتٌ النوى. واسْبَقَطيهُ: 
واضتقطتة لمتسححيحم تأء افتعَلٌ وفاؤه ضاد 2١7‏ . 
ونرى أن نشير هنا إلى أن تعليل أبي الفتح الإبدال فى الأمثلة المذكورة 
يستنتج منه أنه كان يقيم منهجه فى دراسة التصريف على أسس صوتية . 
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خرف 


الف 2 | [انك 21 
اماس 


تبي 010 


القياس في اللغة: التقدير. يقال: قاس الشىء يقيسه قيساً وقياساً إذا 
قدره على مثاله(©. 


وفي اصطلاح الأصوليين هو (عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في 
العلة المستنيطة من حكم الأصل)2"7, أو «هو مشاركة مسكوت عنه 
لمنصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم)”” . 

وأما في اصطلاح النحاة فهو «عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل . 
وقيل هو حمل فرع على أصل بعلة. وإجراء حكم الأصل على الفرع. 
وقيل : هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع ., وقيل: هو اعتبار الشىء بالشيء 
بسجامع )17 . 

قال الدكتور مهدي المخزومي في تعريفه: «القياس هو حمل مجهول 
على معلوم.ء وحمل مالم يسمع على ماسمع. وحمل مايجد من تعبيرات 


.7١:8 اللسان (إقيس)‎ )١1( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام :719/4 . 

(9) أصول التشريع الإإسلامي ص 15 وانظر أصول الفقه ص 788 584 . 
85 لمع الأدلة ص ”57 . 
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على ما اختزنته الذاكرة. وحفظته ووعته من تعبيرات وأساليب كانت قد عُرفت 
أو سمعت)(2)2, 

والقياس عند ماريوباي هو «محاكاة لغة لصيغة لغوية في لغة أخرى 
ترج بالصيعة الأولى عن مسارها العادى . وتسقطها سس داثرة نفود القانون 
الصوتي الذي كان يمكن في العادة أن تخضع له»'. 
أو كلمة أو تركيباً تبعاً لأنموذج معروف,0©. 

وأما الدكتور إبراهيم أئيس فقّد حذه بقوله : «وليس القياس إلا استنباط 
مجهول من معلوم . فإدأ اشتق اللغوي صيغة من مادة من مواد اللغة على سق 
صيغة مألوفة فى مادة أخرى سمى عمله هذا قياسا . 
أو استعمال باستعمال. رغبة في التوسع اللغوي. وحرصاً على اطراد الظواهر 
اللغوية)2)*0. 

وهذه الحدود متقارية, ولا خلاف بينها إلا في قضية من ينبغى أن 
يقوم دعملية القياس. فبعضهم يرى أن ذلك من مهمة أصحاب اللغة الذين 
ينطقون بها ويرى غيرهم أنه من عمل اللغوي . والمذهب الأول هو الذي 
المذهب الثاني فهو الذي التزم به الأصوليون. وجمع الصرفيون المتقدمون 
بين المذهبين. فإنهم جعلوا مهمة اللغويى تحديل ما يقاس عليه وما لا يجوز 
)١(‏ في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه ص .7١‏ 


(؟) أسس علم اللغة ص 554 وانظر ص .١4١‏ 
9( اللغة ص ه١؟.‏ 
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القياس عليه. وتركوا مسألة الصوغ القياسي للمتكلمين كما سنرى في هذا 
الفصل . 
والقياس على ما سبق تعريفه عند الأصوليين والنحاة يستدعى أربعة 
أركان. لا بد لكل قياس منهاء وهي : 
المقيس عليه. ويسمى الأصل. وهو ما نص على حكمه. 
؟ المقيس. ويسمى الفرع. وهو ما يراد إلحاقه بالأصل . 
“" ب الحكم: وهو ما حكم به النص على الأصل . 
العلة: وهي ما بني عليه الحكم في الأصل. وتحقق فى 
الفرع( . 
ولو نظرنا فى تعريف القياس وأركانه نظرة فاحصة لرأبنا شبهاً واضحاً في 
مفهوم القياس بين الأصوليين والنحاة.ء وهناك كثير من أوجه الشبه بينهماء 
ولا يتسع المجال هنا لذكرهاء ومن طلب مزيدا من الأمثلة فعليه بكتابي 
«الإغراب في جدل الإعراب» و «لمع الأدلة» فى أصول النحو 
لأبي البركات الأنباري (ت لالاهوه ‏ ١81١1م)‏ فهما من أوضح الأمثلة 
الدالة على المماثلة بين أصول النحو وأصول الفقه. وهذه المشابهة بين 
العلمين تستدعى تساؤلاً عن السابق منهماء وهل تأثر اللاحق بالسابق؟ وقد 
ذكرنا فى الفصل السابق أن أصول التصريف هى اللاحقة. وأنها تأثرت بأصول 
الفقه ؛ لآن التأليف فى أصول الفقه قد سبق التألييف في أصول النحو. ومن 
أقوى الأدلة في ذلك أن ابن جني قد صرح في مقدمة كتابه «الخصائص» بأنه 
وضع في هذا الكتاب أصول النحو على مذهب أصول الفقه والكلام9 . 
)١(‏ أصول التشريع الإسلامي ص ١١4‏ وأصول الفقه ص "59 ولمع الأدلة ص ”و 
والإحكام في أصول الأحكام :4/ا1, 115 ١/97‏ ومناهج البحث عند مفكري 


الإإسلام ص ”2-8 "57 . 
2 الخصائص 5:؟ . 


"الى 
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ويرى عبدالهادي أبو ريدة أن القياس قد استعمل منذ عهد النبي عليه 
السلام.» واستعمل بصورة واضحة قوية منذ عهد الصحابة(2. ولم يذكر أمثلة 
على ذلك. 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت 8ه 544م) إلى 
قاضيه بالبصرة أبي موسى الأشعري : «الفْهُمَ الهم فيما تلجلح فى صدرك 
مما ليس في كتاب ولاسّنة. اعرف الأشباه والأمثال. وقس الأمور عند 
ذلك20. 

وهذا الأثر يدل دلالة واضحة على استعمال القياس فى عهد الصحابة 
قبل أن يعرف علم النحو. 

ويرى الدكتور مهدي المخزومي أن النحاة المتقدمين أرادوا أن يحددوا 
لأنفسهم منهج يسيرون عليه في دراستهم. فكان المنهج الذي أخذوا به 
هو المنهج الكلامي الذي كان في متناول أيديهم . وساعد على اتخاذ منهج 
المتكلمين أساساً في البحث اللغوي والنحوي اتصال بعض النحويين في 
ذلك العصر بالمتكلمين7©. 

وإذا دققنا النظر في الآثر الذي رويناه عن عمر بن الخطاب رأينا فيه 
تصريحاً واضحاً بأن القياس إنما يكون فيما لا نص فيهء غير أن هذا لا يعني 
أنه ليس ثمة صلة بين القياس والسماع فالقياس ذو صلة وثيقة بالسماع. 
ولا غنى له عنه؛ لأن المقيس هو مايراد إلحاقه بالمقيس عليه في الحكم. 
والمقيس عليه: هو مانص على حكمه. فالقياس عند الأصوليين ينبغي أن 
يكون على ماجاء به نص. وهذا ما أخذ به النحاة المتقدمون والصرفيون». فقد 


. تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ”4# الحاشية الثانية‎ )١( 
.١1* (؟) أصول التشريع الإسلامي ص‎ 
. في النحو العربي نقد وتوجيه ص 5؟‎ )9( 
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نصوا في مواضع كثيرة على أن القياس يجب أن يكون على ما ورد به السماع 
كما سنذكر فى أثناء هذا الفصل . 

وما دام القياس في الفقه قد استعمل منذ عهد الصحابة فمتى نشأ 
القياس فى التصريف؟ 

روى محمد بن سلام الجمحي (ت ١ه‏ 845م) أن أبا الأسود 
الدؤلي وت ةكه ‏ )2 هو أول _-1 وصع القياس شي النحوة؟؟ , 

وعندي أن نسبة ذلك إلى الدؤلي ترجع إلى كونه أول من وضع النحو 
كما ذكرنا فى نشأة التصريف . 
(ت لاأؤاه ‏ 11م هو أول من مذ القياس. وكاك أشد تجريداً 
للقياس2'9 . 


ومعنى: مذ القياس: وسمٌ أصول قياس العربية وأحكامها. ومعنى : 
أَشْدُ تجريدا للقياس : أي أشد معرفة بحقائقه. واجتهاداً في ضبطه. كما يقول 
الأستاذ محمود محمد شاكر”" . 

ويدل على صحة هذا عندي ‏ أن ابن سلام قابل بين 
ابن أبي إسحاق في إعلائه من شأن القياس وأبي عمرو بن العلاء فى سعة 
علمه بكلام العرب. قال: «وكان ابن أبي إسحاق أشد تجر يدا للفياس . وكان 
أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها»9». 


. ١” طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
.١5 (؟) طبقات فحول الشعراء ص‎ 
. الحاشيتان الرابعة والخامسة‎ ١4 طبقات فحول الشعراء ص‎ )9( 
. ١5 طبقات فحول الشعراء ص‎ )4( 


وهذا النص يشير إلى أن القياس فى ذلك العصر كان يجعل مقابالٌ 
تدقيق النظر فى اللغة للوقوف على مقاييسهاء واستنباط أصولها العامة وسوف 
تزداد هذه الفكرة وضوحاً عندما نرى شدة عناية أبي علي الفارسي وابن جني 
بالقياس. وتعهضيل أبى الفتح مسألة وأحلة من القياس على كتاب فى اللغة. 
فيما نستقبل فى هذا الفصل . 
وفل جعل ابن أبى إسحاق القياس همه وسذمهى واتعخذه حاكما صارماً 
على اللغة لا ينقض له حكماً. ولا يخفر له ذمة» حتى دفعه تشبثه به إلى 
الطعن في أبيات من شعر الفرزدق لأنها تخالف ما استنبط من مقاييس (20. 
وساعده على إحكامه للقياس ذهن ثاقب. وفكر نافذ. ونظر حاد2©"0 ينفذ إلى 
دقائق الأشياء وعوامضها. وهو الذى فرع النحو وقأسه("؟. وكات مائاد إلى 
القياس فى النحوع2*؟ . 
هذه الأخصار تؤكك أن ابن أبى إسحاق كان معني بالقياس. متمسكا به 
إلى حد بعيد. وإليه يرجع الفضل في وضع أكبر أصل من أصول القياس, 
وهو الأخذ بما كثر واطرد وشاع شي الاستعمال وفويى في القياس. وعدم 
الالتفات إلى اللغة القليلة في الاستعمال التي لا تطرد في القياس. وهذا 
الأصل هو الذي التزم به النحاة والصرفيون بعده كما سيتضصح لنا فيما بعذ. 
)١(‏ معاني القران 141:17 ١8#‏ وطبقات فحول الشعراء ص ١7‏ وطبقات النحويين 
واللغويين ص "” ونزهة الألباء ص 7 ل 78 . 
(؟) طبقات فحول الشعراء ص ١6‏ . وقد قال الأستاذ محمود محمد شاكر في تعريف النظر: 
«النظر هو في الأصل: التأمل. ثم اصطلحوا على أنه ترتيب أمور معلومة على وجه 


يؤدى إلى معرفة ما ليس بمعلوم أو هو البحثء وجعلوه أعم من القياس» . الحاشية 
الثالثة . 


(؟) طبقات النحويين واللغويين ص ."١‏ 


فقد سئل يونس (0٠48519اه 41١4‏ 0 : «هل سمعت من ابن 
أبي إسحاق شيعا فقال: «قلت له: هل يقول أحد: الصويق؟ يعني 
السويق ‏ قال: نعم عمرو بن تميم تقولهاء وماتريد إلى هذا؟ عليك بباب 
من النحو يطرد وينقاس)(2)0. 

وهذا المنهج الذي اختطه ابن أبي إسحاق في القياس هو الذي سلكه 
أبو عمرو بن العلاء (ت 64١ه ‏ الالام). فقد سأله نوفل بن مساحق: 
«وأخبرني عما وضعت مما سميته عربية؛ أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: 
لاء فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك به العرب. وهم حجة؟ قال: أعمل على 
الأكثر. وأسمي ما خفني لغات)2'2 . 

وقد ذكر ابن جنى أن أبا عمرو ومن فى طبقته قد «نظرواء وتدربواء 
وقاسوا)(” . 

وكان أبو عمرو إذا سمع ما يخالف القياس أنكره. فقد سمع رجلا من 
اليمن يقول: فلان لغوب. جاءته كتابي فاحتقرها. فقال له: أتقول: جاءته 
كتابي”*»! ألا ترى كيف استغرب أن يقول الرجل: جاءته كتابي. فيؤنث 
الكتاب . وإنما تعجب منه؛ لأنه خرج عن القياس. فالكتاب مذكرء. وينبغي له 
أن يقول: جاءه كتابى» فيجىء به على ما يقتضيه القياس . 

وأما الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت هلااه ‏ ١اكلام)‏ «فقد كان الغاية 
في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه)*». «وهو سيّد قوم 
وكاشف قناع القياس في علمه)0 © . 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص 

(؟) طبقات النحويين واللغويين ص 88. 
(9) الختصائص ١:5؟.‏ 

(:) الخصائص ١:59؟.‏ 

(5) أخبار النحويين البصريين ص 8". 
(5) الخصائص ."51:١‏ 
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وعن الخليل أخذ سيبويه الأقيسة التى أقام عليها صرح النحو الشامخ 
فى كتابه » وهذه الأقيسة هى التى درج عليها النحاة منذ ذلك الوقت حتى عصرنا 
الحاضر. 

وأما معاصره يوسس سس حجرييا فله «قياس في النحى ومذاهب يتهرد 
بها)2'7 . 
الذى نضجح القياس في كتابهى واستفر في صورة متكاملة . وليس من مهمة هذه 
المقدمة تبيان القياس عند هؤلاء المتقدمين؛ لأن الغرض الرئيسي فى هذا 
الفصل هو كشف الدور الذي لعبه الصرفيون في القرنين الثالث والرابع 
من الهجرة في نصحيح القياس وتسد بده وإعلاء شأنه ولا نذكر من مذاهب 
أن القياس نشأ على أيدي هؤلاء الصرفيين. 

ومما يلقي ضوءا على ما نحن بسبيله معرفة الفروق الجوهرية بين 
منهج الصرفيين. والمدرسة التي ينتمون إليها. وقد رأينا فى الفصل السابق أن 
ثمة خلافا بين نحاة الكوفة ونحاة البصرة في قضية الاحتجاج بكلام العرب؛ 
ويتبع هذا بالضرورة وجود فروق بينهما فى مسألة القياس, لأنه إنما يستمد 
وجوده من السماع. فلا يجوز القياس إلا على مأ جاء به السماع, فما هى هله 
الفروق؟ 

إن كل ما قيل في هذه القضية إنما يرجع إلى مسألة واحدة وقع فيها 
الخلاف. وهي أن الكوفيين يأخذون بكل مسموعء. فيقيسون على الشاذ. 


)١١‏ أخخمبار النحويين البصريين ص 4” وانظر أمثلة ما انفرد به يونس من الأقيسة في الكتاب 
١900 »:22:5‏ والخصائص 5١:7‏ و #:١لا‏ ب 0/95 
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والمثال الواحدء ويجعلون منه أصلا. وأما البصريون فلا يلتفتون إلى كل 
ما سمع. ولا يقيسون على المثال الواحد. ولا يتخذونه أصلاء ويمتنعون من 
القياس على الشاذ. فتارة ينصون على أنه يحفظ. وتارة يفزعون إلى تأويله. 
وتارة يرون أن لا اعتداد بهء فسبيله أن يطرح ولا يجعل أصلاً. وتارة يعدونه 
خطأ لا ينبغي أن يستعمل هو فى نفسه فضلاً عن أن يقاس عليه29©. 

وإذا أردنا أن نتبين صحة هذه المزاعم وجب علينا أن نرجع إلى كتب 
الفريقين» لنقف على حقيقة مذهب أهل البلدين في هذا الموضوع . 


6 


4” 4١ والقياس في اللغة العربية ص‎ ١54:1١ الاقتراح ص 284 85 وبغية الوعاة‎ )١( 
ومجلة‎ 155-1١56 2.16١0 1١149 وضحى الإسلام 58914:7 7960 ونشأة النحو ص‎ 
المجمع العلمي العربي بدمشق  المجلد الرابع عشر  الجزء التاسع (نظرة في النحو‎ 
.48 44 لطه الراوي) وأخبار النحويين البصريين ص ؟47.‎ 
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إذا دققنا البحث في كتب نحاة الكوفة ألفيناهم يقيسون على المثال 
الواحد والمثالين والأمثلة القليلة غير أنهم لآ يلتزمون بهذا المنهجح. وثمة أمثلة 
صالحة العِدّة تدل على أنهم لا يجعلون القياس على الشاذ أصل لا ينكسرى 
ولنبدأ بذكر بعض الأمثلة التى تؤكد قياسهم على ما لم يكثرء ونثني بشواهد 
تؤكد ما نذهب إليه من أنهم لا يطردون القياس على الشاذ. 

ومن الضرب الأول ما أجازوه في كل لفظ فتح أوله وسكن ثانيه وهو أحد 
حروف الحلق نحو الصّخرء والبّحْرء والنهْرء والشْعْره فقد أجازوا تحريك 
الحرف الحلقي الساكن بالفتح وإن لم يسمعوه. قياساً على ما سمع منه0©. 

ومذهب الكوفيين في هذا تؤيده الدراسات اللغوية الحديثة. فقد ذكر 
بروكلمان أن الحركات في جميع اللغات السامية تخضع لتأثير الأصوات 
الصامتة المحيطة بهاء ففي «كل اللغات السامية كثيراً ما تتحول حركة 
المضارع من الضم أو الكسر إلى الفتح إذا كانت عينه أو لامه صوتاً حلقياً 
فالفعل : (فتح) مضارعه في العربية يفتح » وفى الحبشية (961]31) وفي العبرية 
(طهكن9) وفى السريانية (0618) وفي الأشو رية (غأم1) (من : طهامم )250 , 





)١(‏ معاني القران 5 .» ١١5‏ والخخصائص ٠١:7‏ والمنصف 086:7 "١5‏ والمحتسب 


١9؟)‏ فقه اللغات السامية ص ١ل!.‏ 
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وقد أطلق بروكلمان على هذه الظاهرة: «الممائلة أو تأثر الحركات 
بالأصوات الصامتة)(©) , فهذه الظاهرة موجودة في الأفعال في اللغات 
الساميةء والتفسير الصوتي لها هوأن تحريك أصوات الحلق أخف من 
تسكينها : لآن مخرجها من الحلق. وه وأقصى مخارج الحروف. وقد علل 
سيبويه فتح العين في المضارع إذا كانت عينه أو لامه من حروف الحلق بالميل 
إلى الانسجام بين الحركات. فقال: «وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت 
في الحلق فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف, 
فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهوالألف. وإنما الحركات من 
الألف والياء والواوء وكذلك حركوهن إذا كن عينات ولم يفعل هذا بما هو من 
موضع الواو والياء؛ لأنهما من الحروف التى ارتفعت» والحروف المرتفعة 
حيز على جدة, فإنما تتناول حركة من مرتفع. وكره أن يُتناول للذي قد سَفَلَ 
حركة من هذا الحيزع”59). 

فوجود هذه الظاهرة في الأفعال.» وشيوعها في اللغات السامية كافة 
يدلان على أن مذهب نحاة الكوفة هو الصحيح. أضف إلى هذا أنه لا دليل 
على قصر تأثير حروف الحلق على الأفعال دون الأسماء. 

وروي أن الكسائي حكى : خاتم مَصووغ. وأجاز فى اسم المفعول من 
الثلائي المعتل العين بالواو أن يأتى على الأصل قياسا على هذا المثال. 

وإذا صحت نسبة هذا المذهب إلى الكسائي لم يكن ذلك مَطَعَناً في 
فياسه؛ لأنه يجوز أن يكون قد سمع أكثر من مثال. أوأن يكون رأى ذلك 
شائعاً عند قبيلة معينة أو قوء من العرب. كما حكى المازني ني أن بني تميم 


)١١‏ فقه فقه اللغات ٠‏ السامية ص 37و 
0١‏ شرح الشافية .١16١٠ ١19:7‏ 
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يُتمون اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالياءء فيقولون: مبيوع. 
ومعيوب. ونحوهما(؟؟2. 

أضف إلى هذا أنه قد رويت عدة أمثلة من هذا الباب» قالوا: ثوب 
مصوونء ورجل معوودء وفرس مَقَوودء وقول مَقَوولء وقال الراجز: 

والمِسّك فى عَنبرهِ المَدُوُوْفٌ50) 

نم إن سيبو يه لم يسشعد أن برد ذلك عن العرب. فإنه قال : «ولا يستنكر 
أن تجيء الواو على الأصل)”" . 

وإنما لم يجزه البصريون كراهية للضمة بين الواوين. فكأنه قد اجتمع 
زلااث وأوات. وهذا تقيل . 

وهذه حجة ضعيفة علذىي ل لأن العرب فل. نطقوا بما هو أثقل منة , 
قالوا: سرت سووراء وغارت عينه غووراء فجمعوا في كل منهما واوين 
وضمتين» وهذا أثقل من مُصووغ ونحوه لأن فيه واوين بينهما ضمة. وقد أشار 
إلى هذا المبرد من البصريين. فأجاز في مَفَعُول من الواو أن يأتى على الأصل 
عند الضرورة؛ لأنه أخف من غوور وسوور#). 

وإذا نظرنا إلى ظاهرة تتميم اسم المفعول من المعتل العين بالواو 
أو الياء في ضوء التطور اللغوي الذي يقول به المحدثون أمكننا أن نرجعها إلى 
من الكلمات. ليستخدمها علد الحاجة. فادأ سمع نحو مُضِرُوبء ومهجور. 
ومترّ وك رسححم في ذهنه هذا المناء. واستقر عنذه أنه يستعمل للدلالة على من 
)1١‏ المنصف .789:1١‏ 
2350 إصلاح المنطق ص 5 ولمنصف ١:ه6م؟‏ والمقتضب لابن جني ص 8 , 


.83/:7 الكتاب‎ )( 
٠١# ١١:١ المقتضبا‎ )5( 
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وقع عليه الفعل. فإذا وجد نفسه في موقف يتطلب منه التعبير عن شيء 
لم يسمع من قبل اللفظ المناسب لهء كأن يرى رجلاً يقود فرساًء بادر 
بقياس اسم المفعول من الفعل «قاد» المعتل العين بالواو على اسم المفعول 
من الأفعال الصحيحة فقال: «هذا فرس مَقَوْوْد ثم يمتد استعمال هذا اللفظ 
إلى غيره من الأطفال عن طريق التقليد الذي فطروا عليه. ويَشِبٌ الأطفال 
وهم يستعملون مثل هذا اللفظ الذي لم ينطق به اباؤهم «ومن هنا ينشأ 
ما يسمى ب «الأخطاء اللغوية الشائعة) التي يمكن أن تتطورء وتتغلب على 
القديم.ء وتسود وحدها فى أذهان الناس» ونحن لا نعرف في هذه الحال 
الشخص الذي بدأت عملية هذا القياس الخاطىء عنده لأول مرةء كما أننا 
لا نعرف في الكثير الغالب الكلمة التي قاس عليها في كلامه)("' . 

ويرى المحدثون2©29 أن النحاة المتقدمين قد عرفوا ظاهرة القياس 
الخاطىء. وسموها ب «التوهم) أو «الحمل» أو «القياس الخاطىء» وقد ذكرنا 
أمثلة لهذه المصطلحات الثلاثة» ومن ذلك قول سيبويه : «فأما قولهم : مصائب 
فإنه غلط منهم. وذلك أنهم توهموا أن مُصِيْبة فعيْلة. وإنما هي مُفْعلة)0©. 

وقد ذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن القياس الخاطىء «هو في 
الحقيقة عملية منطقية تهدف في غالب صورها إلى جعل الظواهر اللغوية أكثر 
اطراداً وانسجاماً)©», و«القياس الخاطىء سلاح ذو حدين» فبينما يبعد بعض 
الكلمات في مدلولها أو صيغتها عن المألوف الشائع في البيئة اللغوية. 
ويستخرج الغريب من الألفاظ والصور. يعمل في الوقت نفسه على الاطراد 
والانسجام بين كثير من أمور اللغة)©, 


. 417 لحن العامة والتطور اللغوي ص‎ )١( 

(؟) من أسرار اللغة ص 454 ه4 ولحن العامة والتطور اللغوىي ص 44 . 
(9) الكتاب 53/119" . 

(5) من أسرار اللغة ص "4 . 

. 454 من أسرار اللغة ص‎ 26١ 
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وروى الفراء أن الكسائي أجاز المد في كل ما كان من المصادر مقصوراً 
على وزن «الفِعْيْلَى» مثل الهِرُيْمَئء والجَلَيِفَىْ لأنه زعم أنه سمع : ما يفعل 
هذا إلا خصيصءً القوم. فسمع فيه المد والقصر(». 

وهذا الذي سمعه الكسائي يفسر أيضاً بالقياس الخاطىء. فلعل الذي 
نطق به قاسه على ماجاء من الألفاظ بالمد والقصر فى أبنية مخالفة لهذا 
البناء . 

وأجاز الفراء إدغام العين في اللام في نحو يُحَيي ويُعْيى قياساً على 
قول الشاعر: 
وكأئها بين النساء سَبيكة تمشي بسَدّة بيتها فتَعِي 5) 

وقد قدمنا في الفصل الأول أن أبا علي الفارسي رد هذا المذهب؛ لأنه 
لا يجوز في القياس . 

ويفسر هذا بأحد أمرين : 

الأول: أن يحمل على الضرورة الشعرية. 

والثاني: أن يكون من القياس الخاطىء: وذلك أنه لما سمع قول 
عبيد بن الأبرص : 
عَيُوا بأمرهم كما عيّت ببَيّضتِها الحَمَامَهُ 

وقول بعض العرب: حَيُوا وعَيُوا”©. بالإدغام في الماضيء حَمَل 
المضارع عليه. فأدغم. وجاء به على خلاف القياس في بابه. 


وبهذا فسر سيبويه قولهم: حَيواء وعَيُواء فقال: «وقد قال بعضهم: 


. ١5 المنقوص والممدود ص‎ )1١ 
.8١:# .54١7؟:1١ (؟) معاني القران‎ 
انظر بي بيت عبيد بن الأبرص وهدين اللفظين. الكتاب 7:/إم*.‎ )*( 
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حَيواء وعَيواء لما رأوها في الواحد والاثنين والمؤنث إذا قالوا حَيّت المرأة 
بمنزلة المضاعف من غير الياء أجروا الجمع على ذلك)2©07. 

وقاس الفراء على الأمثلة القليلة التي منع البصريون القياس عليهاء 
وذلك كقوله: «العرب تقول: هذا عشب مَلْبَنَةَ مَسْمَنَةه والولد مَبْحَلة مَجَينة 
نماورد عليك منه فأخرجة على هذه الصورة. وإن كان من الياء والواو 
أَظْهرّهماء تقول: هذا شراب مَبْوَلةَ وهذا كلام مهي للرجال. وميّهة. 
وأشياه ذلك)2)50. 

وقد قلنا فى اخر الفصل السابق : إن الصرفيين يقولون فيما جاء مصححاً 
وقياسه الإعلال نحو: مُبْوَلة ومَهيّبة» ومتيّهة» وَاسْتَحُْوَدَ وأطولت. وأَغيّلَت 
المرأة : إن هذا هوالأصل المفترض لهذه الكلم وأمثالها مما جاء معلا نحو 
استعاذ. واستخارى ومزادة. وقالوا: إنه من الأصول المرفوضة في الاستعمال 
التي لم ينطق بها في أي فترة من تاريخ اللغة. وفسرنا هذه الأمثلة التي صححح 
فيها حرف العلة بقانون التطور اللغوي الذي يأخذ به المحدثون في دراسة 
اللعغة. 

هذه أمثلة من قياس الكوفيين على ماعدّه البصريون شاذاً لا يجوز 
القياس عليه. وقد أتينا بها لنؤكد أن نحاة الكوفة كانوا يقيسون على الشاذ. 
لكنهم لا ينهجون هذا المنهج دائماء ففي كثير من الأحيان سلموا بما كان 
شاذاً ولم يجعلوه أصلا يقاس عليه. وهذا ما أغفله معظم الباحثين في 
دراساتهم للنحو الكوفي . 

ولإثبات صحة هذه القضية يجب أن نسوق أمثلة كافية» فمن ذلك أنهم 
حكوا: شريت م يا فتىّ أي شربت ماء ‏ بلفظ من في الإإدراج وحدذف 


(1) الكتاب 817:15 وقد أنشد سيبويه بيت عبيد بن الأبرص السابق شاهداً في هذه المسألة. 
20 معاني القران .١75:7‏ 
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الألف. ولم يقيسوا عليه. فلا يقولون في «شاء: جمع شاة»: رأيت شا 
يا فتئٌ200. والأول شاذ عندهه”'؟ . 

ومن ذلك أيضاً أنهم لا يقيسون فتح العين مما كان على «فعل» ‏ بفتح 
الفاء. وليس ثانيه حرفا حلقياً كما قاسوا ما كانت عينه من هذا الباب حرفاً من 
حروف الحلق, فلا يفتحون العين في نحو: صَقرء وسَّمْن ‏ كما أجازوا فتح 
العين في نحو النهْرء والشعْر وإن لم يرد به سماع ‏ وإنما يُسَلّمون بما سمع 
منهع لحو نشز ونشزء ولا يحملون عليه غيره2؟ . 

وهذا يدل على أن قياسهم ما كان ثانيه حرفاً من حروف الحلق إنما 
هو لعلة داعية إليه. ككثرة ما جاء منه. أو للمماثلة كما ذكرنا منذ قليل. 


وكان الكسائي يقول فى مكرم9*) جمع مكرمة ‏ ومعون( )2‏ جمع 
معونة : «هما مُفعْل نادران لا يقاس عليهما)7”©. 


وقال أيضا : «وكلام العرب كله على فَعَلْتَ فَعْلَهَ إلا قولهم: حججت 


2 ع َ م يٍ. 
حجةء ورايت رؤية)7©. 


وقصر الفراء ماجاء من قول العرب في جمع جلية» ولشية: حُلَنْ - 


(1) المنصف 145:7. 
١؟)‏ المنصف .١6١:”‏ 
9) المنصف 05:37" ., 
(1) في قول أبي الأخرز الحماني : 
ليوم روع أو فعال مَكْرْم 

() في قول جميل بثينة : ٠‏ 

بشين الزمي لا إن لا إن لْرْمْتِهِ على كشثرة الواشين أي مَعون 
(5) معاني القران 5 وإصلاح المنطق ص ؟؟؟ "757. 
(/ا) اللسان (حج) .6١0:‏ 


ولْحَو ‏ على المسموع. ولم يقس عليه20؛ لأن القياس فى هذا الباب مما 
كان أوله مكسوراً أن يجمع بكسر أوله. 

ومما لم يقس عليه لأنه خالف بابه قوله: «وما كان من ذوات الياء والواو 
من دعوت» وقضيت فالمَفْعَل منه فيه مفتوح اسماً كان أو مصدراً. إلا المأقي : 
فإن العرب كسرت هذا الحرف. وبعض العرب يسمى مأوى الإبل: مأوي . 
فهذان نادرانع)250. 


ومثل هذا مما يقتصر فيه على المسموع عنده ماذكره في قوله: 
(وما كان أوله واوا مثل ورّنتء وورثت» ووجلت فالمَفْعَل اسماً كان أو مصدراً 
مكسور... وزعم الكسائي أنه سمع: موجل وموخل . قال الفراء: وسمعت 
أنا موضع)20 . 


وححى ابن السكيت أن الفراء «قال : وليس يأتى مَفْعُول من ذوات 
الثلاثة من ذوات الواو بالتمام إلا حرفان. وهو: مِسّك مَدُووف. وثوب 
مصوون. فإن هذين حاءا نادرين » والكلام : مَصون. ومَدُوف)40), 


هذه بعص الأمثلة مما عذه الفراء شاذا لا يقاس عليةع ومن أراد مزيداً 


(1) قال: «وقد سمعنا: لْحَىّء وحُلََ في هذين الحرفين خاصة.ء ولا يقاس عليه إلا أن 
تسمع شيئاً من بدويّ فصيح فتقوله». المنقوص والممدود ص 1 . 

(؟) معاني القران ,.١1494:7‏ وانظر إصلاح المنطق ص 777. 

(*) معاني القران 7 .١6٠١:‏ وفي إصلاح المنطق: «وزعم الكسائي أنه سمع مُوْجَل ومُوجل . 
وسمع الفراء موضع». إصلاح المنطق ص 77١‏ . 
والصواب ما ذكره الفراء من أنه «موجل وموخل» الأول بالجيم المفتوحة. والثاني بالحاء 
المفتوحة وليس بالجيم المكسورة كما في إصلاح المنطق. ويدل على صحة هذا قول 
سيبويه : «وحدثنا يونس وغيره أن ناساً من العرب يقولون في وجل يوجل ونحوه: موجل 
ومُوخل». الكتاب 48:75؟. 
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من الأمثلة فليقرأ كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت». فهو مملوء بأقوال 
الفراء التي تؤكد أنه لم يكن يقيس على النادر إلا قليلا. 

وقال ثعلب (ت ١81”ه ‏ 4٠0م):‏ «(فى عمد ممَدّدَة)200 هو القياس» 
و(عمدل)29. شاذ)29 © . 

وذهب إلى أن قولهم في جمع بَذرة. وضيعة: بدّرء وضيّع. شاذ9©», 
لأن القياس في جمع ما كان على فعْلةٍ جمع كثرة أن يجيء على فعال نحو: 
قصعة وفصاع . وجَفنة وجفان. وركوة وركاء. وظبية وظباء. 

وذكر أن القياس في المصدر الميمي من فَعِلَ يَفْعْل أن يكون على 
«مَفْعَل» ‏ بفتح العين ‏ نحو كبر يكبر مكبراء وأما قولهم: مكبر - بكسر 
العين ‏ فقليل عنده© . 

بعد كل هذه الأمئلة نستطيع أن نقول مطمئنين: إن إطلاق القول بأن 
الكوفيين يقيسون على الشاذ حتى «لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء ممخالف 
للأصول جعلوه أصلاء وبِوَبُوا عليه»9». وأن الكسائي «كان يسمع الشاذ الذي 
لا يجوز إلا في الضرورة. فيجعله أصلاء ويقيس عليه)9"؟. نقول: إن إطلاق 
هذا القول فيه تجوز كبير. وإذا تنبهنا إلى أن صاحب القول الثاني 
هوابن درستويه» اتصح لنا سر هذا الطعن في الكسائي. فابن درستويه 
بصري. والكسائي شيخ مدرسة الكوفة . 


. 581/ هذه قراءة حمزة والكسائي. وعاصم في رواية أسي بكر. السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(؟) هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. السبعة في 
القراءات ص 58990 . 

(9) مجالس تعلب ص 776. 

(4) مجالس ثعلب ص ؟١١.‏ 

(ه) مجالس ثعلب ص .١48‏ 
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وقد حشدنا هذه الأمثلة لكي لا يعترض علينا بقلة الشواهد في هذه 
القضية لواقتصرنا على أمثلة قليلة. وليس ماذكرته هوكل ماعندي في هذا 
الموضوع. فقد أحلت منذ قليل على كتاب إصلاح المنطق لمن رام المزيد. 
ولو تتبعنا الشواهد في النحو والتصريف واللغة لاجتمع عندنا ثروة ضخمة مما 
جعله الكوفيون شاذا لا يقاس عليه. ونرجو أن يقدر لنا فى المستقبل تقصى 
هذه المسألة وإحصاء الأمثلة كلها . ْ ْ 
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(ب) القياس عند البصريين 


يتلخص منهح نحاة البصرة في القياس بأنه إنما يكون على كلام 
العرب, وأن ما يقاس على كلامهم يُعَدٌ منه. ولا يجوز القياس على ما لم يرد 
عن العربء. وينبغي أن يكون القياس على الأكثرء والأقل نوادر تحفظ 
ولا يقاس عليهاء ولا يعترض بالشاذ والرواية الضعيفة على السماع الصحيح 
والقياس المطرد. والشاذ عندهم على ثلاثة أضرب . والظاهرة التى تشد انتباه 
من يدرس التصريف عند أهل البصرة هي كثرة الشواذ ‏ عندهم ‏ كثرة 
مفرطة. فلا تكاد تخلو قاعدة من قواعدهم من الشاذ. والسبب في ذلك يرجع 
عندي إلى ثلاثة أمور : 


وهذا يؤدي إلى وجود فوارق في الظواهر اللغوية التى استنبطوا منها أقيستهم ؛ 
لأنه من المستبعد أن تتفق القبائل فى الظواهر اللغوية. وإنما فعلوا ذلك 
لأنهم تطلعوا إلى أن تكون دراستهم شاملة لهجات العرب كافة فى بواديهم 
وحواصرهم . 

الثاني : أنهم أرادوا لقواعدهم الاطراد. وهذا أمر يدعو إلى التوقف عن 
القياس على ما خالف الشائع العام ومحاولة تأويله حتى لا يعترض به على 
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القياس عليه لأدى ذلك إلى اضطراب المقاييس وعدم ضبط اللغة بضوابط أراد 
منها البصريون أن تحفظ اللغة. 

الثالثك: أنهم لم ينظروا إلى اللغة نظرة تاريخية» ولم يؤمنوا بقضية 
التطور اللغوي. وإنما ذهبوا إلى أن اللغة ثابتة لا تتغيرء وكثير من الشواذ 
ما هي إلا بقايا تاريخية لصيغ كانت تستعمل في فترة من تاريخ اللنغة» كما 
رأينا في قضية الأصل الذي لم يستعمل في نهاية الفصل السابق. فقد حكموا 
على كل ما خرج على أصله بالشذوذ. 

أما أن القياس ينبغي أن يكون عندهم على كلام العرب فيدل عليه قول 
سيبويه في النسب «فكذلك هذا وأشباهه. وهذا قول الخليل» وهو القياس 
على كلام العرب)2©. 

وقد نسب المازنى إلى الخليل وسيبويه أنهما كانا يقولان: «ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلامهم00©. ولم أجد هذا النص في كتاب سيبويه. ولعل 
ذلك مما روي شفهياً عنهما ولم يدونه سيبويه . 

ويؤكد نسبة هذا القول إليهما أن سيبويه قد أفرد أبواباً للقياس اللغوي. 
وهو الذي سماه القدماء: مسائل التصريف. أو مسائل البناء.» ونحوهماء 
كقوله: «هذا باب ماقيس من المعتل من بنات الياء والواو. ولم يجىء في 
الكلام إلا نظيره من غير المعتل»09؟ و«هذا باب ما قيس من المضاعف الذي 
عينه ولامه من موضع واحد. ولم يجىء في الكلام إلا نظيره من غيره)©». 


ويدل هذا أيضاً على أن القياس كان مزدهراً في عخبر ‏ سيبو ية إلى 


.88:75 الكتاب‎ )١( 
.18١:١ المنصف‎ )90( 
الكتاب 7:5وم ب/8419.‎ )* 
.2+#" 7 5٠:7 الكتاب‎ 150 
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الحد الذي جعله يقيس المعتل على الصحيح. والمضاعف على ما ليس 
بمضاعف, علماً بأن المتقدمين يجعلون المعتل قسماً مستقلاً عن الصحيح . 
كما أنهم يفرقون في دراستهم بين المضاعف وما لا تضعيف فيه فلا يجمعون 
بينهما في باب واحد. 

ونسب المازني إلى الخليل وسيبويه أيضاً أنهما لا يجيزان القياس على 
ما لم يأت في كلام العرب20 في حين أجاز الأخفش البناء على ما لم يرد في 
كلام العرب. فقد كان «يجيز أن تبني على ما بنت العرب. وعلى أى مثال 
سألته . إذا قلت له ابن لي من كذا مثل كذا وإن لم يكن من أمثلة العرب. 
ويقول: إنما سألتني أن أمثل لك. فمسألتك ليست بخطأء وتمثيلى عليها 
صواب)20. 

وحبجة الخليل وسيبويه في ذلك أن ما لم يكن في كلام العرب ليس «له 
معني في كلامهم. فكيف تجعل مثالا من كلام قوم ليس له في أمثلتهم 
معن )250 . 

وأما أبو الحسن الأخفش فقد احتجح على مذهيه بقوله: «فإن 
أبى خصمك فقال له: فلو قيل: كيف كان يقال؟ فإنه لا يجد بدا من الرجوع 
إليك2)©22. 

ومذهب الأخفش في هذا أوغل فى باب الرياضة والتدرب. والسبب 
الذي دفعه إلى ذلك عندي ‏ هو ولعه بالجدل والمناظرة» وهذه الرغبة 
الجامحة في الجدل لا تستغرب من أبي الحسن الذي كان معتزلياً. وقد قال 
فيه المبرد: «وكان الأخفش أعلم الناس بالكلام. وأحذقهم بالجدل)* . 


(1) المنصف .18١:١‏ 
(؟) المنصف .18٠١٠:1١‏ 
99) المنصف ١1:١8م1١.‏ 
(5) المنصف .18“:1١‏ 
(6©) بغية الوعاة ١1:٠4ه.‏ 


رخض 


وهذا يستدل به على أن النحاة المتقذمين إنما تأثروا فى منهجهم 
بالمتكلمين وليس بأهل المنطق. وقد يعود هذا إلى تأثر أبي الحسن بالفقهاء 


أضف إلى هذا أن الترف العلمي وشغل الفراغ لهما أثر كبير في الحض 
على الخوض فى هذا النوع من القياس الذي لا ينفع شيئاً؛ لأن العلم ينبغي 
أن يسخر فيما يفيد ويجب أن ينأى عن البحث في افتراضات ذهنية خيالية 
والقياس 55-5 البصريين يحب أن يكون على ما كثر واطرد. 
فمالا يعرف أصلهء ولا يدل عليه دليل. يحمل على الأكثر 22 . 
وأما القليل فيحفظ ولا يقاس عليه. وقد قال سيبويه في ذلك: «فإنما 
هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب. ولايقاس عليهاء ولكن الأكثر يقاس 
عليه)(' 2 , 


فلا يقاس إذاًّ على كل ما نطقت به العرب». وقد كثرت أقوالهم التي 
عبروا فيها عن هذا الأصل الذي وضعوه. كقول سيبويه: «وذا لا يجسر عليه 
إلا بسماع... وهذا يسمع ولايجسر عليهء ولكن يجاء بنظائره بعد 
السمع70" . 

ودفلا تاوزن ذا في الموضع الآخر»9؟». و «وليس كل شيء نحوهما 
يفعل به ذاء إنما يؤخذ بالسمع)*؟2 و«وأما ماسوى ذلك فلا يعلم إلا 


)1١١‏ الكتاب 7:/ا؟1. 
(9) الكتاب 81:75١؟‏ -8١5؟.‏ 
(9) الكتاس 5:؟15١.‏ 
(5) الكتاب 484:7. 
(©) الكتاب 7 :70!ا١.‏ 
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بالسمع)7') و«ليس يكون ذا في كل شيء إلا أن تسمع منه شيئاً»"© و «وليس 
ذا بقياس متلئتب. .. وإنما يحفظ عن العرب)»9) و«فلا يجعل قياساً في كل 
شي ء من هذا الياب)2*2. و«إلا أن تسمع من العرب شيعا فتؤّديه وتجيىء 
بنظائره مما ليس على القياس»)( ل ودلم تحاوزه حنى تعلم , ؛ فهذا أقوى من 
أن أحدث شيعا لم تكلم به العرب)2400. وقول أبي الحسن الأخفش : «وليس 
هذا مما يقاس. إنما يعمل فيه بالسماع)2©"9. وقول الزجاج : «إلا أنه من جنس 


وإنما سلك البصريون هذا المسلك لأنهم أرادوا لقواعدهم الاطراد كما 
ذكرنا فى بداية هذه الفقرة؛ ألا ترى قول الميرد: «والسماع الصحيح. 
والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة)0*), 


وقال ابن السراج : «واعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابه. فينبغي أن تعلم 
أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يُعْنَ بالحرف الذي يشذ منه. فلا يطره 
في نظائره. وهذا يستعمل في كثير من العلوم. ولو اعترض بالشاذ على القياس 
المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم. فمتى وجدت حرفاً مخالفاً لا شك فى 


.١١١: 1” الكتاب‎ )١١ 

.1١١:7 الكتاب‎ )90 

.١58:5 الكتاب‎ 6 

(5) الكتاب 7 :1584. 

(5©) الكتاب 7 :86؟”١.‏ 

(5) الكتاب 4:7ق. 

(0) الموشح ص 86". 

(8) معاني القران وإعرابه 614:5". 

(9) الكامل ص 954. وقال في ص 27 : «والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية 
الضعيفة». 
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خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شاذ)2272 , 


ويستنتج من هذا النص أن هذا الأصل شائع في كثير من العلوم» وليس 
مقصورا على التصريف. وأرجح أن يكون النحاة أخذوه من الفقهاء 
والمتكلمين. لأنني أميل إلى الاعتقاد بأن منهج الصرفيبن مستمد من منهج 
الأصوليين من الفقهاء وعلماء الكلام كما ذكرت فيما سبق. ويشهد لذلك 
بالإضافة إلى ما احتججنا به فيما سبق فى هذه القضية. أن النحاة حين 
يتكلمون في أصل من أصول النحو يقرنون به الفقه والكلام كقول 
ابن السراجح: «وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على 
الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه وإنما يركن إلى هذا ضَعَفَةَ أهل 
النحوى ومن لا حجة معه)257. 


ويعد أبو بكر بن السراج (ت ١ه‏ 454م) أول من تكلم في أقسام 


)١(‏ الأصول .5١ 7٠:١‏ ويرى الدكتور على أبو المكارم «أن ابن جني هو صاحب 
التقسيم المشهور للكلام إلى أربعة أقسام: مطرد في القياس والاستعمال. وشاذ في 
القياس والاستعمال. ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال. ومطرد في الاستعمال شاد 
قِ القياس». أصول التفكير الدنحوى ص 488 864. والذي نذهب إليه في هذا 
الموضوع هو أن ابن جني استمد هذا من تقسيم ابن السراج للشاذ. والإضافة التي 
أضافها ابن جتي على ابن السراج هي وضعه المطرد مع الشاذ. وبذلك يكون قد أضاف 
«المطرد في القياس والاستعمال». ومما لا ريب فيه أن أبا الفتح وقف على نص أبي بكر 
في هذا الموضوع. لأن ابن السراجح شيخ أبي على الفارسي. وأبو على شيخ ابن جني . 
أضف إلى هذا أن الفارسي ذكر في إحدى مسائله تقسيم ابن السراح السابق للشاذى 
وهذا نصه: «هذا باب معرفة ماكان شاذا. اعلم أن الشاذ في العربية على ثلاثة 
أضرب : شاذ عن الاستعمال مطرد في القياس ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس 
وشاذ عنهها وهذا قول أبى بكر رحمه اللّه». المسائل العسكريات ق .1/1١4‏ 
وهذا يدل دلالة صريحة على أن ابن جنى ليس هو صاحب هذا! التقسيم وعمله ينحصر 
في جمعه بين المطرد والشاذ في باب واحد. 

(5) الأصول ١:؟1١.‏ 
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الشاذ في النحو. وهوعنده على ثلاثة أضرب: شاذ عن القياس. وشاذ عن 
الاستعمال. وشاذ عن القياس والاستعمال('2. ولايقيس البصريون على أي 
نوع من هذه الأنواع الثلاثة . 

وقد تتبعوا أبنية الفعل الثلاثي المجرد. فانتهوا إلى أنها تأتى على خمسة 
أوزان» وهي : 

١‏ - فَعْلَ يَفْعْل نحو نصرٌ ينصر. 

؟ ‏ فَعَلَ يفجل. نحو ضرّب يضرب . 

. فعَل يفعل» نحو بدأ يبدأ‎  ' 

؛ ‏ فعل يفعل نحو طرب يطرب . 

ه ‏ فعل يفعل» نحو كرم يكرم . 

ودعاهم هذا التحديد إلى الحكم بالشذوذ على ما كان من الأفعال على 
غير هذه الأبنية» ومن ذلك ماجاء. على فعل يفعل بكسر العين فيهماء والذي 
جاء على هذا الوزن عندهم أربعة أفعال, وهي: حسب يحسباء ويئس 
بيئس2 ونعم ينعم ويبس ييبس220" . 

وهذا أحد الأمثلة على ما ذكرناه سابقاً من أن بعض الشواذ إنما هي من 
ياب اختلاف اللهجات. فهذه الأفعال فيها لغتان: فتح العين في المضارع 
على القياس. وكسرهاء وهي اللغة التى حكم الصرفيون بشذوذهاء وقد حكى 
أبوزيد أن الكسر لغة عليا مضرء والفتح لغة سفلاها9). 

ومثله فى الشذوذ ما كان على هذا الوزن مما فاؤه واو نحو وَيْقّ يِثْقُ. 
ووَّمِقٌ يَمِقُء ووَرمٌ يرِمُ ووَرتٌ يَرِتُْء «فيُحكى ذلك عنهم حكاية» ولا يقاس 


(؟) الكتاب 9/:37؟؟5 والكامل ص ٠ل/اه‏ ب الاه وتصحيح الفصيح .778:1١‏ 
(5) النوادر ص 556 . 
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عليه؛ لأنه ليس بجار على الأصل»20©., والأصل فيه أن يكون على «ِيَفْعَلُ) 
نحو وَجِل يَوْجَل. ووّجل يَوْحَلء ووَحِمَتٍ المرأةٌ نَوْحَمُ. 

وإذا دققنا النظر في الأبواب الخمسة السابقة وجدنا حركة عين المضارع 
تخالف حركة عين الماضي إلا الباب الخامس ‏ وقد فطن إلى هذا 
أبو الفتح بن جني. وسوف نعرض لقوله في حديثنا عن القياس عنده ‏ وهذا 
ما يسميه المحدثون قانون المغايرة. وبه يفسرون كثير أ من الظواهر الصوتية 
والصرفية . فقد كان باب «فعل يفعل) شَاذا عند المتقدمين لأن حركة عين 
المضارع ممائثلة لحركة عين الماضي. وهذا مخالف لما عليه الكثرة المطردة 
من الأفعال؛ لأن القياس أن نخالف حركة عين المضارع حركة عين الماضي . 

وباب «قَعَلٌ يفعَل) مقصور عندهم على ما كانت عينه أو لامه حرفاً من 


حروف الحلق, وأما أبَى يَأبَى فهو مشبه عنذهم بعر بقرأ 59 2), وليس القياس 
فيه أن تمتح عينه. «وإنما هوحرف شاذع29), 


ومثل هذا في الشذوذ عندهم «يَذَرُء فقد جاء على «فَعَلَ يَفْعَلُ» وليس 
فيه حرف من حروف الحلق. والعلة التي فتحت لأجلها عين المضارع عندهم 
هي أنه فى معنى «يَدّعْ) و يَدَعَ) مفتوح العين في المضارع ؛ لآأن لامه من 
حروف الحلق. فحملوا «يَذْرٌه عليه لأنه في معناه9؟». 

وهذه العلة التى عللوا بها هذا الفعل ليست قاطعة. وإنما وجدوا فيها 
بعض التأنس. وإذا نظرنا إلى هذا الفعل نظرة تاريخية» ونظرة مقارنة استطعن 
أن نفسره تفسيراً علمياً دقيقاً. فنقول: يرجح أن يكون هذا الفعل من البقايا 


21 تصححيح الفصيح 1:5 غ58" 
)2 الكتاب 572:5 . 


2 الكتاسب ؟ ك1 والظر : تصحيح الفصيح ١أإلاء*قل‏ ه158١‏ ., 
60 المقتضب ”": وتصحيح الفصيح أامء تق ١155‏ . 


1 


التاريخية التي احتفظت بها العربية من اللغة السامية الأم التى تفرعت عنها 
كل اللغات السامية. ويرجح أن تكون العين قد فتحت فيه من أجل «الراء) 
لأنها تشارك حروف الحلق في بعض الصفات في بعض اللغات السامية» ففي 
السريانية» تؤثر الراء غالبا في الضمة والكسرةء فتتحولان إلى فتحة(2©. 


وفي اللغة العبرية يمكن «أن تعد الراء أحياناً في بعض القواعد حرفا 
حلقيً»"2. فهي تشارك حروف الحلق فى عدم دخول الشدة عليها”", 
وتشركها أيضا في أنها إذا دخلت عليها أداة التعريف وجب أن يكون قبلها مد 
العوض أو تضعيف غير حقيقي(؟2). وفي الأفعال الحلقية أو الرائية اللام تتحول 
القامص (الفتحة المشبعة) والسيجول (الفتحة الممالة) غالبا إلى بتاح (فتحة 
عادية) إذا دخلت واو القلب عليها في الزمن الحاضر*». والفعل الحلقي 
العين. ويلحق به حلقي الراء. تحرك العين منه دائماً بالحاطف بتاح (وهذه الحركة 
تنطق كالفتحة) بدلا من الشوا المسموعة (وتنطق هذه الحركة مثل الكسرة 
الممالة). وكذلك أغلب الأفعال رائية العين.» وخاصة قبل الضمائر المتصلة 
التي في محل نصب2©. 

وعند إسناد وزن الفعل المضعف العين المصرف بالزمن الماضي إلى 
الغائب تصبح حركة الهاء. والحاءء والراء بتاح (فتحة) في أغلب 
الأحوال("' . 


)١(‏ فقه اللغات السامية ص ؟. 
(؟) قواعد اللغة العبرية ص 73# . 
(9) قواعد اللغة العبرية ص 58 . 
(4) قواعد اللغة العبرية ص 45 . 
(©) قواعد اللغة العبرية ص .4١‏ 
(5) قواعد اللغة العبرية ص 4ل!. 
(1) قواعد اللغة العبرية ص 5/. 
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ومن الشاد عنذدهم ما حاء من قولهم وكَذتٌ تكاد) فهذا قل حاء 3 
وزكل «فعل عله . وهو(شاد من بابه)40» لأن القياس : فى «فعل) عندهم أن 
يكون على ديفغل». ويفسر هذا الفعل على أنه إحدى المقان التاريخية التى 
وإنما دهبنا هذا المذهب فى تفسيره؛ لأنه جاء على قانون المغايرة الذى جرت 
عليه معظم أبنية الأفعال في اللغة العربيةء وذلك بأن خالفت حركة عين 
المضارع حركة عين الماضي. ويؤكد أن هذا الباب كان مستعملاٌ في اللغة 
السامية الأم وجوده فى اللغة العبرية0'» وهى إحدى اللغات السامية. 


ع م 


ومن الشاذ عندهم ماجاء مصححا والقياس إعلاله نحو: أَجُوَدْتُ 
ومكوزة ومَرِيْد والقود. وحول. وروع. وإن الفكاهة لَمَقَوَدة إلى الأذى. فهذه 
كلها شاذة غير مطردة59». 

وهذه الأمثلة وما أشسهها تفسر على أنها بقايا تاريخية. وأن التصحيح 
ها وفيما جاء ناا هو الذي كان مستعملا في فترة معينة من تاريخ اللغةَ. وقد 
سبق أن أشبعنا القول في هذه المسألة في الفصل الذي هذا الفصل يليه. 

ولا يتسع المجال هنا لاستقصاء الشواذ عند البصريين. ويغنى عن 
ذلك الإحالة على مواضعها من كتبهم©». ويكفينا في تأكيد كثرة الشواذ 
عندهم أن نشير إلى أن سيبويه قد عقد في «الكتاب» عدة أبواب اقتصر فيها 


على ذكر الشواذ©©. 





(1) الكتاب 17:/ا71؟. 51" 
(؟) قواعد اللغة العبرية ص .8١‏ 
9") الكتاب 584:5". 

(5) انظر على سييل المثال: الكتاب ” الالال ابسن #للال عون لاون بخان بمأبقن 
أكلل خلى"2 895*. وه“"“ى والأصول 595:5 59 58هء رسالة دكتوراه. 
(©) هى: «باب ما أميل على غير قياس. وإنما هوشاذ» 2754:7. و«باب ماشذ من 

المضاعف فشبه بباب أقمت. وليس بمتلئب» .40٠0:7‏ و«باب ماشذء فأبدل مكان 


59 


وقد وجدت مسألتين عند البصريين قاسوا فيهما على الشاذ. فقد قاس 
الخليل تصغير أفعَل التعجبء. مع أنه لم يأت عن العرب سوى لفظ واحدء 
وهو قولهم ما أُميلحَة90), 

وجعل المبرد باب «قَعِل يَفْعِلْ». بكسر العين في الماضي والمضارع 
من المثال الواوي مقيساً2©. وقد ذكرنا منذ قليل أن هذا الباب شاذء وما جاء 
منه يحفظ. ولا يجعل أصلا يقاس عليه؛ لأنه غير جار على الأصل . 


نخلص مما سبق إلى أن الكوفيين قد قاسوا على كثير من الشواذ. غير 
أن ذلك ليس مطردا عندل هم وئمة كثير من الشواذ التى سلموا بها كما حاءت. 
ولم يتخذوا منها أصولا يقيسون عليها. 


وأما البصريون فإنهم لا يقيسون على ماشذ عن القياس المطرد 
والسماع الكثير. وقياس الخليل على المثال الواحد فى مسألة تصغير أفعل 
التعجبٌ. وجعل المبرد باب «فَعِلٌ يَفْعل» مماكانت فاؤه واوا مقيساً. لا يشكلان 
اتجاهاً عاما عند البصريين في القياس على الشاذ. كما هو واضح عند 
الكوفيين. وإنما هذان مثالان نادران. 


ا ا 


اللام الياء لكراهية التضعيف. وليس بمطرد» 401١:7*‏ و«باب ما شذ من المعتل على 
الأصل» 0*:7غ و«باب ما كان شاذاً مما خففوا على ألسنتهم. وليس بمطرد» 8:7؟6 
وهذا الباب في الأصول 547:5 رسالة دكتوراه. 
)١(‏ الكتاب ,١*8:75‏ وحكى الجوهري أ: نهم قالوا: «ما ما أَحَيْسِنَةُ) . الصحاح (ملح ) . وانظر 
مغنى اللبيب ص 750. 
68 الكامل ص ا 292. 


1 ؟ 


(ج) القياس عند الصرفيين 
١‏ القياس عند أبى عثمان المازني : 


يتلخص منهج المازني في القياس بما يلى : 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
ينبغي أن يكون القياس على ما سمعء ولا يقاس على ما لم تنطق به 
العرب. 
يجب أن يكون القياس على الكثير المطرد. وأما القليل الشاذ 
فيحفظ ماجاء منه. ولا يتخذ أصلا يقاس عليه . 
رأينا فيما سبق أن أبا عثمان نسب إلى الخليل وسيبويه أنهما كانا يذهيان 
إلى إدخال ماقيس على كلام العرب في كلامهم. وجعله بمنزلة ما نطقوا 
به. وقلنا: إننا لم نعثر على نص سيبويه فى هذه المسألة في «الكتاسب»). ويعد 
المازنى أول من دعا إلى هذا المذهب,. وتبعه الفارسي وابن جني فى القرن 
التالى كما سنرى. فقد أطلق قوله الذى أصبح مثلا وهو أن «(ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلامهم2. وبذلك يكون قد فتح باب القياس اللغوي 
على مصراعيه. والمعروف أن القياس هو إحدى الطرق التى يُلجأ إليها لتدمية 


.1م8٠١٠:1١ المنصف‎ )١( 
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اللغة وإثرائها بالصيغ التي لم تسمع من العرب الذين جمعت اللغة من 
أفواههم . وذلك أن تبنى من «ضرّت) مثل اجَعَفر) فتقول فيه «(ضريئب» 
وأبو عثمان يجعل هذه الصيغة الجديدة داخلة فى كلاه العرب وإن لم تسمع 
عنهم. وهذا هو القياس عنده. وحجته فى ذلك «أنك إذا سمعت: قام زيدٌ 
أجزت أنت : ظرفٌ خالدٌ. وحَمقّ بشرّء. وكان ما قسته عربياً كالذي قسته عليه ؛ 
لأنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعول. وإنما سمعت بعضاً. 
فجعلته أصلا. وقست عليه ما لم تسمع. فهذا أثبت وأقيس)(2. 

وهذا المنهح الذي اختطه أبو عثمان لم نعهده عند سابقيه. وهو منهج 
سديد في دراسة اللغة؛ ألا ترى أننا لو وقفنا بالعربية عند ما سمع من العرب 
لقضينا على اللغة بالجمود والتحجر.ء في حين يطلب من اللغة أن تساير 
العصر الذي هي فيه. بشرط ألا يصبح الأمر فوضى. وذلك بألا يقوم بالقياس 
إلا المجامع اللغوية التي يطلب منها أن تنشر ما تنتهى إليه من قرارات بهذا 
الشأن. وتضعها تحت أيدى الباحثين والدارسين والكتّاب والشعراء حتى يشيع 
استعمال الألفاظ الجديدة بينهم قبل أن تسبق إليهم أمثالها من اللغات 
الأجنبية. وينبغي أن يكون هناك تعاون وثيق بين المجامع اللغوية العربية في 
هذه القضية حتى لا نفسح المجال أمام الألفاظ الدخيلة التى تتسرب إلى كتابنا 
من غير طريق المجامع اللغوية. وحينئذ يعمد كل واحد منهم إلى تعريب 
اللفظ كمايرى. فيقع الخلاف بينهم. ويعسر على الناشئة استيعاب هذا 
الخلاف , 

ولنا أن نتساءل الآن: ما الذي دفع أبا عثمان إلى انتهاجح هذا النهجم؟ 
وبمن تأثر في ذلك؟ 

والسبب في ذلك عندي ‏ أمران: 
)١1(‏ المنصف ١1:١8م1.‏ 


ا 


الأول: أن المازني تأثر في ذلك بمدرسة القياس في الفقه التي رفع 
أركانها الإمام أبو حنيفة وتلاميذه في العراق. فالواقعة التى يقيسها الفقهاء 
على مثيلتها تأخذ نفس الحكم الشرعى المستنبط من الحادثة المقيس عليها. 
وهذا هو عين ما فعله أبو عثمان حين ذهب إلى أن ما قيس على كلام العرب 
فهو داخل في كلامهم وإن لم يلطقوا به. كما أن الفقهاء يقيسون الحوادث 
الطارئة في المجتمع الجديد على أمثالها مما حدث في حياة النبي عليه 
الصلاة والسلام. ويؤكد تأثر أبي عثمان بالفقهاء قول بكار بن قتيبة قاضي 
مصر: «مارأيت نحوياً فط يشبه الفقهاء. إلا حبان بن هلال والمازني)27. 


فلو لم يكن أبو عثمان يشبه الفقهاء في تفكيره ومنهجه لما خص 
هو وحبان بن هلال دون غيرهما من النحاة بهذا الوصف. وثناء المازني على 
علم الفقه دون غيره من العلوم يؤكد الصلة الوثيقة التي كانت تربطه بالفقه 
وأهلهء فقد سئل «عن أهل العلم. فقال: أصحاب القران فيهم تخليط 
وضعف. وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة. والشعراء فيهم هُوّح. والنحاة 
فيهم ثقل. وفي رواة الأخبار الظرف كله. والعلم هو الفقه("»2. 

والأمر الثاني: أن العرب اختلطوا بغيرهم من الأمم التى اعتنقت 
الإسلام. فوجدت في المدينة الواحدة عدة لغات. فأدى ذلك إلى انتقال كثير 
من ألفاظ اللغات الأجنبية إلى العربية. وألفَ الناس ذلك» واستعملوا الصيغ 
الجديدة في محادثاتهم. ولم يستنكروها؛ لأن كثيراً منها كان أسماء لمسميات 
لا يعرفها العرب. فاضطروا إلى استعمالها في التعبير عن المسميات الجديدة 
التي وجدوها لدى تلك الأمم. كما نرى الناس في زماننا يستعملون ألفاظاً 


)١(‏ تاريخ بغداد /ا:44 ونزهة الألباء ص ١54١‏ ووفيات الأعيان 588:1١‏ وبغية الوعاة 
245:١‏ . 
(؟) بغية الوعاة .556:١‏ 


تفف 


لا أصل لها في العربية وإنما هي أعلام على مُسّميات جديدة لما أنتجته الأمم 
الغربية من صناعات . 

فلما رأى أبو عثمان استخذام الناس للكلمات المعربة من غير أن 
يستنكر ذلك أحدء وألفى الصيغ الجديدة قد أخذت طريقها إلى ألسنة العرب. 
وتفاهموا بها كما يتفاهمون بالألفاظ العربية ‏ كان الأولَى عنده أن يكون 
ما قيس على كلام العرب داخلاً في كلامهم . 

ويدل على صحة هذا الذي ذهبنا إليه أن ابن جني سأل أبا على 
الفارسي في هذه المسألة: أترتجل اللغة ارتجالاً؟ فقال أبو على: «١‏ 
ألاترى أنك تقول: طابٌ الخشْكنانُ. فترفعه وإن لم تكن العرب لفظت بهذه 
الكلمة؛ لأنها أعجمية. قال: وإدخالهم الأعجمي في كلامهم كبنائك ما تبنيه 
من ضرب وغيره في القياس)(2. 

والقياس عند المازني ينبغي أن يكون على ما سمع من كلام العرب. 
وأما مالم تنطق به العرب فلا يجوز عنده أن يقاس عليه؛ ألا ترى أنه منع أن 
يلحى الثلائي بالخماسي بتكرير اللام؛ لأنه لم يسمع شيئا منه من العرب. 
فهو لا يجوز وإن أجمع النحويون عليه. قال: «وإن قيل لك: 0 
الثلاثة: ضرب وأخواته مثل السفرجَل؟ فإن النحويين كلهم يجمعون على 
تكرير اللام. فيقولون صَرَبْبٌ. ومن عَلِمَّ: عَلَمُمُ. ومن ظَرُفَ: ظَرَفْفٌ. 
ولم أسمع من كلام العرب شيئاً من الثلاثة بلغ به الخمسة من موضع 
اللام99؟ . 

وأما إلحاق الثلاثة بالخمسة بزيادة النون ثالثة ساكنة وتكرير اللام 
فهو مسموع من العرب. وباب حَبَنطىَ وسَرَنْدَىَ مقيس لكثرة ما سمع منه عن 
(1) المنصف .55:١‏ 
(؟) المنصف ١:هل9١.‏ 


تمق 


العرس. ‏ فلذلك قاسه. وأما الإلحاق بتكرير اللام وحدها فلم يأت في كلام 

العرب. فينبغي عدم الإقدام عليه؛ لأن في الإقدام عليه تجاوزا لكلام 

العربس. وهو يري أنه يجب ألا يتجاوز ما نطقت يه العرس» فقل قال : «ولكن 
قد ألحقوا الثللاية بالخمسة في عَفْنْجَج . فالنون ثالثة, وكرروا اللام. وألحقوا 
بعير ذلك فقالوا: حبنطيّ . وعَلندىٌّ. وسَرَندَىّ ودلنظيّ. وَسَمَندَىٌّ 

وسَبنتيٌ . وهذا صالح قد كثر حتى لو جعله جاعل باباً كان مصيباً. 
فإذا سئلت عن الثلاثة: كيف تلحقها بالخمسة؟ قلت فيها من ضَرَّتَ : 

ضرنبىّ» ومن عَلِم : عَلْنْمَىَّ» ومن ظرف: ظرنفىً . 
وقد ألحقت الثلاثئة بالخمسة بأن كرروا العين واللام. فقالوا: 

صمْحَمح . وَبَرَهْرَهَة وجلعلع . وَدَمَكمَكُ وأحرفاً كثيرة على هذا المثال 

تعادل باب حَبَنطىّ فى الكثرة أو أكثر منهاء فاجعلهما قياساً فى إلحاق الثلاثة 

لا شعر ولا غير ذلك مما نرويه)(). 
وأما ما زعمناه من أنه يمنع أن يتجاوز فى القياس ما نطقت به العرب 

فيدل عليه قوله: «واجعل بنات الثلاثة الملحقة بالخمسة على ماذكرت لك 

حتى تكون قد قست على كلامهم . ولم تَعذع2590. 

.١9/5:١ المنصف‎ )١( 

(0) المنصف .١78:١‏ وقال أيضا يضأ: «فإذا سْئْلْتَ عن مسألة فانظر: هل بّنت العربٌ مثالها؟ 
فإن كانت بنت فابْن مثلّ مابَنَتَء وإن كان الذي سَيْلْتَ عنه ليس من أبنية العرب 
فلا تنه ؛ لأنك انما تريد أمثلتهم . وعليها نيس ) المنصف ١‏ :41-5. 
وقال قُْ دلك أيضا : فضع الأشياء حيث وَضعواء واتق ما اتقَوًا وقس 0 ما جروا 


تصب الحقٌّ إن شاء الله : المنتصف 948:”5؟. ومثله قوله : «فقف حيث وقفوا. وقفس 
حيث مضواء المنبصيف 5١5:5‏ . 


>” 


فقل اتضح لنا من هذه النصوص الكثيرة إلحاح ,١‏ بى عثمان على أن 
يوقف بالقياس عند ما نطقت به العرب. لكن هذا لا يدل على أنه يطرده في 
كل ماسمع منهم. ألا ترى أنه جعل القياس المُطرد الذي لا ينكسر فى 
مضارع «فعل» بكسر العين من المثال الواوي واليائى هو ماجاء على «يُفْعَل) 
بفتح العين وثبات الواو والياء» كقول العرب في مضارع نجل. ووحل. 
وَيئْسَء ويبس: يوجل. يَوْحَل. وييْأسء وييْبس20©. وأما قول بعض العرب : 
وجل نجل ووَجِل يَبِحَلُء وقول قوم منهم: يِبْجَلُء ويبخلُ. ٠‏ وقول اخرين : 
وجل ياجَل 29 وقول العرب من أهل الحجازء يا تَزنُء ويا تعد في : يوتزن. 
ويوتعد. فإنما هذه اللغات دواخل على وَجل وجل ونحوه مما هو مُطرةُ 
لا ينكسر في كلام العرب9”, وهذا يدل على أنه لم يجعلها مما يقاس عليه. 


وعنده أن تكرير اللام لوإلحاق الثلاني بالرباعي هو المطرد المقيس » 
وأما الإإالحاق بالألف والواو والياء فليمس بمطرد. وإئما ينص فيه على ما سمع 
منه.ء قال: اوهذا الإالحاق بالواو والياء والألف لا يدم عليه إلا أن بسمع . ف 
سمح فيل الْحقّ د بكذا بالوأو والياءع وليس بمطرد. فأما المطرد الذى 
لا يتكسر فأن يكون موضع اللام من الثلاثة مكررا للالحاق)0* . 
عليه وما ألحق بالخمسة من الأربعة بغير موضع اللام نحو فَدَوْكَسء وعَمَيَْر 
فلا يقاس عليه لااختلاقه22 . 

والقياس عنده إنما يكون على ما كثر في كلام العرب؛ ألا ترى أنه قال 


(1) المنصف ١1:١١؟.‏ 

(5) المنصف ١:؟١٠؟.‏ 

(5) المنصف ١:ه8١5؟.‏ 

(49) المنصف 4١:١‏ وانظر ص 450 . 
(©» المنخصف ١:ملا١ ‏ 4ل9١.‏ 


ا" 


في إلحاق الثلاثة بالخمسة في نحو: حَبَنطىٌ وسَرَنْدَىّ: «وهذا صالح قد كثر 
حتى لو جعله جاعل بابا كان مصيبا7». وذكر في إلحاق الثلاثة بالخمسة 
بتكرير العين واللام نحو صمَحَمُحٍ أنه قد جاءت أحرف كثيرة «على هذا المثال 
تعادل ياب حَبَنطّ في الكثرة أو أكثر منها. فاجعلهما قياساً في إلحاق الثلاثة 
بالخمسة)9). 

وقد كان أبو عثمان مَعْنِيَاً بالقياس. فأفرد له بابين فى كتابه. وهما: 
وباب ماقيس من الصحيح على ماجاء من الصحيح من كلام العرب:9") 
و «باب ما قيس من المعتل. ولم يجىء مثاله إلا من الصحيح)©). 

وأما الشاذ الذي لم يجر على الكثرة المطردة من كلام العرب فإنه 
لا يقيس عليه. ولذلك كان «شاءً)» من الشاذ الذي يحفظ حفظاء ولا يجعل 
أصلا» لأنه توالى فيه إعلالان: إعلال العين وإعلال اللام: وهذا لم يكثر في 
كلام العرب إنما جاء منه «شاءٌ» و «ماء»0*». وكذلك قول العرب: زُهِيَ 
الرجل وما أَزْهاهُ وشْغْلٌ الرجلٌ وما أَشْعَلَهُ وجُنّ الرجلٌ وما أَجَنْهُ قال فيه 
المازني: «وهذا الضرب شاذ أيضاً. يحفظ حفظأء0©؛ لأن صوغ أفعَل 
التعجب من الفعل المبنيى للمجهول لا يجوز عند النحاة. 

والشاذ يحفظ حفظاًء ولا يُجعل باباً يقاس عليه عند أبي عثمان» قال: 
«وقد جاءت أحرف على فعلان معتلة شبهوها بفعّل ولا زيادة فيه. . . وذلك 
قولهم داران. وماهان. وحادان. وهذا ليس بالقياس ولا الأصل. وهو شاذ 


.١75:١ المنصف‎ )1١ 
.ا١ال5:١ المنتصف‎ (١ 
.١ا/:1١ المنصف‎ 79 
.757:" المنصف‎ 050 
.١544:5 المنصف‎ )©( 
. 7377 مجالس ثعلب ص‎ )5( 


ا 


يُحفظ حفظاًء ولا يجعل باباً يقاس عليه)2©20. 


وكذلك إبدال الواو المفتوحة أولاً همزة لا يقاس على ماجاء منه 
لشذوذه. قال: «فإذا كانت الواو أولًء وكانت مفتوحة فليس فيها إبدال إلا أن 
يشذ الشيء فيجيء على غير القياسء قالوا: امرأة أناة» وهي وَناة من الوْنِنَ 
وقالوا: أحَدٌ فى وحدى وهدا شاذ نادر ليس مما يتخذ أصلا. وإثئما يحفظ 
نادراً50 © . 

ومثله ما جاء مُصَححا وحقه الإعلال فهذا لا يجوز القياس عليه عنده. 
قال: «ومثل من الأمُثال : إن الفكاهة مَعْوَدَة إلى الأذى. جاءوا بها على الأصل 
كما قالوا: لكوزة. وميد فجاءوا بهن على الأصل. وليس هذا بالمطرد فى 
الكلام. وقد قرأ بعض القراء : الوه من ند للحن لا تقول على هذا" 
مَقَوَلَةَ ولا 006 

«ونظير هذا من المعل : (استحوذ عَلَيِهِمِ الشَيْطانُ) وأغيّلت المرأة 
وَأَْجْوَدَ وأطيّبَ. . . ورب حرفب جاء هكذا. فاحفظ ما جاء من هذاء ولا تقس 
فإن مجرى بابه على خلاف ذلك»)©©). ومثله: القوّد. والحوّكة, والحوّنة2©. 

وذهب إلى أن حاحيّتء وعاعَيْتٌ. وهامَتٌي َعْلَلْتَء والألف فيهن 
منقلبة عن الياء. ونفى أن تكون على «فاعَلْتَ لأن ذلك يؤدي إلى جعل الفاء 
والعين فيهن من موضع واحد. «وهذا ليس مما يكثرء ولا يتخذ أصلدً. إنما 
جاء فى أحرف ثلاثة أو أربعة» والكلام كله على خلافه. فلا تجعل ذلك 
أصلة”7 , 
)١(‏ المنصف 8:7م. 
(؟) المنصف ١:١8؟.‏ 
5) المنصف 558:1١‏ وانظر ص 7576 . 
(5») المنصف ١:5كلا؟.‏ 
(2) المنصف .575:1١‏ 
(5) المنصف ؟ :"الا , 


ف 


وقد قرأ عمرو بن عيل(1) (جَأَنْ) بإبدال الألف همزة في قوله تعالى : 
لم يَطمِتهنٌ إنس قبْلْهُمُ ولا جَان) : وروى المبرد عن المازني عن أبي زيد أنه 
سمع عمرو بن عُبَيْدٍ يقرأ (فَيَوْمَئْذٍ لا يأل عَنْ ذَنبه إنْسٌ وَلآ جَأنَ) بالهمزء 
وقال العرب: دَأَبَة وشأَبّة ونحو ذلك. فهمزواء فقال المبرد لأبى عثمان: 
«أتقيس ذلك؟ قال: لا ولا أقبله»57) . 


ولا يحور القياس فى جمع المصادر عندهة ؟ لْقَلَه ما حاء عن العرب من 
ذلك قال : (وقدك جمعت م المصادر حرف قليلة . وليس يطرد عليه الياب. 
إلا أنه قل فيل : أْمُراض. وأشعار, وعقول. وألباب. وأؤجاع . والام . 
فلا يحملنك هذا على أن تقيس فتجمع المصادر)('2. 

وما جاء من الفعل على «فعل يُفعل») بكسر العين في الماضي وضمها 
في المضارع نبجو فضل يفضل. ومت تموت 2 ودمت دوم . شاد عند 
المازني . وكذلك ما جاء على (فعل يفعل» بضم العين في الماضي وفتحها في 
المضارع. وهو وكدت أكاذ». شاذ عنده أيضا2؟». 


وقال : «وأما قولهم : لم أبل. ولا أذرء ولم يك فإئما حذف هذأ لكثرة 
استعمالهم إياه في كلامهم . م وهذه الأحرف من الشوادى ومما لا يقاس 
عليه)20؟ , 

ومن الشاذ عنده أيضاً إبدال الياء واوا في قولهم: جَبَيْتَ الحََرَاجٍ 
جباوة(5) ؛ آنه ليس من المواضع التى تبدل فيها الياء واوا. 


.١6١ 1١149 مختصر في شواذ القران لابن خالويه ص‎ )١( 

(9؟١)‏ سر صناعة الاعراب 89:1١‏ والمنصف 58١:1١‏ والممتع ص "7١‏ 757" وشرح الشافية 
5 ولمسائل الشيرازيات 1/١884‏ 64١/ب ‏ مخطوط . 

2 جالس العلماء ص ١9/6‏ . 

.765:١ المنصف‎ )8( 

)2١‏ المختصف ”:/ا؟؟. 

,5 المنصف ؟”45:7. 


14؟ 


وإذا كان المضاعف على مثال فِعلٍ أ و فل لم يقع إلا مدغماء وأما 
قولهم : قوم ثم ضففو الحال فشاذ عند أبي عثمان2'7 , 

وما كسّر على «فعلة) مما كانت وأوه ظاهرة في المفرد فإل الواو لا تقلبى 
باء في الجمع وإنما تصح. نحو روح وزوجة. وأما ماخالف هذا 
وهو قولهم : ثور وثيرة ‏ فإنه (شاد وليس بالمطرد)2"'2 . 

والألف شي «شأى) منقلية عن الواو لقولهم : شَأَوت فأما ما حاء في 
مضارعه وهو نولهم (يشأبان. بقلب الواو باء. فهو شاد ؛ أنه ينبعي أن نصح 
الواو فيه فيقال (يُشأوان» ؛ (لأنه لاا كسرة قبلها فى المضارع . ولم ينقلب شي 
الماضي . فيجرى في المضارع على ذلك)0"© كما قال أبن جني في تعليل 
مذهب المازني فيه. 

يمكننا بعد هذا أن نقول: إن أبا عثمان المازني كان ينهج منهج البصريين 
في القياس. فهو لا يقيس إلا على ماكثر في كلام العرب. واطرد في 
الاستعمال وأما اليل النادر مما خالف اخثير الشائع فهو شاد يُسَلم ما حاء 


يتخلص منهج أبي علي في القياس بما يلي : 


ما فيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
أ ينبغي أن يكون القياس على لعة العرب ومذاهبهم . 





)١(‏ المنصف ”* :ادم 
(5) المنصف ١:هم4:”.‏ 
(5) المنصف 155:5 . 


م ؟ 


بعض اللغة يؤخذ عن طريق القياس» وبعضها لا يعلم إلا من جهة 
السماع . 
إذا عارض القياس السماعً وجب طرح القياس للسماع . 
إيثار ما وافق القياس على ما خالفه. 
لا يقاس على كل مسموع, وإنما يقاس على ما كان مستمرا. وما 
كان غير مطرد فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه . 
الحمل على الأكثر الأشيع أولى من الحمل على خلافه. 
الحمل على القياس والأمر العام أولى حتى يحوج إلى الخروج عنه 
الأخذ بما فيه شذوذ واحد أولى من الأخذ بما فيه شذوذان. 
ال الشاد يه يقاس عليه . وهو على ثلانة أضرب . 
لقد عُني أبو علي بالقياس عناية خاصة بَذَّ فيها أقرانه من السابقين 
والمعاصرين له واعتز بذلك اعتزازا لم أره لأحد غيره. فقال مفتخرأ بتبحره 
ولا أخطىء في واحدة في القياس)() . 


وقد شهد له بقوة قياسه تلميده أبو الفتح بن جني 22 الذي صحبه أربعين 


ويدل على شدة ولعه بالقياس ما نص عليه من أنه لا ينبغي أن تخرج 
عن القياس ماوجدت عنه مندوحة2"2 , 


وقد وجدتٌ دعوة المازني إلى إدخال ماقيس على كلام العرب في 


. 88:7 الخختصائص‎ )١( 
الخصائص ١5:1لا؟ا  ل/9إ/ا7.‎ )90 
.1١55 الأغفال ص‎ 2 


وم؟ 


كلامهم تأييدا قويا من أبي علي ؛ ألا ترى أن ابن جني حكى أن الفارسي 
قال : «لو شاء شاعر. أو ساجع . أو متسع. أن يسلى بإلحاق اللاء اسماء 
وفعلا وصفة لجاز له ولكان ذلك صن كلام العرس. وذلك بحو قولك : 
خرجج أكرم من دَخلل » وضَرًبْبَ زيدٌ عَمْرأء ومررت برجل ضرَيّب وكرمم : 
ولحو ذلك. قلت له: ترتجا اللغة ارتجالا؟ قال : ليس بارتجال. لكنه 
مقيس على كلامهم. فهوإذاً من كلامهم)(©. 

واحتج على ذلك يقوله : (وإدخالهم الأعجمى شي كلامهم كينائك 
ما تبنيه من ضرب وغيره في القياس)2" . 


وينبغي أن يكون القياس على لغة العرب ومذاهبهم”؛ لأن المقاييس 
التي استنيطها النحويون المتقدمون إنما افتقوا فيها مذهب العغربف 2 
لغتهه9؟؟ . 

ولا تؤخذ اللغة كلها بالسماع عندمةى فهناك شسم كبير منها يدرك بالقياس 
كما أن بعضها لا يعلم إلا من جهة السماع7 © . 

. فإذا عارض القياس السماعّ وَجَبَ اطراحٌ القياس والأخدٌ بالمسموع ؛ 
لأنك إذا فعلت العكس كنت خارجا عن لغة العربف. وناطقاً بما ليس فيهاء. 
ومَذْخَلا فيها ماليس منهاء والسماع أبداً يُبْطلٌ القياس» والعكس خخطأ كبير 
وبعْدٌ عن الصواب. وإنما يؤخذ بالقياس فيما لم يأت فيه سماع0©. 


)١(‏ الخصائص ١:مه"‏ -4ه". 

.181١ 18٠١ وانظر ص‎ »44:١ المنصف‎ )5( 

(*) الحجة 7:/ والمسائل الشيرازيات ق 0٠14١/س.‏ 

(#) المسائل الشيرازيات ق 65١/أ].‏ 

38 288 التكملة ص‎ 2١ 

(5) قال: «ولو لم يعاضد القياس السماع حتى يجيء السمع بشيء خارج عن قياس لوجب 
اطراح القياس والمصيرٌ إلى ما أتى به السمع ؛ ألا ترى أن التعلق بالقياس من غير مراعاة 


7م" 


وهدا الأصل الذي وضعه أبو على واصح الدلالة على تأثره بالاصوليين. 
فمن أصولهم المشهورة أن الفقية إذا اجتهد ثم نبين له أنه خالف نصاً وجب 


عليه أن ينقض اجتهاده الأول(20. ومن الأصول الكبرى عندهم أنه ولا قياس 
مع النص)2'2 . 


وأما إيثاره ما وافق القياس على ما خالفه فيتضح في جعله القياس حَكما 


حين تتعارص روايتان. فالرواية الر اجحة منهما سد ععمددلهة د هى ما كان سندها 
أقوى من سند رسيلتهاء وشهد لها بذلك القياس. ووافقت النظائر؟' . 





1 


5 


( 


و 


السماع معة بؤدي إلى الخروح عن لغتتهم والنطق بما هو خخطأ في كلامهم. فلو أعللت 
استحوذ. م تراع فيه السماع. وقلت: إن بابه كله حاء مُعَا نحو استعاد. واستفاد 
فكذلك 5 هذا المثال قياساً على هذا الكثير الشائع ‏ لكنت ناطقاً بغير لختهم. 
ومل تلا فيها ماليس منها. فالقياس أبداً يُترَّك للسماعء وإنما يلجأ إليه إذا عدم ف 
الشيء السمع. ٠‏ فأما أن يترك السماع للقياس فخطأ فاحش وعدول عن الصواب بِينْ؛ 
ألا ترى أنه يجوز في القياس أشياء كثيرة. . . ثم لا يجيء به السماع فيرفض ولا يؤخذ 
ويطرح ولا يستعمل ؛ ويكون المستعمل لذلك آخلا بشيء رفضه أهل العربية ىا رفضوا 
استعمال سائر اللغات التى ليست بلغة لحمء وهذا طريق يؤدي سالكه إلى خلاف 
ما وضعت له العربية. لأن هذه العلل إنما تستخرج من المسموعات بعد اطرادها في 
الاستعمال لتوصل إلى النطق به على حسب ما نطق به أهل اللغة العربية» ويسوى في 
الفصاحة بمن أدركهاء ويأمن بتمسكه بها الزيغ عن لغة الفصحاء المعربين إلى لغة من 
م يكن على وصفهم , فإذا أدى إلى خلاف ذلك وجب أن ينبذ ويُطرح من حيث كان ضذدًا 
عا له وضعت هذه الصناعة. واستخرج من أجله هذا العلم». المسائل الحلبيات 
ق 1/87 5ه/بء وانظر المنصف ١30794:1؟.‏ وقال أبو على أيضا: «إذا جاءت الرواية 
سر بالقياس». الحجة 8:7ل/98. 

أصول التشريع الإإسلامي ص 44. 

أصول التشريع الإسلاميى ص .١40‏ 

قال: «وإذا اختلفت الرواية وكان أحد الفريقين أضبط. وعضد الضبط والثبت القياس 
وموافقة الأشباه كان الأخذ بما جمع هذين الوصفين أولى وأرجح » . الحجة 7١6:1١‏ 
0035 


7م ؟ 


وهذا أيضاً أثر من آثار علم أصول الفقه؛ لأن الترجيح بين دليلين نقليين 
عند الأصوليين يكون باعتبار السند. أو باعتبار المتن . 


فالترجيح باعتبار السند كتقديم رواية الضابط الورع على من هوأقل 
منه. والترجيح باعتبار المتن كترجيح ماه وأظهر في الدلالة أو أقوى على 
غيره(١2,‏ 

وإذا جاءت لغتان. وكانت إحداهما أكثر في الاستعمال من الأخرى. 
وأقوى فى القياس. فهى المفضلة عنده؛ ألا ترى أنه ذهب إلى أن إبدال الواو 
من الآلف في الوقف «ليس بقوي من جهة القياس قوة إبدال الياء. . . وليس 
هوأيضاً من طريق السماع في كثرة إبدال الياء منها... فماكثر في 
الاستعمال. وعضده قياس لم يكن كما كان بخلاف هذا الوصف220. 


وقد نص الفارسي على أن القياس لا يكون إلا على ماسمع من 
العرب7©. لكن هذا لا يعني أنه يجيز القياس على كل مسموع. فلا يقاس 
عنده إلا على ما كان مستمرا؛ ألا ترى أنه عَدّ ما يحكى عن عيسى بن عمر أنه 
كان يحذف الهمزة من وأَرَأَيَكَ2 التي بمعنى العلم غير مطرد شي 
القياس7*؟. 

ومثله حذف الهمزة في «الناس» ‏ فإن أصلها: أناس - لا ١يسوغ‏ 
تجويزه حتى يتقدمه سماع)20). 


."50 أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
.51:١ (؟) الححة‎ 

(5) المسائل الشيرازيات ق ٠14١/سب.‏ 
(5) المسائل العسكريات ق 6/س. 

7 الأغفال ص‎ )6١ 
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وما «كان غير مطرد فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليهء وما كان مستمراً 
فيس عليه)(') . 


«ولا إشكال في أن الحمل على الأكثر الأشيع أولى من الحمل على 


خلافه)2'0 , 


و«الحمل على القياس والأمر العام أولى حتى يحوج إلى الخروح عنه 
أمر يضطر إلى خلافه. ويخرج عن الشائع الواسع)2©7. «فلا ينبغي أن يسام 
ترك القياس على الأكثر في الاستعمال. والأصح فى القياس إلى ما كان 
بخلاف هذه الصفة(؟) , 

ولم تكن هذه الأصول مجرد نظريات يطلقها أبوعلي ولا يطبقها عملياً 
حين يتناول الظواهر التصريفية بالدرس والتقعيد. وإنما التزم بها التزاماً كاملا. 
فقد دهب إلى أن التاء في «ابنت) بدل من الواو دون الياء. والسبب في ذلك 
هو رأن إبدال التاء من الواو قد كثرى فحَمْل ابنت) على الأكثر أولى من حمله 
على خلافه؛ ألا ترى أن القياس يجب أن يكون على الأكثر حتى يمنع منه 
شيء» ولم يمنع شيء في بنتٍ من حمل لامه على أنه واو©. 

واستدل على أن الألف في «كلا» منقلبة عن الياء دون الواو. بجواز 
الإمالة فيها. «وإذا جازت الإمالة 8 هذا النحو حمل الألف فيه على الانقلاب 
عن الياء. لأنه العام الشائع , والحروف التى جازت فيها الإمالة وليست من 
الياء نحو العشا والمكا قليلة لا ينبغي أن يعترض بها على الكثير الفاشي)0). 
)١(‏ التكملة ص 7" . ' 
(؟) الحجة .1١4:‏ وانظر الاأغفال ص 5هل. 
6ع الححة 5:5 . 
6 الحجة 7:١‏ . 
(5) الاغفال ص .5١١‏ 


(5) المسائل الشيرازيات ق .1/5١9‏ 


8 


ولأن زيادة الهمزة أو قد كثرت في الأسماء والأفعال؛ فإنه ينبغي أن 
نقضي بزيادة ماجاءت فيه أولاً ولا دليل على زيادتها بالاشتقاق «قياساً على 
الكثير. وحمل عليه حتى تقوم دلالة على أنها أصل غير زائد)007). 

وقد أدى به تَمَسَكهُ بالأكثر فى الاستعمال إلى تفضيله على ما هو دونه 
في الكثرة وإن كان هذا الأقل هو القياس. فقد قرأ «ابنُ كثير وأهلٌ مكة ونافمٌ 
وأهل المدينة وأبوعمرو وعاصم : (فبهدَاهم اقتَدِه قل) يثبتون الهاء في الوصل 
ساكنة. وقرأ حمزة والكسائي : (ِقبِهُداهُمُ اقْتَدِ قل) بغير هاء فى الوصل:0©. 

فقال أبو علي في هاتين القراءتين: «ولا ينبغي أن يُوْصَلٌ والهاءً ثابتة. 
لأن هذه الهاء فى السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء في أن الهاء للوقف 
كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن. وكما لا تثبت الهمزة فى الوصل كذلك 
ينبغي ألا تثبت الهاءٌ. .. وقول حمزة والكسائي القياس. وفى ترك قول الأكثر 
صرب من الاستيحاش وإن كان الصواب ما قرأا)9» . 

ولا يُعَذّ هذا القول نقضاً لمنهجه في ترجيح اللغة التي تجري على 
القياس على اللغة التي تعارضها ولا قوة لها فى القياس. وإنما يجرى في هذا 
على الأصل الذى وصعه فى التعارضص والترجيح . وهو أنه إدا عارّض القياس 
السماعً وجب طَرْحٌ القياس والأخدٌ بماجاء به السمعء وقوله السابق يندرج 
تحت هذا الأصل وإد كان بعضي السماع قد شهد بصحة القياس؛ لأن هذا 
يدخل تحت باب الأخذ بالآكثر الأشيع.ء وإنما يرجح أبوعلى الرواية التى 
فويت في القياس حين تتعادل الروايتان فى الاستعمال. فأما إذا كانت 


)١(‏ التكملة ص 095". وانظر أمثلة أخرى في المسائل الشيرازيات ق 7١1١/ب‏ والمسائل 
الحلبيات فى 9/4/ أ. 9/ب والتكملة ص 60. 

(5) السبعة في القراءات ص 557 . 

5 الجحجة :4ه همه. 
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إحداهما أكثر من رسيلتها في الاستعمال فالأخذ بالرواية الكثيرة فى الاستعمال 
أولى من الأخرى وإن كانت هذه أقوى من الأولى في القياس . 

ومما تأثر فيه أبو علي بالفقهاء ما ذهب إليه من أن الأخذ بما فيه شذوذ 
واحد عن القياس أولى من الأخذ بما فيه شذوذان7١©.‏ فهذا شبيه بالقاعدة 
الفقهية التي تقول: «إذا لم يكن هناك بد من ارتكاب أحد أمرين ضارَين وجب 
ارتكاب أقلهما ضرراء ولهذا جاز التفريق بين المرأة وزوجها جبراً عنه إذا 
ضارّها. ولو ابتلعت دَجاجة لؤلؤة أو أَدْحَلَ حيوانٌ رأسه في قدر وتعذَّرَ إخراجه 
منه. قَدِّمت مصلحة صاحب الأكثر قيمة على مصلحة صاحب الأقل قيمة. 
وضمن الأقل لمالكه . . .؛(')2, 


)١(‏ ذهب سيبويه إلى أن الهمزة في «شاء» ‏ جمع شاة ‏ منقلبة عن ياء أوواو: الكتاب 
5:» فأفاض أبو علي في بحث هذه المسألة والاحتجاج لصحة مذهب سيبويه فيها. 
فقال: «فإن قلت: هلا جعل اللام همرة. ولم يجعلها منقلبة لما في الحكم بانقلاءها من 
توالي إعلالين وليس يعرض ذلك في القول بأنها همزة. قيل: إنما اختار ذلك عندنا ‏ 
لأن القول بأنها همزة أصل غير منقلبة يؤدي إلى أن يحكم فيه بشذوذ في موضعين: 
أحدهما: أن يلزمه. إذا جعل اللام همزة. أن يقول بأن الشَّويٌّ أَحْمم على تخفيفه مثل 
البرية والخابية وهذا النحو مما يقل. وذلك مما لا ينبغي أن يحكم به لقلته وخروجه عن 
القياس وامتناعه هومن الأخد بهذا النحو. ألا ترى أن ماجاء من التخفيف على هذا 
الحد لا يعْدَّى به موضعه. والموضع الآخر: أنهم قالوا: شاويّ. وأجمعوا عليه. ولو كان 
الأصل الحمزة لكان القياس ألا يقع فيه الإجماع على الواو؛ ألا ترى أن ما كان من ذلك 
منقلبا جاز فيه الأمران:الهمز والقلب إلى الواو نحو غعطائيَّ وعطاويٌ, فإذا جاز ذلك في 
هذا النحو فأقل ما يجب في الهمز الذى هو أصل أن يكون منزلة المنقلبء فأن لم يجيزوا 
شائيٌ في الإضافة إلى الشاء ‏ واجتمعوا فيه على شاوي ‏ دلالة على أن اللام ليست 
سهمرة. . . 
فإذا كان الحكم على اللام من شاءٍ بأنها همزة يؤدى إلى القول بشيئين شاذين عن القياس 
وهما ماذكرناهما. .. والقول بأنها منقلبة عن الياء يؤدي إلى القول بالشذوذ في شيء 
واحد وهوتوالي الإعلالين في شاءٍ ووجد له مع ذلك النظيرٌ. كقولهم ماء. وجاءٍ في قول 
النحويين غير الخليل. كان القول بأن اللام منقلية عن حرف اللين أولى». المسائل 
الشيرازيات ق 40١/ب-58١/رب.‏ (8) أصول التشريع الإسلامىي ص 808. 
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ونصه في أكثر من موضع على أن القياس ينبغي أن يكون على ما كثر 
واطرد في الاستعمال يدل دلالة واضحة على أن الشاذ لا يقاس عليه عنده. 
وقد ذهب إلى «أن الشاذ في العربية على ثلاثة أضرب: شاد عن الاستعمال 
مطرد في القياس. ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس. وشاذ عنهما)»(2. 

فأما الشاذ عن الاستعمال المطرد في القياس فمئه رفضهم استعمال 
ماضي يَذْعَ ويُذر ومصدريهما واسم الفاعل منهماء وهذه في القياس غير 
ممتنعةء غير أنهم لم يستعملوها. فصار قول الذي يقول: وَدَعَء وَوَدْرَء ووَدْعَ. 
ووَدْرٌء ووادعء وواذر شاذاً عن الاستعمال”. 

وأما المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس فنحو استَحُْوَدَء والقوّدى 
ورَجُل رَوعٌء فهى شاذة عن القياس. وكان حمها الإعلال. ع غير أنه قد اطردت 
فى الاستعمال مصححة غير معلة. ومثل ذلك فولهم : طعام . قضض . أي فيه 
حصىّ » وقوم ضَفِفو الحال. وكذلك قولهم : القصَوّئ. فإن قياسها الياء كما 
قالوا الْدّنيا والعلياء فهذه الأشياء وإن كانت شاذة عن قياس نظائرها فغير شاذة 
في استعمالهم0©. ومن ذلك قولهم فى مصدر دأَجُوَدْتٌ): إجوادء فهذا شاذ 
عن القياس وإن كان قد اطرد في الاستعمال©). ومنه أيضاً: فَضِلَ يَفْضلُ. 
ومت َمُوْتَء ودِمُتَ دوم ١‏ '“. لمجيئها على «فعل يفعل) بكسر العين في 
الماضي وضمها في المضارع . ومنه : ظَلَتَ بإقرار حركة الفاء وحذف العين 


)١(‏ المسائل العسكريات ق .//١54‏ وقد نص في هذا الموضع على أن صاحب هذا التقسيم 
هو أبو بكر بن السراج. وذكرنا هذا فيهما سبق . 

(؟) المسائل العسكريات ق .)/١54‏ 

(9) المسائل العسكريات ق 4١/بٍ‏ ولمسائل الشيرازيات ق 1/4٠‏ ١46/س‏ والتكملة 
ص 253١86‏ 514؟. 

(5) الححجة ٠٠١٠ ,١58:‏ والمسائل الحلبيات ق/1/707. 

(8) المسائل الحلبيات ق ٠"/ا.‏ 
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من . ظللت, كقولهم : لست»ء وقولهم 2 أْحسَست : حت بحذف العين 
ونقل حركتها إلى الفاء(3©. 


وأما الشاذ عن الاستعمال والقياس فكتتميم اسم المفعول مما عينه واو 
نحو: مَقَوَول ومصووغ. فهو غير مسموع. والقياس ينفيه؛ لأن قياسه : مَقَول 
ومَصَوْعْ . وحكى الخليل أن ناساً من بكر بن وائل يقولون في رَدَدْنَ: 
ومَرَرْنَء ورَدَدُت: رَذَّنَّء ومَرَّنَه ورَدَّتُء جعلوه بمنزلة رَذَّه ومَّدّ250. وهذا عند 
أبي علي «لا ينبغي أن يؤخذ به لشذوذه عن الاستعمال والقياس» أما الشذوذ 
عن الاستعمال فلقلة المستعملين له. وأما الشذوذ عن القياس فلأنه إذا اجتمع 
أهل الحجاز على إظهار «ارَدد» ونحوه مع تعاقب الحركات. . . فأن لا يدغم 
نحو رَدَدْنْ الذي لا تصل إليه الحركة البتة لاتصاله بالضمير أولى)0. 
وهوعنده من «النادر الذي إن لم يُعْتَدَ به كان مذهباء لقلته في الاستعمال. 
وأنه غير قوى في القياس)2*7. 


ي 


وقرأ نافع «ومحيايٌ وممَاتي لله بإسكان الياء في (مُحْيايٌ)©©. فقال 
أبو علي: «إسكان الياء في (محيائ) شاذ عن القياس والاستعمال: فشذوذه 
عن القياس أن فيه التقاء الساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في (مَحْيايُ). 
وأما شذوذهعن الاستعمال فإنك لا تكاد تجده في نثر ولا نظم)20. 


. 586 .؟ال84:3١ المنصف‎ )١١ 

.١١١: 7” الكتاب‎ )؟١‎ 

(9) التكملة ص /ا ‏ رسالة ماجسدر. 

(5) الحجة ١:5ل9.‏ 

(8) السبعة في القراءات ص 77/4 . 

(5) الحجة 15:4 ١*0‏ مخطوط وانظر 4:7/ب 1/8847 محطوط مكتية مراد 
ملا . 


اك 


وكذلك ما حكاه أبو الحسن من أن أبا حية كان يهمز الواو الساكنة إذا انضم 

ما شلهاء وينشد: 
حب المُوْقِدِيْنَ إليّ مَوْسَى 

بهمز الواو في الموضعين. ليس «بالشائع عن طريق السمع ولا القوي 
في القياس»(١)‏ عند أبي على . وما كان شاذا عن الاستعمال والقياس «لم ينبغ 
أن يؤخذ به)2)52, 

وحكى سيبويه أن من العرب من يقول: اثلانَهَ أربعة)<". يجري 
الوصل مجرىق الوقف, فيطرح حركه همزة (أربعة) على الهاء ولا يحولها تاء 
كما يقول في الوصل : هذه ثلاتتك 2 فيجي ء بالتاء . وكذلك قراءة ابن كثير ونافع 
وأبي خعمروق وحهص عن عاصم (يس والقران الحك ( بإظهاء 50) نون (يس)20) 
في الوصل وعدم إدغامها فى الواو بعدهاء. إنما وصلوا وهم ينوول الوقف, 
ولولا نية الوقف لم يجز تبيين النون ‏ عند أبى على لأن أبا عثمان قال * إن 
سيين النون عيك حروف الهم لحن . والوصل فيها محمول على الوقف أن 
الحروف التى للتهجى موضوعة على الوقف كما أن أسماء العدد كذلك. وقد 
قال أبو على فى هذين المثالين: «وترك القياس على هذا أولى من القياس 
عليه؛ لقلة ذلك وخروجه ‏ مع قلته ‏ على القياس. وإذا جاء الشىء خخارجا 
عن قياس الجمهور والكثرة فى جنس لم ينبغ أن يجاوز به ذلك الجنس . 
وحروف التهجى وأسماء العدد كالقبيل الواحد لمجيئهما جميعاً مَبنَِيّنَ على 
الوقف. وليس غيرهما كذلك)20. 
)١(‏ المسائل الشيرازيات ق 8/رب ‏ مخطوط . 
0 التكملة ص 115 . 
الكتاب 88:15. 
(1) السبعة في القراءات ص 878 . 


(5) هي في اللفظ (ياسين) . 
(5) الحججة ٠١:‏ مخمطوط. 


وما كان شاذاً , ينبغى ألا يقاس عليه وذلك كقولهم : يا هّناهء بإثبات هاء 
الوقف في الوصلء و وهذا عنده ‏ شاد فل وحكم ما كان مثله ألا يعرّج 
عليه ولا يعول بقياس غيره إليه)()2. 

وما ركان غير مطرد فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه. . . فمما لم يستمر 
في القياس قولهم في النسب إلى العالية : (علويّ)9». وإلى البادية : بَدَويّ 
وإلى هذيل هذْلِيّ. وإلى ثقيف: ثقفيء وإلى أمية: (أمَويّ)2©0. وزعموا أنهم 
قالوا للعظيم الأنف: أنافيّ, وإلى وبار: أباريّء كأنه بنى الاسم على فعال. 
ثم أبدل من الواو المضمومة الهمزة مثل (أقدَت) ونحوه»7*؟». 

وما أجممع على تخفيفهة نحو انيت والمرية والخابية : ولا يعدّى به 
القياس)220. وظمر الألف ِ دَأَنَق وشأبة ونحوهما مما يعرّفٌ ليحفظ شذوذم 
ولا يقاس علبه2 )2 ورفض أ : ن يكون أصل «أول» : أوأل. ثم خففت الهمزة 
التى شى كصنء فأبدلت واوا قياساً على ما حكاهة سيبويه من قولهم في تعخقيف 
سصوءة : سوق وفي أبو يوت : أبويوت 079 وقال : أت الحمل على ما كان من 
هلا النحو في الشدود والقلة ١‏ يسرع ألا ترق أن ا(سوة) قليل وكذلك * 
أبويوس)60), وقال في قولهم شي ويل مه وَيلْمَه بحذف الهمزة من غير 
نعويص : «فإن القياس على هل | الفذ الشاذ عير سائغ )(20. 
)1 امسائل البغداديات 5 / - خوط . 
2 ف لآملا (أمويّ) بضم الممرة: وما نبت مد سيبويه 7 : 58. 
(5) التكملة ص ”57 رسالة ماجستر. 
(8) المسائل الشيرازيات ق 841١1/سب‏ - مخطوط . 
(5) المسائل الشيرازيات ق 84١1/رب  1/١66‏ مخطوط. 
)90١‏ الكتاب 7:٠/ا١.‏ 
(8) المسائل الشيرازيات ق  ١/”‏ مخطوط. 
(9) الأغفال ص 7١‏ رسالة ماجستير. 
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وقراءة نافع (معائش) بالهمز في رواية خارجة('2., وما حكاه سيبويه أن 
بعضهم قال في جمع مصيبة : مصائب, فهمز”"2» وقول بعض العرب في جمع 
مُسيل : مسائل. مما أعلت فيه حروف العلة وحقها التصحيح ؛ لأنها من أَنْفُس 
الكلم وليست زائدة. أقول: إن مثل هذه عند أبي على من الشواذ والغلط. 
ولا يعترض به على الشائع المطرد. ولا يحمل عليه غيره؛ وإنما حكمه أن 
يعرف أصله. ويتبين وجه الصواب فيه. ومن أين وقع الشبه الذي جاء من 
أجله الغلط»” , 


ولا يجيز توالي إعلالين على الكلمة الواحدة. فأما قولهم: اسْتَحَيْتٌ 
بالجمع بين الإعلالين. وهما النقل والحذف. «فإن ذلك من النادر الذى 
لا يحْمَل عليه»©» والنادر ‏ عنده ‏ لا حكم لهء وسبيله أل يُحْمّل عليه 
غيرة20 )2 ., 


ومما جاء على غير القياس عنده قولهم في اسم المكان من فَعَلَ يَمُعْلُ : 
مفعل . بكسر العين فيه , نحو المُطلعء والمسجد. فلا (يِقَدَه على هذا إلا 
بالسمع00'' . 

وكذلك إبدال الواو المفتوحة. إذا كانت فاء. همزة نحو أَحَدٍ فى وَحَدء 
وأناة في وناة : ١‏ بعص على المسموع)7" ؛ لآن البدل «فيها قليل جداًع00, 


. 779/8 السبعة في القراءات ص‎ )١( 

9 الكتاب 3/15 . 

(*) الأغفال ص "4# رسالة ماجستير. 

(5) الحجة 58:1١‏ وانظر المسائل الخلبيات ق 5/ب ‏ مخطوط والمسائل البصريات ق 8ب 
مخطوط . 

062 الأغفال ص "7ه ة. 

(5) الحجة 4: 1/١8“‏ مخطوط مكتبة مراد ملا. 

(7) التكملة ص 7*5 رسالة ماجستير. 

)م الأغفال ص ؟7هل!. 
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والقياس في المصدر الميميى من «فعل يفعل) أن يكون على «مُفعَل ) 
بفتح العين. وقد جاءت بعض المصادر على «مفعل) بكسر العين تحو: 
المَحِيُْضء والمَرّجع. والمَعْجِء فقال في ذلك أبو على: «ليس مَفعِل في 
هذا الباب في المصادر قياساً مطرداً. . . وإذا لم يكن قياساً وجب أن يُقَتصَرَ 
على المسموع. ولا يجاوز به إلى غيره)»2©. 

وما كانت الفاء والعين فيه من موضع واحد لم تأت منه إلا حروف قليلة . 

ف ولا ينبغي أن يحمل عليه شي ء لقلته) 52 )2 , 

وما كانت الفاء واللام فيه همزة نحو أَجَؤْ «من القلة بحيث لا يجب أن 
يقاس عليه)7©. 

والقياس فيما كان على فعال نحو سَّماء وعَطاء من المعتل أن يكسر على 
«أفعلة» فتقول في الجمع: أسَمِية وأغطية. فأما ماحكاه أبو زيد فى جمع 
حياءء وجواد: أحياء وأجواد «فإنت ذلك في القلة بحيث لا يسوغ القياس 
عليه)(؟), 


ولا يسوغ عنده أن تكون الهمزة في (شاع) دلي من الهاء شي قولهم : 
شياه قياساً على إبدال الهمزة من الهاء فى «ماء». «لقلة بدل الهمزةمن الهاء 
إذا كانت لاماً؛ ألا ترى أن نحو ماء قليل». 


وما جاء من الأسماء ولا فعل لَه بسحو ما حكاه أبو ريد أنهم يقولون 
. © 4و ّ راع هاس ص تق سي تر ع عر م 8 ع قر ع تر ا 
للجبان: مفؤود. وقالوا: مذدرهم. وأعين ين العين» وأسيم ين الشيمء مما 


)01 الأغفال ص 05٠ه‏ 509 وانظر الحجة 987:1" 97” مخطوط . 
(؟) المسائل الحلبيات ق /ام/رب ‏ مخطوط . 

9*) المسائل الحلبيات قى 1/8 مخطوط . 

(5) المسائل الحلبيات ق /ا/رب ‏ مخطوط . 

(©) المسائل الشيرازيات ق 48 /ب ‏ مخطوط . 
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لم يعرف له فعل. لا يحمل عليه أبو علي غيره لقلته2©0. 

وقولهم: سَأَلْتُ أَسْأَلُ بالهمزء هي اللغة الفاشية الكثيرة» وَسِلْتٌ أَسال 
لغة فيها «ومن قرأ (قد أَوْتِيْتَ سُوْلَكَ يا مُوْسَىْ) لا ينبغي أن يحمله على هذه 
اللغة لقلتها)('؟. 

وما حذفت منه الألف كقولهم: أصاب الناس جَهِدٌ ولو تر أهل مكة. 
وحاش لله وقول رؤية: 

وَصانيَ العَجَاحٌ فيما وَصَنِي 

«من القلة بحيث لا يسوغ القياس عليه)(2 . 

وما مع من فعْل على أفعال نحو رَأد وأراد. وزّنْد وأَرْناد. وفرخ 
وأفراخ. وقَرّد وأفراد: «قليل لا يقاس عليه)«؟». وقد كسروا فَعَلاً على أفعْل, 
دوذلك زَمَنْ وأَرْمُنَ وجَبل وأَجبْل. وأفعُلُ فى فعَل فى القلة وأنه لا يقاس عليه 
كأفعال في باب فعل )200. 1 3 

«وقال بعضهم في جمع مكان: أَمْكُنُّء وهذا شاذ؛ لأن هذا البناء 
لا يجمع في المذكر على أفعُل في الأمر الشائع»0©. 

وإبدال الياء من الألف فى نحو: 

لا يقاس ؛ «لأن ذلك لغة ليست بالكثيرة0©. 


. المسائل العسكريات ق ه/ب  مخطوط‎ )١( 
. مخطوط‎  7:* الحجة‎ )9( 

(*) الحجة /10: 84م" مخطوط , 

(5) التكملة ص .19١‏ 

(8) التكملة ص 185. 

(5) التكملة ص 777 . 

."١ الأغفال ص‎ 0١ 
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وعنديى أن إبدال الألف 1 هنا صرورة شعرية ؛ لأن قبل هلأ الميت : 
يا بن الرُيّْر طالما عَصَيكا ‏ وطالما عَنْيتَنا إِلَيُكا 


فاضطر فى البيت السابق. فأبدل الألف ياء لإقامة القافية.» واللغة التي 
تبدل منها الألف ياء ‏ هي لغة هذيل ‏ في الشعر والتثر لا يقع فيها هذا البدل 
إلا عند إضافة ما اخره ألف إلى ياء المتكلم. كقول أبي ذؤيب الهذلي : 
سبقوا هُوَيٌٍ وأغنقوا لِهُواهُم فتخرمواء ولكل جنب مَصَرعٌ 

فنحن نرى أنه قلب الألف ف وهواي) باء ؛ لأن هذا اللفظ أضيف إلى 
ياء المتكلم. ولما أضيف إلى ضمير الغائب في قوله «لهواهم» ترك الألف 
على حالهاء ولم يقلبها ياء. فهذا يدل على أن إبدال الألف ياء في «قفيكا» 
صرورة شعرية وليس لغة. وقولهم فى اتقئ يتقى : تقى يُتقى بحذف الفاء 
منهما. وسقوط همزهة الوصل في الماضي لتحرك ما بعدهاء لا يقاس عليه ع 
ولقلة ذلك وشذوذه)2' 2 . 

ولا تجتمع زيادتان في أول الكلمة إلا في الأسماء الجارية على 
أفعالهاء «فأما قولهم : إِنْفَحْل فلا اعتداد به لقلته»9”. 


ورفض أبو علي أن يكون قَلْتَهُ في البيع أَقَِلهُ على فَعِلَ يَفْعِلَ وعينه واو 
قياساً على قول الخليل في طِحْت أَطِيْحْ . وتَهْت أَبَيْهُ : إنهما فَعِلَ يَفْعِلُ من 
الواو؛ لأن هذا ليس بالكثير © , 


وما جاء على فعل يُفعِل بكسر العين في الماضي والمضارع. وهو 
)١(‏ الحجة :2.19 


(9) التكملة ص 518". 
(*) تفسير أرجوزة أبي نواس ص 559 . 


ومٍقظًظ 


! 2 


حب يتيرب ؛ ويس يدس . نعم ينعم ء ويسس بيس ) شاد عنده(15ك لمعجيئه 


وقولهم: وَحَدَ يجذ بحذف الواو وضم العين في المضارع قليل عند 
الفارسي97©. والمعروف أن القليل لا يجوز القياس عليه عنده. 

وأبى يأب بفتح العين في المضارع, وليست عينه ولا لامه من أحرف 
الحلق. شاذ عنده(”©. ومن الشاذ عنده أيضاً «كذتَ تَكادٌ» لمجيئه على فَعُلَّ 
يَفْعَل بضم العين في الماضي وفتحها في المضارع؛ لأن «فْعُل» لا يأتى 
مضارعه على غير يَفْعْلَ بضم العين9©). 

وذهب إلى أن قولهم: هو يتبىئ. بكسر الياء. شاذ؛ لآن من يقول : 
أنت يَعْلمء وأنا إِغلم. ونحن نِعْلْم فيكسر أحرف المضارعة. لا يقول: 
هو يِعْلّمُ بكسر الياء(©». 

والأسماء التى اجتلبت لها همزة الوصل وليست بجارية على الأفعال 
شاذة في القياس قليلة9'' . 

وكل اسم ثالثه ياء أو واو ساكنة. وآخره هاء التأنيث. وهو على فعيلة 
أو قعولة.» وليس مضعفا. وليست عينه حرف علة ولامه صحيحة. أو على 
فعَيْلة فعَيْلة وليس مضعفاً. ُطرد فيه في النسب حذف الياءِ أو الواو والهاء. فتقول 
في حَنيفة» وشنوءة: احَلَفِيَ ؛ وشنئيَ . ع ما قولهم في عَجِيّرة كلب: عَمِيْرِيٌ ‏ 
وفي السّليقة: سَلِيْقِيَء وفي خرَيبة: خْرَيِْيٌ» بإثبات الياء. فهو شاذ عند 


أبي علي”" . 

.15:* المسائل الحلبيات ق 755/ب والحجة‎ )١( 

(9) المسائل الخلبيات ق 77 /ب . (8) الحجة .8:1١‏ 
”2 المسائل الحلبيات ق 55 /ب . 569) الحجة 4 .١195:‏ 
(8) المسائل الحلبيات ق 1/77. 090 التكملة ص /59. 
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وكذلك قولهم فى لمأة والمرأة. والكمأة : لباةء والمراة. والكماة. 
بتخفيف الهمزة فيهن. شاذ عنده2)0. 

00 8 , #اص الى 8 
فإذا سمعتٌ بأننى قد بعْتَهُ | بوصال غانية فَقلّ: كَذَبُزْبُ09) 

فذهب أبو على إلى أن «كذَبُذب» شاذ, لأن العين قد تكررت فيه مرتين 
مع تكرير اللام7" , 

وشد عندة قولهم : ضياون. والقياس يفقضى بقلب الواو همزة ؛ آنه 
اكتنف ألف الجمع فيه ياء وواوء والواو قريبة من الطرف7©). 

وقولهم : إنكم لتنظرون في نحو كثيرة . بنصحيح الواو 2 نحو 
وما أنشده تعلب : 

وأصبحت من أدنى حموتها ححَما 

منص حيم الواو في الحموة » شاذ عنذه أيضاء وكاب القياس أن تنقلب 
باء لأنها جمع . كقولهم : عصِىٌ ‏ وحقىٌ ) ودْلِىٌ ©2. 

ومما شد عن القياس عندة قراءة عاصم وابن عامر وجمزة والكسائي : 
(دينا قيمأ) مكسورة القاف نخفيفة الياء2)0. وقولهم فى جمع ثور: ثيرة ع وفي 


جمع جواد: جيادء وقول بني ضبّة في جمع طويل : طِيال» فهذا مما أَعِل 
والقياس تصححبحه (0), 


. 55 التكملة ص‎ )١( 

(*) النوادر ص ؟7. 

(*) المسائل البصريات ق ”77 /رب ‏ مخطوط . 

(8) التكملة ص ”"ه". 

(©) الحجة 7١١:85‏ ١١؟ ‏ مخطوط. 

(56) السبعة في القراءات ص 5715 . 

(90) الحجة :١11؟ ‏ 47” و8:4"١ ‏ مخطوط. 
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وتكرار العين مع الفاء في «مرمريس» شاذ؛ لأنه لم يأت إلا فى هذا 
الحرف27). 
بعد هذا كله يتضح لنا أن أبا على قد ترسم في القياس خطا البصريين, 
ونهجح بهجهم . وتبححر فيه حجى َسَلْم ذروته ووقف على أسراره ودفاثنه , فكان 
بحق شيخ مدرسة القياس في التصريف التى أرسى دعائمهاء وشاد صرحها 
هو وتلميذه ابن جنى الذي ألْفى شيحه قد وضع من الأصول العامة ما يصلح 
أن يكون أساساً قوياً لعلم أصول التصريف الذي يرجع الفضل إليه في 
ل القياس عند أبي الفتح بن جنى : 
يتلخص منهج أبي الفتح في القياس بما يلي : 
| فتح باس الاجتهاد. 
الإيمان بأن العرب يعرفون القياس. 
السماع . 
ماقيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
يشترط في المقيس الذي يلحق بكلام العرب أن يكون مقيسأً على 
المطرد المشهور. 
الغرض من القياس اللغوي ضربان : 
* ضرب الغرض فيه إلحاقه بكلام العرب . 
*# وضرب الغاية فيه الرياضة والتدرب . 


,.75٠١ :7 المسائل البصريات ق 757/ب وانظر المنصف‎ )١ 
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اااشتقاق . 

القياس هو السبب في إهمال العرب بعض ما لم ينطقوا به. 
السمع . ظ 

السماع الواحد يغلب قياسين اثنين. 

ينبغي أن يكون القياس على الكثير المطردء ولا يقاس على الشاذ. 

ا غرو أن يرى ابن جني «أن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنيه من 
كتاب لغة عند عيون الناس)22(0 فهوقد صحب أبا على الفارسى الذي قال له : 
وأخطىء شي خمسين مسألة في اللغه ولا أخحطىء شي واحدة هن القياس)59) 
ولزمه أربعين سنة2©0 فى خله وارتحاله. 

وئمة سبب آخر دفعه إلا إعلاء شأن القياس» ورفعه إلى منزلة سامية, 
وتفضيله على السماع. وهو أن أبا الفتح كان حنفياً. والمذهب الحنفى مذهب 
قياس . قفقل كان أبو حنيفة إمام أهل الرأي . فلا عجب إن عنى ابن جني هذه 
الكلية. وأضاف إلى -جحهود أسلافه إضافات انمرد بها ودذهب في القياس 
مذاهب يعد هوابن بجدتها. من ذلك أنه كان يرى أن الناطق «على قياس لغة 
من لغات العرب مضيب غير مخطىء. وإ كان غير ما جاء به خيرأ منه) (2)5, 
)١(‏ الختصائص 88:7. 
(9؟) الخصائص ؟88:7. 


(9') بغية الوعاة 15:7 .١‏ 


ان 


وقد فتح باب الاجتهاد على نحو لم أره لأحد غيره» ألا ترى أنه قال: 
«للإانسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنص أو ينتهك 
حرمة شرع. فقس على ما ترى)(20. 

ومن المسائل التى جرى فيها على هذا الأصل ما ذكره من أن «الأربيّة» : 
«تحتمل أن تكون: أُفْعُوْلة من رَبَوْتُ لكثرتها واجتماعهاء فيجوز في قياسها 
هذا: أَرْبوة. وإن لم ينطق بهع5©. 

ومن هذا الباب ما ذهب إليه من أن من جاء بشيء يقتضيه القياس فليقله 
وإن لم يذكره أحد من السابقين» قال: «وإذا صح لإنسان قول يقتضيه محض 
القياس فليس ينبغي أن يحجم عن القول به لأنه لم يقله من قبله من الشيوخ. 
ولو كان هذا مذهنياً صحيحاً لما كان للثاني أن يزيد على الأول. ولا أن يأتى 
بما لم يأت بهء ولكان هذا مَدْعاة إلى العيّ ومجلبة للْحَصَري©. 

وليس وراء هذا القول ما هو أرحب منه وأوسع في اتخاذ القياس منهجاً 
للبحث في اللغة والتصريف. فكأنه أراد ألا يدع زيادة لمستزيد فى هذا 
الموضوع . 

وكان ينظر إلى اللغة على أنها تخضع لمقاييس معينة. وهذا يعود إلى 
أن الأعراب أصحاب اللغة يعرفون القياس» ولو سئلوا عما لم ينطقوا به كيف 
يكون لكان في جوابهم دليل واضح على مراعاتهم القياس في كلامهم. 
ألاترى أنه قال: «وحكى الكسائي أنه سأل بعض العرب عن أحد مَطايب 
الجزورء فقال: مَطِيّبِء وضحك الأعرابي من نفسه كيف تَكلّف لهم ذلك 
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من كلامه. فهذا ضرب من القياس ركبه الأعرابى حتى دعاه إلى الضحك من 
نفسه فى تعاطيه إياه)(2. 


والأعرات عمءة يحسئول القياس بطبعهم. ويدركونه بلطف حتسهم . 
وقوة نفوسهم وإن لم يعرفوه صناعة. وهم قد يلاحظون بالمُنة والطباع 
ما لا نلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع9). 


."59:١ الخصائص‎ )١( 
: (؟) قال في باب أغلاط العرب ب: «فمن ذلك ما أنشده أحمد بن يحيى‎ 
غدا مالك يرمى نسائي كأنا نسائي لِسَهِمَيْ مالك عْرَضانٍ‎ 
فيا رب فاترك لي جهينة أغصّرا فمالك موت بالقضاء دهاني‎ 
فتظلم من مَلِك الموت عليه السلام . وحقيقة لفظه‎ ٠ هذا رجل مات نساؤه شيئاً فشيئاًء‎ 
غلط وفساد. وذلك أن هذا الأعرابي ل سمعهم يقولون: مَلْك ال موت. وكثر ذلك في‎ 
الكلام سبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظهاء فصارت عنده كأنها «فعَل) لأن‎ 
. مُلَكاً في اللفظ على صورة فَلْكء فبنى منها فاعللً. فقال: مالك مَوْتِء وغدا مالك.‎ 
فإن قلت: فمن أين هذا الأعراسي مع جفائه وغلظ طبعه  معرفة التصريف حتى‎ 
بنى من ظاهر لفظ مَلَّكَ فاعلا. فقال: مالك؟‎ 
فيل : هبه لا يعرف التصريف. أتراه لا يحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر!‎ 
هذا مالا يجب أن يعتقده عارف بهم. أو الف لمذأهبهم , لأنه وإن لم يعلم حقيقة‎ 
تصريفه بالصنعة فإله هده بالقوة. ألاترى أن أعرابيا بايع أن يشرب علبة لبن‎ 
ولا يتتحنح . فليا شرب بعضها كَظه الأمرء فقال:‎ 
كبش أُمْلح . فقيل له: ما هذا! تَنْحُنْحُت. فقال: من تَنَحْنَحٌ فلا أَفلَح . أفلا تراه كيف‎ 
استعان لنفسه ببحة الحاء. واستروَحَ إلى مشّكة النفس بهاء وعللها بالصويت اللاحق لها‎ 
في الوقفا ونحن مع هذا نعلم أن هذا الأعرابي لا يعلم أن في الكلام شيئاً يقال له‎ 
ء. فضلا عن أن يعلم أنها من الحروف المهموسة؛ وأن الصوت يلحقها في حال‎ 
سكا واوقف عليه مال يله في حل ركه أو إدراجها في حال سكونها في نحو‎ 
بحر ودحرء إلا أنه وإن لم يحسن شيئا من هذه الأوصاف صنعة ولا علا فإنه يجدها طبعاً‎ 
ووهماً. فكذلك الآخر: لا سمع مَلَكاً. وطال ذلك عليه أحس من ملك في اللفظ‎ 
ما يحسه من خَلك فكما أنه يقال: أسود حالك قال هنا من لفظة مَلَّك: مالك.‎ 
ونا مَكُنْتَ القول فى هذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حس هؤلاء القوم وأنهم‎ 
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وذهب أبو الفتح إلى أن جزءا كبيراً من اللغة يُدرك بالقياس؛ لأن اللغة 
التي نستعملها لم تصل كلها إلينا عن طريق السماع» وإنما هي قسمان: قسم 
لا يؤخذ إلا سماعاء ولا بد من تقبله كما ورد عن العرب. والآخر يتدارك 
بالقياس. فَقَنْنَهُ النحاة. وقصّلوه(2. ومالا يؤخذ إلا بالسماع. ولا يرجع فيه 
إلى القياس. هو الباب الأكثر(" . 

وقد عقد لذلك بايا فى «الخصائص») تحت عنئوان: «باب فى اللغة 
المأخحوذة قياساً»(*) بحت فيه هذه المسالةع واحتجح لصواب مذهيه فيهاء ورد 
على من أنكر القياس. وذكر فيه أن القياس سهل على من كان له أدنى إلمام 
يهذه الصناعة. فضلا عن الأئمة الأعلام . 

وحجته فى هذه القضية ما نص عليه من «أنك لا تجد مختصراً في 
العربية إلا وهذا المعنى منه في عدة مواضع ؛ ألا ترى أنهم يقولون في وصايا 
الجمع : إن ما كأن من الكلام على فعل فتكسيره على أفعل ككلب وأكلب. 
وكعغب وأكعب. وفرخ وأفرخ . . . فليت شعري هل قالوا هذا ليعرف وحدلهة 
أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره. . . 

وكذلك قولهم: إن كان الماضي على فَعُلَ فالمضارع منه على يَمْعْل 
فلوأنك على هذا سمعت ماضياً على فَعُلَ لقلت في مضارعه: يَفْعُلُ وإن لم تسمع 
ذلك كأن بسمعم سامع : ضؤل ولا يسمع مضارعه ي فإنه يقول فيه : يَضْوٌل 
وإن لم يسمع ذلك, ولا يحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه؛ لأنه لو كان محتاجاً 
إلى ذلك لما كان لهذه الحدود والقوانين التى وضعها المتقدمون وتقبلوهاء 

بلاحظون بالمة والطباع مالا نلاحظه نحن عن طول الباحثة والسماع. فتأمّلهء فإن 

الحاجة إلى مثله ظاهرة». المخصائص #:*/اا 707/5 . 

)١(‏ المختصائص 37:؟57. 
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وعمل بها المتأخرون معني يفاد. ولا غرض ينتحيه الاعتمادء ولكان القوم قد 
جاءوا بجميع المواضي. والمضارعات. وأسماء الفاعلين والمفعولين . 
والمصادر. وأسماء الأزمنة والأمكنة)(١).‏ وهذا أمر شه مستحيل . 


فالقياس عنده ‏ يثري اللغةء وبه يستدرك مالم يسمع من العرب. 
وهو أفضل وسيلة لتيسير حفظ اللغة؛ لأن كل مقياس من المقاييس التي 
وضعها النحاة يندرج تحته قسم كبير من اللغة كما لاحظنا في النص السابق . 

وما يقاس على لغة العرب ينبغي أن يُلْحَق بكلام العرب وإن لم ينطقوا 
به وقد أفرد لهذا الأصل بابا في «الخصائص» بعنوان: «باب في أن ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام العرب)2©"7. 

ومن ذلك . عنده ‏ أن يقال لك كيف تبني من ضرب مثل جَعفر؟ 
فتقول: صَرَبّبٌء فهذا من كلام العرب وإن لم ينطقوا به. واحتج على صحة 
ذلك بقوله: «ومما يدلك على أن ماقيس على كلام العرب فإنه من كلامها 
أنك لومررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف», نحو قولهم في 
مئال صَمَحْمُح من الضرب: صَرَبْربِء ومن القتل: قَتَلَتّل. . . ونحو ذلك؛ 
فقال لك قائل: بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون؟ لم تجد بدا من أن تقول: 
بالعربية» وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف)”9” . 

واحتج أيضاً بقول شيخه أبي على في هذه المسألة: «وإدخالهم 
الأعجمي فى كلامهم كبنائك ما تبنيه من ضرب وغيره في القياس)20) , 


.؟:١ وانظر المنصف‎ .475 1٠:7 الختصائص‎ )١( 

(9) الخخصائص ١:لاه"‏ 3 5594. 

. "5٠١:١ الخصائص‎ )*9 

(؟) المنصف .42:١‏ وانظر ص ١م١1 .18١‏ ونما ينبغي أن يدخل في كلام العرب 
عنده ‏ ما ذكره في قوله: «ومن ذلك قول أصحابنا: إن اسم المكان والمصدر على وزن 


؟ 


ولولا أن ما قيس على كلام العرب يلحق بكلامهم لما أخذ برجز 
العجاج ورؤبة؛ لأنه قيل فيهما: «إنهما قاسا اللغة وتصَّرَّفا فيهاء وأقدما على 
مالم يأت به من قبلهما)7() . 


غير أنه ليس كل ما يقاس على كلام العرب يلحق بكلامهم عند أبى 
الفتح . ويشترط فيما يدخل فى كلام العرب من المقيس أن يكون مقيساً على 
المطرد المشهور من كلامهم. والدليل على ذلك أنه كان يرى أن «التمثيل 
للارتياض في الصنعة غير مكروه ولا محظورء. وإنما المحظور من ذلك أن 
تبني مثالا تريد استعماله في نثر أو نظمء فحيئئذ لا يجوز أن يكون ذلك المثال 
إلا مقيساً على أحد أمثلتهم المطردة المشهورة)2©9. 

وقد عقد لهذه المسألة بابا فى «الخصائص» نص فيه على أن المقيس 
على ضربين : 

أحدهما : الغرض منه إدخال ما يقاس في كلام العرب. وإلحاقه به. 

والآخر: الغاية منه التماس الرياضة به والتدرس بالصنعة فيه , 


المفغول 5 الرباعي قليل إلا أن تقيسهء» وذلك نحو المدخرّج. تقول : دَحَرَجته 
مُدَحوَ جا وهذا مدَحرجناء وَفَلقَلته مَفَلْقَلا وهذا مقَلْقَلناء وكذلك أكرمته مكرما 
وهذا مُكْرَمُك أي موضع إكرامك. . وتقول على ما مضى : َالْفته مُبَالْفاً. وهذا 
متَالَفناء وتَذَهُورت مَتدَهورا. وهذا مَتدَهُوَرَك, 0 متقاضى . وهذا متقاضانا. 
وتقول : اخخروط روط وهذا حر وْطنا. وَاغَدَوْدَنَ مُعْدَودَنَاء وهذا مُعْدَُوُدْئْنا وتقول : 
دلوت مَذْلول. وهذا مَدلُولاناء ومُذّلْوْلاكنٌ يا نسوة. وتشول: كوهد مَكوَهَدَا وهذا 
مَكوَهَدّى). فهذا كله من كلام العرب» ولم يسمع منبم» ولكنلك سمعت ما هو مثله. 
وقياسه فياسه». الختصائص "55:١‏ ب /ا51”. 

."54:1١ الختصائص‎ )١( 

(5) المنصف .1١6:١‏ وانظر التصريف الملوكى ص 88 97. 

*) الختصائص 85 ث8 4. وانظر ص مه وقد طالب ابن مضاء وت 87هه _ 
95 بإلغاء القياس اللغوي من التصريف. وهوالذى كان يسميه الصرفيون 
«مسائل التصريف» أو «مسائل التمرين» وذلك أن يقال: ابْن من كذا مثل كذاء وقد 
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وإنما أباح هذا النوع الثاني ؛ لأنه رآه شائعاً في كثير من العلوم ؛ ألا ترى 
أنه قال محتجاً على صحة مذهبه فيه: «ولوكان لا يخاض في علم من العلوم 
إلا بمالا بدٌ له من وقوع مسائله مُعَيّهَ مُحَصَّلة لم يتمّ علم على وجه. ولبقي 
مبهوتا بلا لَحْظٍِ ومخشوباً بلا صنعة؛ ألا ترى إلى كثرة مسائل الفقه والفرائض 
والحساب والهندسة وغير ذلك من المركبات المستصعبات, وذلك إنما يمه 
في الفرط منها الجزء النادر الفردء وإنما الانتفاع بها من قبل ما تقنيه النفس 
من الارتياض بمعاناتها»27). 


والقياس عنده ‏ هوالححكم العدل الذي يحكم بأصالة الحرف 
أوزيادته فيما لا اشتقاق فيه من الكلام ‏ وقد قال في ذلك: «واعلم أن للتاء 
ميزاناً وقانوناً يعرف به من طريق القياس كوثُها أصلل أوزائدة؛ فإذا عَدِمْتَ 
الاشتقاق في كلمة فيها تاء أو نون فإن حالهما فيما أذكره لك سواء : فانظر إلى 
التاء أو النون. فإن كان المثال الذي هما فيه أو إحداهما على زنة الأصول 
بهما فاقض بأنهما أصلان. وإن لم يكن المثال الذى هما فيه بهما أو بإحداهما 
على زنة الأصول فاقض بأنهما زائدتان)”25. 

واستبد القياس بأبى الفتح.» وسيطر على تفكيره سيطرة شبه تامة. 
فجعله همه وسدمه واتخذه خليلا فى ظعنه وإقامته. ويَوّاه من عقله منزلة 
رفيعة. فإليه المفزع حين يعتاص عليه أمر. وعنده الحكم السديد حين تعرض 


ذكر مثالا على ذلك, وهو: ابن من البَيِع مثل فعلء وذكر أن فريقا يقول: بُوْعٌء وفريقاً 
يقول: بيع. وعرّض ححجّج الفريقين. وقال: «وهذا في مسألة واحدة فكيف إذا أكثر من 
هذا الفن. وطال فيه النزاع. وامتدت فيه أطناب القول مع قلة جداه وعدم الافتقار 
إليه. والناس عاجزوت عن حفظ اللغة الفصيحة الصحيحة . فكيف عبذا المظنون 
المستغنى عنه». الرد على النئحاة ص .١155‏ 

(1) الختصائص ”97:7 0 "9. 

(؟) سر صناعة الاعراب .1851:1١‏ 
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مسألة عويصة., ولوقال قائل: إنه ليس هناك أمر إلا والقياس متعلق منه بسبب 
عنده لم يكن في قوله هذا مغالاة ولا شطط؛ ألاترى أنه لما رأى العرب 
يقولون: ويحء وويل. وويس. وويبء ولم يستعملوا منهن أفعالاً. بادر إلى 
القول بأن امتناعهم من النطق بأفعال هذه المصادر إنما كان «لأن القياس نفاه. 
ومنع منهء وذلك أنه لوصرّف الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوَعَدَ وعينه 
كباع . فتحاموا استعماله لما كان يعقت من اجتماع إعلالين)2'؟ . 


إلا من جهة هذا العربى. فإنه اشترط ‏ بالإضافة إلى أن يكون هذا العربى 
فصيحا ‏ أن يكون هذا الذي انفرد به مما يقبله القياس9؟ . 

ولما أجاز الاحتجاح بلغة معاصريه اشترط أن يكون كلامهم موافقا 
كانوا كذلك فينبغى ألا يؤخذ بلغتهوه”” . 

فهل ثمة شبهة في استبداد القياس بتفكير أبي الفتح ؟ 

ولا يجوز القياس عنده إلا على ما سمع من العرب؛ ألا ترى أنه قال فى 
الخمسة من موضع اللام» : وقد ذكر أبو عثمان العلة في امتناعه من إلحاق 
الثلاية بالخمسة بتكرير اللام. وذلك أنه لم يسمعه. فلما لم يسمعه لم يقسه؛ 
أ ليا ترق أنهم فل سمعوا نحو خيفق .وكوثر »وجَهُوَرء ولم بفيسوه لقلته. فإدا كان 
مأ سمع عير مفيس لقلته فما لم يسمع على و حده من الوجوه أحرى ألا يجوز 
بناء مثله)0*) , 
)١(‏ الختصائص ."47:١‏ 
(90) المختصائص ."868:1١‏ 
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(5) المنتصف .178:1١‏ وانظر مثالا آخر فى .١09:7‏ 


ب 


ومن ذلك ما تفرد به من بين سائر النحاة. وذلك منعه المناء على وزلن 
ولا فعنلل ولا فعَنعَل وبعك بوبه حرف حلقى . ولأنهم لم يبنوا افعَنْلَلَ مما لامه 
أحد حروف الحلق. وإنما هومما لامه حرف فموي. نحو اتْعَنْسَسَء 
وَاسحَنْكك50©). 

وقد اهتدى أبو الفتح بثاقب بصره إلى العلة التي لأجلها لم يأتِ ذلك 
عن العرب. فعلله تعليلٌ صوتياً لم يفطن إليه غيره. قال: «وعلة امتناع ذلك 
عندي ما أذكره لتتأمله فتعجب منهء وتأنق لحسن الصنعة فيه. 

وذلك أن العرب زادت هذه النون الثالثة الساكنة في موضع حروفٌ اللين 
أحقّ به وأكثر من النون فيه؛ ألا ترى أنك إذا وجدت النون ثالثة ساكنة فيما 


عذتهة خختمسة أحرف. قطعت بزيادتها. سحو بول جَحَنفل ١‏ ََ 
وجَرَنفس ء وفلنقس. ؛٠‏ وعَرَندَس . عرفت الاشتقاق أو لم تعرف - حتى يأتبك 
بست بضلذه . 


قال أصحابنا : وإنما كان ذلك لأن هذا الموضع إنما هو للحروف 
الثلاثة الزوائد نحو واو فذوكس . وسرومط. وياء سَمَيدَعٍ وَعَمَيثلٍ ) وألف 
جرافس . وعذافر. والنون حرف من حروف الزيادة أغن ومضارع. لحروف 
اللين. وبينه وبينها من القَرَب والمشابهات ما قد شاع وذاع فألحمّوا النون في 
ذلك بالحروف اللينة الزائدة. وإذا كان كذلك فيجب أن تكون هذه النون ‏ إذا 
وقعت ثالثة في هذه المواضع ‏ قويّة الشبه بحروف المد. وإنما يَقْوَى شبهها 
بها متى كانت ذات غَنْة لتضارع بها حروف المد للينهاء وإنما تكون فيها الغنة 
متى كانت من الأنف وإنما تكون من الأنف متى وقعت ساكنة. وبعدها حرف 
فموي لاحلقي. نحو جَحَنقل وبابه. وكذلك أيضاً طريقها وحديثها في 


6 الخصائص مس او شك اضر ) 


الفعل؛ ألا ترى أن النون في باب احْرَنْجَمَ واذلنظئ. إنما هى محمولة من 
حيث كانت ثالثة ساكنة على الألف. نحو شْهابَيُتٌ. وادْهامَيْتٌ 
وابياضضت,. واسَوادَدْتٌ, والواو فى نحو اعَدَوْدَنَء واعْشوشبَء واخلولق. 
اميت الت واْطوطيتُ, واْلوليتُ. وإذا كانت النون في باب 
اخَرَنْجَمٌ وافْعَنْسَسٌ إنما هي أيضاً محمولة على الواو والألف في هذه الألفاظ 
التي ذكرناها وغيرهاء وجب أن تضارعها وهي أقوى شبهاً بها. وإنما يقوى 
شبهها بها إذا كانت غَناء. وإنما تكون كذلك إذا وقعت قبل حروف الفم: 
نحوها في اسخنكك. واقعَنمَسٌ. واحْرَنْجَمَ. واخْرَّنطمَ. وإذا كان كذلك 
لم يجر أن بيقع بعدها حرف حلقى. لأنها إذا كانت كذلك كانت من الفم. 
وإذا كانت من الفم سقطت غنتهاء وإذا سقطت غنتها زال شبهها بحرفى المد: 
الواو والألف)(20. 


وعلى الرغم من سطوة القياس فإنه لا يرقى إلى مرتبة السماع ولا يقوى 
على رَدّه حين يتعارضان. وينبغي فى هذه الحال أن يُرْمَىْ بالقياس جانباً 
ويؤخذ بما جاء به السمع؛ ألا ترى أنه قال: «واعلم أنك إذا أداك القياس إلى 
شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء آخر على قياس غيره. فدع 
ما كنت عليه إلى ماهم عليه)2'92. 


| 


وقد عقد لهذه القضية باباً في «الخصائص» بعنوان: «باب في تعارض 
السماع والقياس)20. وقال في مقدمته: «إذا تعارضا نطقت بالمسموع على 
ما جاء عليهء ولم تقسه في غيره. وذلك نحو قول الله تعالى : (اسْنَحْوَدٌ عَلَيْهم 
الشْيْطانُ) فهذا ليس بقياس. لكنه لا بد من قبوله؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم. 


854 "57:1١ الخصائص‎ )١( 
.١١؟8:١ (؟) الخصائص‎ 
,18# 1١1:1١ الخصائص‎ 2# 


وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم. ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره؟ ألا 
تراك لا تقول في استقام: اسْتَقَوُمٌ ولا في استباع: اسْتَبِيَمَو200. 

والعلة التي منع لأجلها القياس على هذا ليست معارضته القياس وحده. 
وإنما لأنه جاء على خلاف بابه مما سمع معتلاء وخالف السمع الكثير المطرد 
الذي جعله الصرفيون مقيساً لكثرته وشيوعه وفشوه في الاستعمال؛ لأن القياس 
إنما يكون على ما كثر. وإذا جاء السماع الصحيح بشيء قليل يخالف الكثرة 
المطردة في بابه سلموا به كما جاء. ولم يتخذوه أصلا يقاس عليه؛ ألا ترى 
أنه قال: «وإن شذ الشيء في الاستعمال وقوي في القياس كان استعمال 
ما كثر استعماله أولى وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله)2©07. 

فالقياس يأتى فى منزلة تلى منزلة السماع بل إن سماعاً واحدأ يغلب 
عنده ‏ قياسين اثنين. فقد ذهب إلى أن «الحواء» عينه واو ولامه ياء. وأما 
والحية) فهي من مضاعف الياء؛ لأن سيبويه حكى أن العرب يقولون في 
النسبة إلى خية بن بَهَدَلة: حَيويَ0". «فظهور الياء عيناً في حَيَويَ قد علمنا 
منه كون العين ياء. وإذا كانت العين ياء واللام , معتلة فالكلمة من مضاعف 
الياء البتة؛ ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو حَيَوتٌ , وهذا واضح . ولولا هذه 
الحكاية لوجب أن كود الحية والحواء من لفظ واحد. لضربين من القياس : 

أما أحدهما فلأنْ فعَالاً في المُعاناة إنما يأتى من لفظ المعانى نحو عَطار 
من العطر وعَصَّاب من العَضْب. 


وأما الاخر فلان ما عينه واو ولامه باء أكثر من عينه ولامه ياءانء ألاترى 


أن باب طوَيْتٌ وَشوَيتَ أكثر من اياتب حيبت ) وَعَِيْتَ. 


. ١١ ا//ك:أ١ الخصائص‎ )1١ 
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وإذا كان الأمر كذلك علمت قوة السماع وغلبته للقياس؛ ألا ترى أن 
سماعا واحد! غلب فيأسين اثنين2'06 . 


وقد نص على أنه ينبغي طرح القياس للسماع في مواضع كثيرة من 
كتبهء كقوله: «والسماع يبطل القياس)(© و «ولكن قد ورد السماع بما أَرْعْبَ 
عن القياس فتك إليه»0" و «فإن جاء الاشتقاق بشيء عُمِلَ عليه وثراه 
القياس»4*7). ٌْ 


وقد ذكرنا في «القياس عند أبى على الفارسى» أن هذا الأمر قد أخذه 
من الأصوليين» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ولا يقاس عنده ‏ على كل مسموع. وإنما يكون القياس على ما كثر 
واطردء وأما القليل فلا يقاس عليه فقذل ذهب إلى أن وزل. رنوناة ومروراة : 
فعلعَلة والواو فيهما هي اللام الأولى بمنزلة حاء صَمحْمّح الأولى. ومنع أن 
يكونا على مثال: فعَوعَلة وتكون الواو فيهما بمنزلة واو عَعْوْثْله والسبب في 
ذلك هو أن باب فَعَلْعَل أكثر من باب فَعَوْعَل. وعلى الأكثر ينبغى أن يكون 
القياس©». 
ويدل على أنه لا يقيس إلا على الكثير مقابلته بين المقيس وما ليس 
مقيساء كقوله: كثير مقيس» وقليل غير مقيس(©2. 


840 .1ا0/:1١ الخصائص 45:7 وانظر أمثلة على طرحه القياس للسماع في: المنصف‎ )١( 
. 7": وسر صناعة الإاعراب‎ ١” والتنبيه ص‎ 18" .154١ ١40:59 

(؟) المنصف ١:٠١51؟.‏ 

(9) التنبيه ص .١7‏ 

(58») المنتصف ١:لا١.‏ 

(©) المنصف ١79:1١‏ وانظر أمثلة أخرى في سر صناعة الاعراب 17*:1. 17 والتصريف 
اللملوكي ص ؟١‏ والخصائص ١١4:١‏ والتنبيه ص 47 . 587» والتمام ص 8" والمبهج 
ص 194. م" والمخنصف .٠١*“:١‏ 
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وكثرت في كتبه العبارات التى تؤكد أنه لا يقيس إلا على الكثير 
المطرد. كقوله «وليكن الحكم على الأكثر لا على الأقل)20 و «فحمله على 
الأكثر هو القياس)2©0 و «والحكم على الأكثر لا على الأقل)0" و «وينبغي أن 
تكون عين «شابة» واوا حملا على الأكثر»9؟» و «إنما تقيس على المطرد»0» 
وقوله فيما يلحق من المقيس بكلام العرب «لا يجوز أن يكون ذلك المثال إلا 
مققيساً على أحد أمثلتهم المطردة المشهورة)0'؟. 

ولا تكفي الكثرة وحدها أحياناً ليقاس عليهاء وإنما ينبغي أن تكون فى 
الأمئلة الكثيرة عِلّةَ قوية تدعو إلى القياس عليهاء فقد نص على أن ما خرج 
على أصله مصححاً نحو اسْتَحُوَذٌ وأغيّلَتِ المرأة» ونحوهما كثير» غير أنه 
لا يقاس عليه عنده ‏ «لأنه لم تستحكم علته»0©. وقد أشبعنا القول في 
هذه المسألة في الفصل السابق . 

وقد تكثر الأمثلة في الظاهرة الصرفيةء ولا يقيس عليهاء لالأنها 
لم تستحكم علتهاء وإنما لأنها قليلة بالقياس إلى ما كان على خلافهاء فقد 
ذكر أن التاء أبدلت من الواو فى : تجاه. وتراث. وتَقِيّة والتقوّئق. وثقاق 
وتولج, وتحّمة وتَكأة وتكلان وتيقور, وتكلة, وأتلْجَه. وأتكاف والتليد. 
والتلاد» وتثُرىء وتاء القسم إنما هي بدل من واوه» ثم قال: «وهذه الألفاظ 


.١؟ التصريف الملوكي ص‎ )١( 

.٠١*":1١ المنصف‎ )5( 

0 التصائص > : 854. 

(5) التمام ص 8" ويريد بالأكثر هنا أن الاسم إذا كان على ثلاثة أحرف والحرف الثاني فيه 
ألف. ولم يعرف أصلهاء. وجب حملها على أنها منقلبةمن الواو لأن الأسماءالتي جاءءت على 
هذه الصفة وعرف أصل الآلف فيها إغا كان أكثرها مما أصل الألف فيه واو. 

.1١:# المنصف‎ )6( 

(5) المنصف ١:6١؟.‏ 

بم الخصائص ١54:١‏ وانظر مثالاً آخر في ١494:‏ 184. 


"١5 


التي جمعّها وإن كانت كثيرة» فإنه لا يجوز القياس عليها لقلتها بالاضافة إلى 
ما لم تقلب وأوه تاء)(١‏ 

وتتبّع الأمثلة التي أبدلت الألف فيها همزة. فجمع منها("2: شأبة, 
ودب وَمَأَدّة وَدَأمُها وَاشْعاَلٌ. وابيأض . وادْعَامَت. وتَأَبلت الْقَذْرء وحرل 
و شي الوقف. والعَلَم. والحاتم. وتأر وقوقأت الدّحاحة 55 
السويق . ورَنَأتِ المرأة زوجَهاء. ولا الرجل بالحج. وزَوْرَأَةَ وقراءة أيوب 
السختياني (ولا الضأَلين). وقراءة عمرو بن عبيد (فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه 
إنْسٌ ولا جَأن), ولم يسمح بالقياس عليهاء وإنما قال: «وهذا كله شاذ غير 
مطرد في القياس)2"'0. مع أنه قال قبل ذلك : «وقد كاد يتسع هذا عنهم)7*). 


والقياس ‏ عنده ‏ ينبغى أن يكون على المطرد لا على الشاذ*», 
فماهو المطرد؟ وما هو الشاذ؟ وما هى أقسامهما؟ وما هى الشواد عنده؟ 


المطرد هو رما استمر من الكلام في الاعراب وعيره من مواصع 
الصناعة)(١».‏ والشاد هو «مافارق ماعليه بقية بابهء وانفرد عن ذلك إلى 


غيره)("2. 


والكلام شى الاطراد والششدوذ على أربعة أضرب : مطرد فى القياس 
والاستعمال جميعا. ومطرد ؛. فى القياس شاد 8 الااستعمال. ومطرد فى 


.١5:١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأمثلة في سر صناعة الإرعاب 87:1 4م و1١1-‏ 2108 

(*) سر صناعة الاعراب .٠١*:1‏ 

(14) سر صناعة الإعراب 0١‏ ولمراد به إبدال الألف همزة إذا كان بعدها حرف مدغم . 
(6) المنصف .١١:8‏ 

(5) الخصائص ١:/إ9.‏ 

(0) الخصائص ١:/9ا9.‏ 
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الاستعمال شاذ في القياس. وشاذ في القياس والاستعمال جميعاً"©. 

«فالمطرد في القياس والاستعمال جميعاً هو الذي لا نهاية وراءه)50", 
و «هو الغاية المطلوبة, والمثابة المنوبة)9". «وإذا فشا الشيءٌ في 
الاستعمال. وقوي في القياس فذلك ما لا غاية وراءه)”؟», و «إذا جاء السماع 
بشىء. وعضده القياس فذلك مالا نهاية وراءه»2»*2 وإن «انضاف إلى القياس 
السماع فما لا نهاية وراءه)20. 


«والمطرد في القياس الشاذ في الاستعمال» نحو الماضي من يَذَْرء 
ويَدَعَء لا يقال فيهما: وَذْرَ ولا ودع. وليس هنا شيء يدفعهما من طريق 
القياس)2"0 . «وكذلك قولهم: مكان مبقل. هذا هو القياس. والأكثر في 
السماع : باقل. والأول مسموع أيضاً»© . 


وهذا تجتنب ما اجتنبت العرب منه. وتجري في نظيره على ما يجب 
في أمثاله. فلا تستعمل وَذْرَء ولا وَدَعَ ؛ لأن العرب لم يقولوهما وهذا لا يمنعك 
من استعمال نظيرهما نحو وَزَنْء ووَعَدَ لو لم يردا عن العرب. فأما مجيء 
«ودع» في قول أبي الأسود : 
ليت شعري عن خليلى ما الذي غاله في الحب حتى ودَعَه 


)١(‏ الخصائص 91:1١‏ 44 والمنصف ١:/9/1؟‏ وقد ذكرنا فيها سبق أن ابن جني لم يضف سوى 
القسم الأول من الأقسام الأربعة؛ لأنه جمع بين المطرد والتساد قُْ حين اقتصصير 
ابن السراج وأبو علي الفارسي على الأقسام الثلاثة الأخيرة لأنها لم يبحثا سوى الشاذ. 

١؟)‏ المنصف ١8:1/ا؟.‏ 

.49:١ التصائص‎ )9( 

(4) الخصائص ١:5؟17١.‏ 

(ه) الخصائص 161:5 45. 

.١75:1١ المنصف‎ )8( 

(/9) المنصف ١5!8:1؟‏ وانظر الختصائص .99/:١‏ 

(8) الخصائص ١:/99ة.‏ 


نض 


فإنما هو شاذ. ومثله في الشذوذ قراءة من قرأ (ماوَدََك رَبك 
وْمَا قلوا)207. 

والمطرد فى الاستعمال الشاذ فى القياس نحو: اسْتَحُْوَةٌ وأَغْيْلت 
المرأة» واستصوبت الشيء» واسَتَنوقٌ الجَمَلء واسَتَئيْسَتٍ الشاة» واسْتفيلٌ 
الجمل. وهذا شراب مبولّةع وهو مَطيبَة للنفسء مما حاء 8 السماع 


2 


مصححا,. والقياس يوجب إعلاله22. وهذا لا يقاس عليه9” . 


«ومما ورد شاذاً عن القياس ومطرداً في الاستعمال قولهم: السوكة: 
والخونة. فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى. وهو فى الاستعمال منقاد 
غير مُتَأَبَ ولا تقول على هلا في جمع فائم : قَوّمة ولا في صائم : صومة . 
ولو جاء على فِعَلَهَ ما كان إلا مُعلا(9) , 

«واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من 
اتباع السمع الوارد به فيه نفسه. لكنه لا يُتحذْ أصلاً يقاس عليه غيره؛ ألا ترى 
أنك إذا سمعت: استحوذ واستصوّبٌ أديتهما بحالهما. ولم تتجاوز ما ورد به 
السمع فيهما إلى غيرهما؛ ألا تراك لا تقول في استقام: اسَتَقَوَمَ ولا في 
استساع : استسوغ, ولا في استباع: اسَتبِيعَ . ولا في أعاد : أعودى 
لو لم تسمع شيئا من ذلك, قياسأ على قولهم: أخوّصٌ الرَّمْثْ)0©©. 
وو مسك مَدُووفٌء وفرس مَقَوود ورجل معوود من سر صه . مما أتم فيه اسم 


هو:١ التصائص‎ )١( 

(؟) الختصائص ١55 .48:١‏ والمنصف ١:9/8؟.‏ 
(*) الخنصائص .١55:١‏ 

(؟) الخصائص ١:؟١.‏ 

(ه) الخصائص .44:١‏ 


لضن 


المفعول من الثلاثيى المعتل العين بالواوء وهذا لا يقاس عليه غيرف 
ولا يحسن استعماله إلا على وجه الحكاية(١).,‏ 
وضِئبل وخرّفم9©. 

وقال: «وأما صضعف الشىء في القياس وقلته شي الاستعمال فمرذول 
مطرح. غير أنه فل يجىء مله الشىء إلا أنه قليل . وذلك بحو ما أنشذده 
ابو زيد2”© من قول الشاعر: 

قالوا: أراد: اضربَنٌ عنك. فحذف نون التوكيد. وهذا من الشذوذ فى 
الاستعمال على ما تراه.» ومن الضعف فى القياس على ما أذكره لك. وذلك أن 
الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد. وهذا مما يليق به الاطناب 
والاسهاب» وينتعي عنه الإيجاز والااختصار. كمي حذف هذه النون فض 
للغرض . . 

ومما ضعف فى القياس والاستعمال جميعاً بيت الكتاب47): 
لَهُ رَجَل كَأنَهُ صوت حادٍ إذا طَلَبَ الوَسِيِّقَة أؤ رَمِيْهُ 

فقوله : كُأَنْهُ ‏ بحذف الواو وتبقية الضمة ‏ ضعيف فى القياس. قليل 
في الاستعمال ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل ولا على حد 
الوقف. وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه: كما تمكنت في قوله في 


19) الخخصائص 448:1١‏ 98 وانظر المنصف .7078:1١‏ 
(9) الخصائص ":؟١5؟.‏ 

(06) أنشده في النوادر ص ١"‏ . 

.١١:1١ الكتاب‎ )4( 


أول البيت (ِلْهْوْ زْجَل). والوقوف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه جميعاً 
وتسكن الهاء. فيقال: م3 . 


والقليل ل يقاس عليه عنده؛ ألا ترق أنه رفضص أن يكون مَأْسَلٌ «على 
وزن «قأعَل ) كشَأْمَل لقلة زيادة الهمزة غير أول2. وقولهم في النسب إلى 
الحيرة وطيئىء: حاريّء وطائيَ بقلب الياء الساكئة فيهما ألفاً للفتحة قبلها.ء 
وقولّهم : أرض داوية» منسوبة إلى الدَّوٌء بقلب الواوء الأولى الساكنة ألفاً 
لا نفتاح ما قبلها لأن أصلها' دوي دقليل غير مقيس عليه غيره)(") . 

وقول بعضهم: هم الناس. وهم القضاة. ومِنْهُم الحُجَاب قليل 
مخالف للجمهور. «(وما كانت هذه صعته وجب أن يلغى ويطرح , ولا يقاس 
عليه غيره)»(؟). 


وزيدت اللام في ذلك,. وأولالك. وعيدّل 2 وهنالك. وزَيدل . 
وفيشلة. وَحَسّدَل0©), وهذه عند ابن جنى ‏ «أشياء محفوظة لا يقاس 
عليها»(”». 

وأبدلت الياء من الراء في «قيراط» وأصله «قراط». ومن النون في 
«دينار» وأصله «دثار» ومن الياء فى «ديباج) وأصله «دباج). «وهدذا ونحوه 
لا يقاس عليه لقلته)”") , 





.١١9ل-‎ ١١5:١ الخصائص‎ )١( 

(9؟2) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص 5804 وانظر في مثل هذه المسألة: التمام 
ص 0©68. 

(9) سر صناعة الاعراب ١5:1؟.‏ 

(4) سر صناعة الاعراب ق 1/١84‏ مخطوط. 

(4) المنصف ١55:١‏ والتصريف اللموكي ص 75 77 . 

(/ا) التصريف الملوكي ص 5”. 
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وإبدال الجيم من الياء كقولهم في تَميْمِيَ : تَميْمِج. وفي قَُيمِيَ: 
مج وفي مُرَي: مُرجّه وفي العَشِيّ: العَشِجّء وفي هذا راعي خرج 
معي : هذا راعج خرج مَعِججّء وفي ججتي حجتح. وفي بي: بجخء وفي 
وَفرَتِيْ : وَفرَتجُ. ونحو ذلك مما جاء في الشعر والنثر ‏ غير مُطَرّد عند 
أبي الفتح ‏ ولا يقاس عليه غيره7©, 

و (متيّه) في قول رؤبة : 

اليا فيه أصلء وليست منقلبة عن الواو حملا على باب صبية وعِلّية مما 
أصل الياء فيه الواوء وقلبت هذه الواو ياء لوقوع الكسرة قبلها؛ لأن الساكن 
حاجز غير حصين. أقول: لم يجز ابن جنى حمل «متيّه» على هذا لقلة ما جاء 
منه2" 2 . ظ 

وينبعي عنده أن تكون لام «(صبيّ ) من «صبي السيف) واواء لأنه من 
صبوت أي ملت ولا يجيز أن تكون لأمه همزة. ويكون من صبأت. أي : 
ملت ويجعل «صبيّ ) مما ألزم التخفيف نحو النبيّ والبرية ؛ أن ما ألزم 
التخفيف قليل. فليس بقياس أن تحمله عليه© . 

وإلحاق الثلاثي بالرباعي بالواو والياء نحو: حوقل. وجَهور وبيطر 
يقتَصُ فيه على المسموع. ولايقاس عليه؛ لأنه ليس بكثير©», ولذلك 
لا يُجيز أن تدخل في كلام العرب ما بنيته على هذه الأمثلة كقولك من ضَرَسَ : 
ضوربٌ» وضيْرَبَ على مثال خوقل. وبَيْطرَ لأنه قليل في الاستعمال ضعيف 
في القياس©©. 


.ه١‎ 49 التصريف الملوكى ص‎ )١( 

(9) المنصف 556:1١‏ وانظر في مثل هذه المسألة: التمام ص ١86*‏ والمنصف 78:7. 
2 التمام قُْ تفسير أشعار هذيل ص 58. 

.55 7:١ المخنصف‎ )5( 

(ه) الخخصائص .١١4:١‏ 
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«والواوالمفتوحة لا تهمز. وليس لك أن تقيس على أَحَدٍ وأناة لقلة 
ذلك:20. «ولا نقيس على أَحَدِ وأناة لقلّتهي”؟ . 

و «مأوان» عند من همزه ‏ لا يجوز أن يكون على وزن «فأعال» 
والهمزة فيه بدل من الألف قياساً على قول من قال: الحخأتم والعألم والتأبل 

بهمز الألف؛ لأن «هذا من القلة والعزّة بحيث يُسَلم ولا يقاس)20© . 

ونفى أن تكون داران على وزن: فاعال وقال: «فأما فاعال فقليل. 
والحمل عليه مع وجود مندوحة عنه لا وجه لهع0©». 

واللام من «ظبة» هي المحذوفة» ولا يجوز عنده ‏ أن تكون العين 
هي المحذوفة لأن حذف العين «لم يأت إلا فى سَهِ ومُذّْ. وهما حرفان نادران 
لا يقاس عليهما غيرهما)”©» . 

لكنّ رَفْضَهُ القياس على ما كانت هذه حاله مما خرج عن قياس بابه 
لا يعني أنه لا يقبله. وإنما يأخذ بما جاء به السماع منهء ولا يجعله أصلّ 
يقاس عليهء فقد جاء عن العرب اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالواو 
على خلاف القياسء قالوا: شبْتٌ الطعام فهو مَشِيّبٌ ولَْمْت الرجلٌ فهو 
مليم . وغار مَْيْلء وأرض مَمِيّت عليهاء وغصَنٌّ مرب إذا حركته الريح . 
وأرض معيهة من العاهة. والقياس في هذه الأمثلة: مشوب». ومَلْوْم : ومُنؤل. 
ومّموت عليهاء ومَرّوْحء ومَعوهة؛ لأنها من الواو. وقد قال ابن جنى بعد أن 
أورد هذه الألفاظ : «وجميع هذه الحروف الواو فيه مسموعة كثيرة» وإنما 
ذكرناها لتحفظ ولا يقاس عليها»2©. 


١ :١ المنصف‎ )١( 

(؟) العنيه ص 90/4" . 

(9) التنبيه ص 154. 

(5) التنبيه ص “5 . 

(5) سر صناعة الإعراب ق 1/1١51‏ مخطوط . 

(5) المقتضب من كلام العرب لابين جني ص /ا 8. 
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ومثله القلب المكانى في قولهم : ما أطَيبَهُ وأيطبَهُ وأشياءٌ فى قول 

الخليل. وقِسِيّ. وقول أبي ي الأخزّر الجماني : 
مَرْوانُ مَرُوان أخو اليوْم اليَمِي 

«فهذا ونحوه طريقة طريق الاتساع في اللغة من غير أت ولا صنعة . 
ومثله موقوف على السماع. وليس لنا الإقدام عليه من طريق القياس)20©. 

وكذلك إبدال تاء افْتعَلَ دالا إذا كانت الفاء ا في بعض اللغات, 
كقولهم في اجتمعوا: اجدمعوا. وفي احتر : احَدَزٌء قال فيه أبو الفتح : 
دولا يقاس ذلك إلا أن يسَمّع)20. ويرجح أن يكون هذان المثالان من البقايا 
التاريخية التى احتفظت بها العربية من السامية الأم؛ لأن تاء الافتعال في 
الاشورية تقلى دالا بعد الجيم مثل (ناتكة91180): قويى7(). 

ولا يقيس أيضا على ماأبدلت فيه الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها 
ألفاً. ٠‏ كقولهم في سَأَل : سال. وفي مَلَا: ملاء وفى هنأك : هَناك. وإنما يحفظ 
ما جاء منه حفظأا. ولا يحمل عليه غيره©). 

ومما يقتصر فيه على المسموع ولا يقاس عليه بابُ صِبْية وعلية وقَئية 
مما قلبت فيه الواو ياء مع وجود حاجز بينها وبين الكسرة قبلها©». 

ومثله ما هُمز ولا حَظٌ له في الهمز. كقولهم: مُصائبء. وخَللاتٌ 
لسويق. 5 زوجي بأبيات. وَاسْتَلامْتٌ الحجر. لمأت بالحج. ؛ والذئب 

يستنشيٌ الريحء وقول رؤبة: سِئة القوس. وقراءة الحسن البصري (وَلّ 

1 به) وقراءة نافع (عادًا لوَلَى). وقول الشاعر: 
)١(‏ الخصائص ”: 88. 
() اسر صناعة الإعراب .80١ :١‏ 
(9) فقه اللغات السامية ص /اه . 


(5) سر صناعة الإاعراب ق 186/بس مخطوط . 
(5) سر صناعة الإعراب ق4١7/رب ‏ ه٠١5/أ.‏ 





518 


لحب المُوْقِدانٍ إليّ موؤْسَئى 

قال فيه ابن جني : «ولهذا الغلط نظائر في كلامهمء فإذا جاءك فاعرفه 
مَسَلْمه كما سمعته. ولا تقس عليه)('2. 

ولا نحيد عن الصواب إذا قلنا: إن كل ما كان شاذا لا يقيس عليه ابن 
جني ؛ ألا ترى أنه ذهب إلى أن «فعل يَفعل ليس مما ينبغي أن يقاس عليه 
ما جد مندوحة عنه)2"9؛ لأن القياس في مضارع «فعل) بكسر العين أن يكون 
على «يَفعَلُ» بفتحها. وقد جاءت أمثلة صالحة العدَّة من هذا الباب. وهي : 
حَسِب يُحُسِب» ويئّس ١‏ يس ء ونم يَنْهمء ويبس ييبس20. ووَيْقَ يَنِقُّ وومق 
يمق ء وورم يرم وورث يَرتْء ووَلِهَ يله. ووَفِقٌ يفق. ووجر صدره يُجرء 
ووَغْرَ يَغْرٌ ووَغْمَ يجمه ووَرِيْت النارٌ ثري وَوَسِمَ يَسَمُه ووَطىء يطأاه». 
ووَرعَ يَرعُء ووجدّ يَجِدُ وَجْداء ووَلِيَ يَلى0©. 

وإنما كان هذا الباب شاذاً لا يقاس عليه عند أبي الفتح؛ لأن حركة 
عين المضارع تخالف حركة عين الماضى فى الأبواب المطردة إلا باب فعل 
يَفْعُزٌ 0 وقد تنبه إلى هذا القانون الذين يسميه المحدّثون «(قاتون المغايرة) 

وأطلق عليه : مخالفة حركة عين المضارع حركة عبين الماضي . وعَلْل مجى 

مضارع فعل على يَفْعَل ومضارع فعَل على يَفْعل - بأنهم وأرادوا أن تخالف 


.831 :١ المنصفف‎ 419 

(؟) المنصف :١‏ 5554 وانظر ص 5817 . 

(0) الكتاب *: 7*9 والكامل ص ٠مل/اه ‏ ١1ل9ه‏ وإصلاح المنطق ص 5١5‏ والمسائل 
الحلبيات قى 7/ب ‏ مخطوط والحجة */44 مخطوط والمنصف .7١8 :١‏ 751#. 

(5) المنصف 7٠٠7 :١‏ وانظر إصلاح المنطق ص 7١5‏ . 

.7١5 :١ والمنصف‎ ١4#" :١ الكتاب 17: 71 وتصحيح الفصيح‎ )©( 

(5) الكتاب ؟”: 78# , 

.185 :١ المنصف‎ )9/( 


+ ٠. 


حركة العين في المضارع حركتها في الماضي ؛ لأن كل واحد منهما بناء على 
حياله)(١).‏ 
سس لشاذ ماجاء على فهل ينثل. وهو فَضِلٌ يفضل. ٠‏ وَنْعِمّ م ينعم 


مت تموات ودمت ندوم50) 


2 


وما حكاة بيو ية من قولهم ريس ينس)70) بحدذف الياء م المضارع 
«من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه)(5)؛ لأن القياس فيما كان ماضيه معتل الفاء 
بالياء أن تكد تثبت فأؤه في المضارع . 


وكذلك ما رواه سيبويه عن ناس من العرب أنهم قالوا: وَجَدَ يَجَنُه» شاذ 
عند ابن جنيىء لمجيئه على يمل وحدف فائه250). وهي لغة (شاذة غير معتد 
بها لضعفها وعدم نظيرها ومخالفتها ماعليه الكافة مما هو بخلاف 
وضعها»0” . 

وكذلك ماجاء على «فعل يفْعَل) وهو: كُذْتَ تكاذ24*0» شاذ عند أبي 
الفتح20 . ومثله في الشذوذ عنده قولهم : لم بل : ولا أذرء ولم يلك" 2 


وقولهم في اطْطْبَعَ : اطجَ2'0 والْطجّع 020 وقولهم: لم يلد «شاذ 


.ا١مإل‎ :١ المنخصف‎ )1( 

)5١‏ المنصف 1١‏ 5ه». 

0) الكتاب ”*: “"0؟. 

(1) المنصف ”": ه” وانظر .١195 :١‏ 

. 557 5 الكتاب‎ 20١ 

.ا١م89/‎ :١ المنصف‎ )5( 

(0) سر صناعة الإعراب ق870١/ب.‏ 

89) الكتاب ”1 : /3ا1؟ا. 59". 

.١88 :١ المنصف‎ )9( 

7775 <١ 5 المنصف‎ )5١( 

.577 1:١ المنصف ”:: 58" وسر صناعة الإعراب‎ )١١( 
.1/88 المنصف ؟: 794" وسر صناعة الإعراب ق‎ )18( 
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لا يقاس عليه)(2 , وقولهم في قرأت» وبدأت. وتوَضأت : قَرَيْتَ وَبَذَيت. 
وتوضيت» بإبدال الهمزة ياء» وقول زهير: 
جريء متى يُطْلْ يُاقِب بطلْبه ‏ سرياً ولا يد بالظُلم يد 
أراد : ذأ فأبدل الهمزةع وأجرى المندّل مجرق الأصلى . وقول 
الشاعر: 
وكلنت أذل من وتد بقاع يشجج رأسه بالفهر واجي 
أراد : واجىء . فأبدل الهمزة ياء. وأجراها مجر ىق الياء الأصلية . وقول 
ابن هرمة : 
إن السباع لَتهْدا عن فرائسهاا والناس ليس بهادٍ شَرَّهم أبّدا 
أقول : كل «هذا لا يقاس عليه)2'9 عند ابن جنى ؛ أن الهمزة أبدلت 
لغير علة. وإنما طلبا للتخفيف. ولا قوة لهذا الإبدال, ولا قياس يوجبه. 
وتَقَلنْسَّ على مثال تَفْعْنْلَ غريب(2. وِتَعَفْرَتَ على مثال تَفَعْلَتَ شاذ 
منفرد20) , 
1 3 . - 6 سات 
وما خرج على أصله. وخخالف قياس بأبة . كقول ليلى الا خيلية : 
نَدَلْت على حص ظِماءٍ كأنها كرات غلام في كساهٍ مُوَْرْنْبِ 
قال فيه أبو الفتح : «وقولها: مَوَرْنْبِ : شاذ لا يعرف له نظير من كلام 
العرب إلا قول الراجز: 


./5 التصريف الملوكي ص‎ )1١ 
.1/7١5 ؟) سر صناعة الإعراب ق‎ 


2 المبهج ص 184 . 


فض 


وه ثر را 8 


فَإِنَه ها لان يؤكرما 
وقال أيضاً : 
وصاليات ككما يوَتْفيِنٌ0) 


ولا تزاد الميم إلا في الأسماء. وأ ما زيادتها في الأفعال في قولهم: 
تمسكن. وتَمَذْرَع . ومَرْحَبَكَ اللَّهُ ومُسهْلك. وكان يسمى محمدًا لم ملم . 
وتَمَنَدَلَ بالمنديل» وِتَمَنطق من المنطقة. وفلان يُتَمَولَى عليناء وتَمحْرّقَ. 
ومَخْرّقَ2"0. فهذه الأمثلة «كلها شواذ»(”. «ولا يقاس على هذا إلا أن يشذ 
الحرف فتضمه إليه)7؟) . 


وقول بعضهم: «إفتل) بكسر همزة الوصل «من الشاذ عن القياس 
والاستعمال عل © لأن القياس يقضي بأن نض همزة الوصل إذا كان 


الحرف الذي يلى الساكن بعدها مضمموماً نحو: اذخل» وانضر. 


ومججي ء الفاء والعين باء في انيس ») وهو اسم موصع . وقولهم في 
الفعل: يبت ياء حسنة. أي كتبت ياء ‏ شاذ عند أبي الفتهم 0©. 


وكذلك قلب الواو ياء في قولهم «يُشأيانَ» شاذ0©: والقياس يوجب 


185 و5:‎ ١9# ١937 :١ تفسير أرجوزة أبي نواس ص الا 77 وانظر المنصف‎ )١( 
وفيه أن هذا ضرورة.‎ 

(6) انظر في هذه الأمثلة: المنصف 180٠ .1٠١8 1٠١ال :١‏ والمبهح ص 5 وسر صناعة 
الإعراب ق9١١/ب‏ محطوط وشرح ديوان المتئنبي لابن جني 
ق 84١1/سا ‏ مخطوط. 

)5( المبهج ص 54 . 

(4) سر صناعة الإعراب ق 19١١/سب ‏ مخطوط . 

(5) المنصف :١‏ 5ه وانظر سر صناعة الإعراب .١١ :١‏ 

(5) سر صناعة الإعراب ق؟١5/س ‏ مخطوط . 

9/9) المنصف ؟: 155. 


فض 


نصحيح الواو في المضارع ؛ لأنها لم تقع بعل كسرة. ولم تنقلب في الماضي 

وإذا سكنت الياء وانفتح ما قبلها فإنها تصحء ولا تقلب ألفاً. وإنما 
وعاعيتء وهاهيت», بقلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها شاذاً عن القياس عند 
ابن جنى(١)؛‏ لأن أصلها حيحيت. وعيعيت. وهَيهيْت . 

وقال: «وأما فعَل فلا يجىء إلا مدغماً؛ لأنه أثقل من فل للضمة فيه. 
«فعلت» من المضعف نحو: رَدُدْتَء وشدُّدت». بل قد حكى يونس: لَيُبْتَ 
فأنت تلب. . . وحكى قطرب: شَرٌرْتَ فى الشرء وهذان نادران)20. 

ومن الشواذ عندة : رهما على وزكف فعيل, واكوأل على مثال : افْوَعَل, 
ومهوأن ومثاله د علذده -. مَفْوَعَلٌ 0 ), 

وما صحصح والقياس يُوجب إعلاله نحو: القَوّد والحوّكة والحونة 
وحول. ورجل عوز لوزء ورجل روع»ء واستحوذ. وأجحودت, وأغيّلت المرأة. 
وأمثالهاء شاذ علد ابن 0 

وكذلك «مصائب» شاذة(*2؛ لأن الواو أبدلت همزة والقياس تصحيحها 
لأنها أصل. ولا تكون الهمزة 2 (فعلاء) إلا للتانيث «فأما حكاه أبو زيد من 
قولهم: قصباءً. وخلفاءً. وطرَفاءً. وإدخالهم الهاء على هذه الهمزة فشاذ 


.؟١ا/‎ :” المنصف‎ )١١ 

50( المنتصف ”*: ؟”“ء”". 

.٠١ا/‎ :١ المنصف‎ 5 

(4) المنصف :١‏ 9م #م# والتنبيه ص 4 77. 
(ه) المنصف 78٠ :١‏ والخصائص ": 2.١44‏ 


5 


لا يلتفت إليه. ولا يعرج عليه لقلته)('2؛ لأنه لا تجتمع علامتا تأنيث على 
الكلمة الواحدة . 
ومثل ذلك ما حكاه سيبويه «أن بعضهم قال : بهماة واحدة)2'02. فقد قال 
فيه ابن جنى : «(وهذأ حرف شاذ ؛ع لأنه أَدْخَلٌ الهاء على ألف على وألف 
فعْلَى لا تكون إلا للتانيث)9©. ولا تدخل علامة تأنيث على علامة تأنيث . 
ومثله أيضاً قولهم : سماناة , وشكاعاة, وباقلاة, فقد دخلت فيه تاء 
التأنيث على ألف التأنيث» «وهذا كله من الشاذ الغريب)0*؟ ., 


اوينبغي أن تكون الألف في آخر«أزطى» في قول من قال: مَرْطِيَ منقلبة 
ياء. لأنه لو كان من الواو لقالوا: مَرْطْوٌ كما قالوا: مُعْرُ وإنما مَرْطِيٌ 
كمرمِيٌ» ولا تحمله على قول الشاعر: 


وقد عَلِمَت عرسى مليّكة أننى2 أنا الليث مَعْديَّاً عليه وعاديا 


د 


اه اين 2 م اه شي اج اس 
وهو يريد: معذوا عليه. ولا على مسنية. وهم يريدون: مسئوة؛ لأن 
هذا شاذ لا يقاس عليه)7*». 


من نميم » فهم يقولون في كبد : كيد وفى عضد : عضد. وأما المفتوح 
فلا يسكنونه. فلا يقولون في جمل : جمل20. فقال أبن جني : «وما جاء 
عنهم من ذلك في المفتوح فشاذ لا يقاس عليهء نحو قوله: 


(1) المنتصف ١7١ :١‏ وانظر شرح ديوان المتنبي لابن جنى ق *١١1/رب ‏ مخطوط . 
(9) الكتاب ”: :ام 

27 المنصف :١‏ 6" وانظر شرح ديوان المتنبي لابن جني قى *١١/رب ‏ مخطوط . 
(4) شرح ديوان المتنبي لابن جنى ق١١1/ب.‏ 

.1١8 :١ المنصف‎ )©( 

(5) الكتاب ”*: لاه _لمه/, آأال أقال “قال نذالا 84454" . 
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وماكل مبتاع ولوَسَّلفَ صَفْقَهُ ‏ يراجع ماقد فاته برداد 


يريك : سلف فأسكن مضطراً) 207 . 

و «لم تأت في الكلام لفظة توالت فيها همزتان أصلان البتة. فأما 
ما حكاه أبو ريد من قولهم : دريئه ودرائمء َ وخطيئة وخخطائمء فُشْاد لا يقاس 
عليه. لا سيما وليست الهمزتان أصلين » ل الأولى منهما زائدةء وكذلك شراءة 
أهل الكوفة (أَبمّة) شاذة عندناء والهمزة الأولى أيضاً زائدة. وإنما شَرطنا أنهما 
لا يلتقيان أصلين»”0؟ ومثل ذلك عنده ماحكاه قطرب من قولهم: لَفِيئة 
ولَفائًىْ » وقول الشاعر: 
فإنك لاتدري من الموت جائىء إليك ولامايُحدث اللَهُ فى غَدد»“ 


وقد عَلَّل أبو الفتح عدم مجيء شيء على مثال «فِعْنُل» في الاسم 
الرباعي المجرد باستكراه الخروج من الكسر إلى ضم لازم وإن كان بينهما 
حرف ساكن؛ لأن الساكن حاجز غير حصين, «على أن بعضهم حكى : زثير 
وضِئَّيل وخرفع. وحكيت عن بعض البصريين0 إِضْبّع . وهذه ألفاظ شاذة: 
ولا تعقد بابأء ولا يتخذ مثلها قياساً. وحكى بعض الكوفيين: ما رأيته مذ سِبٍّ 
وهذا أسهل ‏ وإن كان لا حاجز بين الكسر والضم ‏ من حيث كانت الضمة 
غير لازمة؛ لأن الوقف يستهلكهاء ولأنها أيضاً من الشذوذ بحيث لا يعقد عليها 


باب2)204 , 


ولم يُجز أبو الفتح أن يكون قولهم: مأوان: فَعْلالاً؛ لأن هذا المثال 





)١١‏ المحتسب :١‏ "ت. 

(؟) سر صناعة الإعراب ١ :١‏ وانظر الختصائص ": 114#. 

وم الختصائص ": 4 .١‏ 

(4) كذاء وقد حكاها من الكوفيين أبو بكر بن الأنباري كما في الاستدراك ص 7. 
(ه) الخصائص 58:١‏ وانظر المنصف :١‏ 04. 


اضل 


الخزعال فشاذ. ولا يقتاد على مثله قياس)(2). 


و (ليس في الأسماء فعل»”59) رالا أن أب حاتم أنشدك عن أبى الحسن 
الأخفش بيتا فيه اسم على فعِل » وهو شاذ لا نظير له وهو . 
جاءوا بجيش لوقيس مقرم ماكان إلا لسشرس الثيل 000 
اومس ذلك قولهم 7 مَُعَدِىٌ كرب وذلك أي بلوأ مما لامه حرف علة مَمْعاا 
بكسر العين. وذلك شاد وإنمأ المعتاد فريك «مَفعَل) يفتحهال. بحو المَشْنَى . 


والمذعى . والمَغْرّى. والمرمى . والمقضى . فمَعَدِى على هذا شاذ) 222 . 
(ومثله فى الشدذوذ: مأوى الإبل)20 . 


«وقياس مَوْهَبِء ومُوْرَقء ومَوْظب: مَوْهبٍء ومؤرق» ومَوْظب؛ لأن 
ما كانت فاؤه واوا بابه أن يجيء على مُفعِل بكسر العين لافتحها نحو مَوْضِعْء 
وتوِد. وحكى الكوفيون: 0 مَوْضَع بفتح الضاد وأحرفا أخَر©. وهو 


شاذع 260 , 





. ١١7 التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص‎ )١( 

9) الكتاب ": 784اء 2785 90" وانظر المقتضب :١‏ 8ه. 

2 تفسير أرجوزة أبي بواس لابن جني ص 8مه١ ١594‏ وانظر المنتصف .5١ :١‏ 

.117:1١ وانظر المنصف‎ 5١ 7٠١ .١١ المبهج ص‎ )5( 

(8) المبهج ص ١؟.‏ وهذا حكاه الفراءء وحكى أيضاً : لمأي من العين. وقال: «فهذان 
نادرانة: معاني القران ؟: 148. 

(5) حكى ذلك الفراء. ونص على أنه سمعه: معاني القران ؟: .16٠١‏ 

(0) قال سيبويه: «وحدثنا يونس وغيره أن ناساً من العرب يقولون في وَجِل يَوْجَلُ ونحوه 
مَوْجَل ومَوْحَله: الكتاب 7: 744 وقال الفراء: «وزعم الكسائي أنه سمع: مَوْجَل 
وموحَل» معاني القران 17: .١6١‏ 

.147”5 :١ المنصف‎ )8( 


فض 


و«قد حكي فى مسكين: مسكين بفتح الميم. وهو شاذء ومثله فى 
الشذوذ من هذا النحو: مَندَيل)(0)؛ لأنا لا (نعلم في الكلام مَفعيل) (25, 


مه 


وقال ابن جني : (قأما ما حكي عنهم أنهم قالوا في تحفيف أبنو أيوب : 
أنو يوت 050 وقلبهم الهمزة واواء وإدغامهم الواو من أَبُو فيهاء فشاذ لا يؤخذ 
بة .6 والقّياس وما عليه الأكثر تحريك الواو فى أبويوؤت)(4). 


دوقالوا: نبي وبرية» فألزمها أهل التحقيق البدل)*2 و «الحمل على 
هذه الأشياء لا يجوز. لخروجها عن القياس ودخولها في الشذوذ. فينبغي 
إذا كان الأمر كذلك أن تسلم كما سمعت ولا تجعل أصلا يقاس عليه)7' 2 . 

وقال أبو الفتح في عنكبوت : «يقال فى جمعه: عناكب وعناكيب . 
وحكى بعض أصحابنا عن قطرب أنهم جمعوه: غناكبيت. وهذا من الشاذ 
الذي سبيله أن يُطَرَّحَ ولا يستعمل هو نفسه فضلل عن أن يقاس عليه؛ لأنه قد 
اجتمع بعد ألف جمعه أربعة أحرف, وحكيى ذلك عن الأصمعي أيضاًء وفى 
تحقيره : عنيكبيت)20 . 

وعنده أن إبدال الألف همزة في: العَأَلَم. والحائم. وتأر. ونحوها: 
«شاذ غير مطرد في القياس)2) . 


وما حاء فى «مفعُول) من الفعل الثلاني المعتل العين بالواو متَمما نحو 


.5١ المبهج ص‎ )١( 


(؟) الكتاب 7: 95 

9 انظر الكتاب *: ,119/٠‏ 

(54) المنصف ”: ١‏ 25. 
(©) الكتاب ”": ٠/إ١.‏ 

.1١١5 :١ المنصف‎ )6( 

(90) المنصف "#: 77. 

(8) سر صناعة الأعراب .٠١*:1١‏ 





وليف 


قولهم: مسك مذووف. وفرس مَقوودٌ. ورجل مَعْوودٌ من مرضهء وثوب 
مَصِوون . وقول مُقوول «لا حكم له قلة وشذوذاً»(". وإنما هى حروف 
شاذة("2: دفلا يسوغ القياس عليه. ولا رد غيره إليه. ولا يحسن أيضاً استعماله 
فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية)29©). 
وقال فى «مضوفة) من قول أبى جندب الهذلى : 
وكلت إذا جارىي دعا لمضوفة أَشَْمَرٌ حتى يَنْصَفَ الساق ممْزّري 
«وأصلها: مُضيفة. ثم نقلت الضمة إلى الضادء وانقلبت الياء واوا 


لسكونها وانضمام ما قبلها. . إلا أن هذا حرف شاذ لا نعلم له نظيراء فينبغى 
ألا يقاس عليه)”؟». والقياس فيها أن تنقل الضمة إلى الضادء وتبدل كسرة 


لتسلم الياءي فتصبح «مضيفة) مثل معيشة ‏ وهي من ضاف يضيف . 

وعنده أن إعلال العين واللام جميعاً «مرفوض في كلامهم». لم يجىء 
مده إلا أحرف شادة. منها: شاع وماع)220 «وحروفٌ المعجم فى قول من 
مد فقال : باع وتاء. وحاءع ونجاء)(2. 

ودفعال) إذا كان جمعا نحو صائم وصوام . وفائم وقوام . ودائم ونام 

تصح الواو ة فية فيه ولا عل (رقوقد حاء حرف شاد وهو قولهم : فلان شي صيابة 
قومه . . وأنشد ابن الأعرابى لذي الرمة : 


هيا 


سّ 
كر 


ألا طرقتنا مَيّة بْنَهٌ مُنْذر فما أَرَّقَ النيّامَ إلا سَلامُها 


)01 المقتضب لابن جني ص 8 9. 

.785:1١ المنصف‎ )9( 

.44:١ الخصائص‎ 6 

69 المخصف ١١١ا.2".‏ 

(ه) المنصف ؟:2., وانظر ص 2١67 .1545 211٠‏ 
(5) المنصف ؟: ,.١4٠١‏ 


ميض 


وقال: أنشدذنيه أبو الغمر هكذ|ا بالياء . وهو شاذ)(١)؛‏ لأن القياس يوجحب 
ألا تقلب الواو ياء؛ لأنها لا تلى الطرف. 


ومن الشاذ قولهم : ضَيْوَنْ90)؛ لآن القياس فيما اجتمعت فيه باء وواو. 
وسبقت الأولى بالسكون أن تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء . 


وأما:ْ دارانء وماهان. وحادان. فتصحيحها هو القياسء لكنها أُعلَّت 
شذوذا؛ لأنها خرجت بهذه الزيادة من شبه الفعل. وهي على فَعَلانْ©. 

وما كان من المضاعف على فَعِل لا يقع إلا مدغماً. وأما قولهم في 
الاسم: قوم صَفِفْو الحال. وطعام قَضِضء بالإظهار. وفي الفعل: أَجححت 
عينه» وصَككت الدابَّةُ وضَيب البلدُ. وأَلِلَ السّقاكُ ومَقِشْت الدابةٌ وقططً 
شعره. فهو دفي كلا الوجهين شاذ لا يقاس عليه»©»2. 

وما كان على «فْعْلَى» اسماً وكانت لامه واواً فأكثر ما جاء منه قلست فيه 
الواو ياءء وأما «القضوّئ»*© و«الحُلْوَى»0© فشاذان عند ابن جني . 


وقالوا: ثأيةى وطاية ورأية. فأعلوا العين. وصححوا اللام , والقياس 
أن تعل اللام وتصح العين ؛ «لأن اللام أحق بالاعلال من العين. إلا أنها 
خرجت عن القياس. فلا تجعل باب يقاس عليه»0” . 


والقياس في جمع ثور أن يقال: ثورة؛ لأن توا كرّوْجء وأما قولهم : 


(1) المنصف ”:ه, 

(9؟) المنصف 5:37:"#. /597. 

0 المنصف 75:م ‏ 58. 

(8) المنصف 007:5 وحكى سيبويه: رَجُلُ ضَفِفٌ. الكتاب 9:7وم. 
(ه) المنصف ؟:١15.‏ 157 وسر صناعة الإعراب ق 4١7/رب ‏ مخطوط . 
(5) سر صناعة الأعراب ق 4١5٠/ب ‏ مخطوط . 

.١1٠١:17؟ المنصف‎ )7/١( 


رضن 


ثور وثيرة فشاذ في القياس<©2. 
وقياس «مَفعَله من المضاعف الإدغام. نحو: مَرَدّء ومَسَّدّء لذا كان 
ماجاء مُظهّرأء وهومَحْبَسٌ شاذاً لا يقاس عليه9©. 


ومن الشواذ قولهم إن الفكاهة مَقْوَدَةَ إلى الأنّى. ووقمّ الصيد في 
مصيدتنا. وهذا شيء مَطيَة للنفس. وهذا شرات مول ومكوزة ومزيدى 
ومريم0"©. مما خرج عن قياس بابه. وكذلك: اسَتَرْوَحَء واسْيَنْوقَ الْجَمَلُ. 
واسْتَتِيْسَتِ الشاة» وأطوّلت, وأَحوّجتٌ زيداً إلى كذاء وأَغْيَلَت المراق 
واسْتصُوَبُتَ الشيء9©©. 


ولم يأت عن العرب ما حذفت عينه إلا قولهم في الاست: سد وفي 
مُنذ: مُذَّْء وهما من الشواذ©». 

ومن الشواذ قولهم: عَوَى الكلبٌ عو والقياس: غَيَّة لأن أصلها: 
عوية» وقد قالوا أيضاً: عَوَّى الكلب عَؤية. وهو شاذ أيضاً؛ لأن قياسه: عَيّقَ 
ومثله فى الشذوذ قول مَنْ مَدَ العوى فقال: العواء. وجعلها فغلاء. ومثل عوية 
قولهم في العلم : رجاء بن ححيوة0) , 


واتفاق الفاء والعين وكونهما من موصع وجل مكروه. ومأ حاء تمك «قليل 
نادر في بابه. . . فلا ينبغى أن يقاس عليه لشذوذه. . . لأنك إنما تقيس على 


المطرد لا على الشاذ»© . 


. وسر صناعة الإعراب فى 517١/أ. 1/504 مخطوط‎ 545:1١ المنصف‎ )١( 
.١57:1١ المنصف‎ )9( 

9) المنصف ١0/5:31ا؟.‏ 1845 

(5) المنصف 191:3١‏ 5١م‏ لاك 5ئ"# 595117 

(©) المنصف "1١:1١‏ 5؟57. 

,1١١:75 المنصف‎ )5١ 

.1١:# المنصف‎ 2970 
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«وقد شذ شيء من التحقير لا يقاس عليه. قالوا في عَشِيَة: عشيشية. 
. 8 قر ”مي 0 . 0 4 ١‏ ع ه 0 
وفي مغرب: مغيربان. وفي إنسان: أنيسيان. وفى الاصيل: أصيلان» وأبدلوا 


طش 
م ما انق 


من النون لاما فقالوا : صيلال. فاعرف هذا ولا تقسه2١).‏ 


ومن الشاذ همز الواو المفتوحة كقولهم في وَحَدٍِ: أَحَدٌ. وفي وناة: أناق 
وفي وَجَمَ: أَجَمَّء وفي وَسُماء: أسْماء9©. 

ومن الشواذ عند ابن جنى حذف الهمزة والآلف والواو والياء والهاء 
والنون والتاء والحاء والخاء والفاء والطاء. وهذا الحذف لا يقاس عليه9” , 

أما حذف الهمزة فمنه قولنا«اللّه»: وأصله في أحد قولى سيبويه «إللهوى 
وقولنا: ناس. وأصله: أناسء ومنه قولنا: مذ وكُلْ وم . ويقولون: يابا فلان 
في ياأبا فلان. وحذفت من مضارع رأيت. فقيل فيه: يَرَى وترَى ونرّى 
وأرَىء وحكى أبو زيد: سُوْتَهُ سَواية» وأصلها: سّوائية» وأشياءٌ عند الأخفش 
أصلها: أشيئاء. فحذفت الهمزة التي هي لام. وبُراء عند الفراء أصلّها: بُرَآء 
فحذفت الهمزة التي هي 1م240 . 

وأما حذف الألف فمنه قولهم: أَمّ واللَّه لأفعلن. يريدون: أما واللّه 
وقول الشاعر: 
وقبيل من لْكَيْر شاهدٌ رَهْط مرجوم ورَهْطْ ابن المْعَلّ 

يريد : المُعَلَىء فحذف الألمف. وقوله تعالى : (يا أَيَتَ)2©0 في قول 
أبي عثمان: إنه أراد يا أبتاه. وقال الشاعر: 


.75١9 اللمع لابن جني ص‎ )1١ 

(؟) سر صناعة اللاعراب ٠١5:١‏ والمنصف 75١:١‏ والتنبيه ص 4هلام. 
5 التصريف الملوكى ص 87 . 

(5) التصريف الملوكيى ص 8ه 57. 

,26 فتح التاء فراءة ابن عامر: السبعة ف القراءات ص 554“. 
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فلست بمدرك ما فات مني بلَهْفَ ولا بِلَيِتَ ولا لوانتي 
أراد : بلهفا('». وقال الآخر: 
علقت بالذئب حبلاً ثم قلت له إاِلْحَقْ بأهلك واسلم أيها الذَيْبُ 
إما تقود به شثةة فتأكلها أو أن تبيعة في بعض الأراكيب 
يريل : تبِيعَهاء فحذف الألف2'79 . 
وأما حذف الواو فمنه قولهم: عَدٌ. وأصله: عَذُوٌ وقالوا: حَمٌء وأَبٌ. 
وأخ» وهَن. وابن» واسم. وكرةء وقلةء وثبة» وظبةء وهذه كلها محذوفة 
اللام التي هي واو(" , 
ومن حذف الياء قولهم: يَدُء وأصلها: يَدْيّء ومائة. وأصلها: مئية. 
ودَم وأصله: دَمَئٌ©2. 


ومما حذفت منه الهاء وهي لام قولهم : شفة وعضةه ,؛ وفم. وشأة20) . 


ومما حذفت منه النون قولهم مذ في مُنْذُّه وإنّ زيداً لمنطلق. وأصله: 
إن زيداً لمنطلق. وقالوا: دَدٌ وأصله على قول: دَدَنْء وقالوا فى فلان: 
ف[0). 


وأما ما حذفت منه الماء. فقولهم : رب رجل رأيت. يريدول: رَثُ7590), 
وحذفوا الحاء. فقالوا: حجر وأصله : حر ح27. 


)١(‏ التصريف الملوكي ص  ""‏ 84" وسسير صناعة الإأعراب ق٠/ربس ‏ مخطوط. 
(؟) سر صناعة الإعراب ق ”*١7٠/س ‏ مخطوط . 

(؟) التصريف الملوكى ص "5. 

(8) التصريف الملوكى ص /ا 5‏ 58 . 

(5) التصريف الملوكي ص 58" 59. 

(/1) التصريف الملوكتيى ص 54. 

(8) التصريف الملوكي ص 59" .7١‏ 


اا 


وقالوا: بخ بخ فحذفوا الخاء. وأصله: بخ ب © 

وأما ما حذف منه الفاء. فقولهم في التضجر: ف خفيفة. وأصلها أن 
بالتشديد. وقيل فى سوف أفعل: سو أفعل. بحذف الفاء2»29. 

وحذفوا الطاء في قولهم : قط وأصله من قَطْطتٌ©. 

والقياس في تخفيف الهمزة في نحو خطيئة أن تخلصها ياءء فتقول: 
خطية؛ «على أن بعضهم قد قال في تخفيف خطيئة: خخطيّة» فحرك الياء 
بحركة الهمزة» وهذا من الشذوذ في القياس والاستعمال جميعاً بحيث 
لا يلتفت إليه»9©». 

ولا تزاد الميم غير أول. وقد زيدت حشواً في: دُلامص فى قول 
الخليل» وقلبوه فقالوا: دمالص. وحذفوا ألفهماء فقالوا: دُلمصء ودُمَلِص, 
وفي رماس . وقمارص . وضماريط». «وذلك شاذ لا يقاس عليه)0©. 
وزيدت آخراً في : لوم . ولعو . وسرطمء ورأس صلادم . وشذقم . 
وشجعم, ودردم. ودلقم. وضرزم. ودقجم. ررقم وفسححم وستهُم . 
وقرطم. وخذلم . ٠‏ وشيخ كهكمء ودَخشم. وجَلهُمة والصَلْقَم. وخلكه 0 . 


وزيادتها آخراً , أكثر من زيادتها حشواً. وكلاهما شاذ لا يقاس عليه)#0 , 





.7١ التصريف الملوكى ص‎ )١( 

(؟) التصريف الملوكيى ص .1١ 7١‏ 

(5) التصريف الملوكي ص .١‏ 

(4) سر صناعة الإعراب ق 8١؟/ب ‏ مخطوط . 

(©) انظر في هذه الأمثلة : التصريف الملوكي ص ١8‏ وسر صناعة الإعراب ق9١١1/ب-‏ 
4 مخطوط. 

(5) التصريف الملوكي ص ١18‏ . 

0) انظر في هذه الأمثلة سر صناعة الإعراب ق 1/118- 8١1/ب ‏ لمخطوط والتصريف 
الملوكي ص ١9‏ والمنصف 1١6١:١‏ ؟16. 

(8) التصريف الملوتي ص 154. 
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«وفاعل يا يجى ء من فعل إلا شاذا نحو حمض فهو حامض » وفره 
فهو فأره. وخخثر فهو نخائر)('2. 
استغنوا سمح عن سَمِيْح. . . وقد قال بعضهم: سميح. وهو شاذ في 
الاستعمال)2'0. 

والقفياس عنده فيما كان على «فعيل) وجرى وصفا على مؤنث مذكور 
قيله أن تلحقه التاع فيقّال * (هذه امرأة قتيلة, وكف خضيبة ع وملحفة 
جَدِيدة. غير أن الهاء حذفت من نحو هذاء فقالوا: ملحَفة جَدِيْدء وامرأة 
قتيل» وعين كجيل. ٠‏ تشبيهاً لمعيل بِفَعُوْل فى نحو قولك: هذه امرأة صبور 
وكفور وشكورء فحديرلك وبابه مما اطرد في الاستعمال. وشل شي القياس)7(" . 

و«مرمريس): «حرف شاد لا نظير له)(*؟2؛ لأنه قد تكررت فيه الفاء 
والعين . 
قولهم : وَرَنتل شاذا عند ابن جنى ؛ لأن الواو جاءت أصلك فيه وإن كانت غير 
مضعفة(©2. 

والأكثر في ميت سَكران. وعطشان : سَكرّىء وعَطْشَى . «فأما قولهم : 
سَكرانة» وعَطشانة فشاذ)27 © . 





.؟8ا9/:1١ المنصف‎ )١( 
.١9/ل:١ (؟) المنصف‎ 
. ”8 المبهج ص‎ (2 
. 5٠٠١: المنصفا ١1:؟135. وانظر‎ )4( 
.١91١:1١ المنصف‎ )6( 
.١هإل:١ المنصف‎ )5( 


نالفل 


ار م 
5ت رين ماك 


وروق 55 جني أنْ بي سس كعبت قرأ قوله تعالى : #أو مدخحلا» :2)١(‏ 
لأَو مُندَخَلاً». وأنشد قول الكميت: 
ولا يدي في حَمِيْتِ السَمْن تَندَخل 
وقال: «ومُتْفْعِل فى هذا شاذ؛ لأن ثلاثيه غير مُتَعَدّ عندنا)0"©, 
والمطاوعة إتما تكون مما «فعَل) منه متعَدٌ . 


وأما ما حكاه الكوفيون من قول بعضهم: «شربت ما يا فتئٌ» بلفظ : 
«مَن» في الإدراج. ويحذفون الألف. وهم يريدون: شربت ماءً؛ «فحكاية 
شاذة لا نظير لهاء ولا يسوع قياس غيرها عليها)20. وهو (شاذ عند الفريقين» 
فينبغي ألا يلتفت إليه) 250 «وليس أحل من الفريقين يقيس ذلك. ولا يراه 
فلذلك لم يجز أن يقولوا في جمع شاة: شا يا فت )200, 

وإبدال الميم من لام المعرفة فيما رواه الّمربن تولب من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : (ليس من امبر امصيام في امسَفر) : شاد لا يسوغ 
القياس عليهة. ونحوه في الشدذود. . . بنات مَخْر وبنات تخ )57) بإندال الميم 
من_الباء . 

وذكر أن الحركات مستثقلة فى حروف اللين» والدليل عليه «أن من قال 
فى قصعة . وجفلة : قصعات. وجَفنات لم يقل في نحو جوزة» وبيضة إلا: 
جوزات وبيضات بالإسكان. فأما ما جاء عنهم من قول الشاعر: 





. التوبة: لاه‎ )١١ 

.7845:1١ المحتسب‎ )59 

() سر صناعة الإعراب ق 5١17‏ /ب ‏ مخطوط . 
(5) المنصف .١86١:”‏ 

.١45:5؟ المنصف‎ )»©5(١ 

(5) سر صناعة الإعراب ق 1/١1١7‏ مخطوط . 


رضنا 


أبو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

فشاذ لا يعقد عليه بأب)(22 , 

وقالوا: بر مكول. ورجل مسور به. ومُهوب. والقياس فيها: مكيل. 
ومَسِير به. ومَهيّبء لأنها من الياء. فينبغي أن تكون مثل مُبِيْعء و«هذا من 
الشدذود في منزلة القصياء فلا يحسن الحمل عليه)2' 2 . 

و«قال أبو حاتم : ووجدت بخط الأصمعي عن العرب: قطا جَوْنِيٌ ' 
مهموز)( 1 وهذا لايجوز في القياس ؛ أن الواو ساكئةءع والعرب لا تهمز الواو 
الساكنة. ألا كان (هذا من الشدذود بحيب لاا يسمع أصاك فضا عن أن تخد 
قياساع(؟). 

غير أن ابن جنى لا يجعل المثال شاذا ما وجد عن ذلك مندوحة. فإذا 
أمكن أن يحمل على المطرد كان ذلك أولى من ارتكاب شذوذه؛ ألا ترى أنه 
فال ف «العين) من قول رؤبة: 

ما بال عيني كالشعيب العَيّن 

وحملوه على فيُعَل مما اعتلت عينه . وهوواشساد. وأوفق من هذا 

عندي ‏ أن يكون : فَوعَلا أو فعدلا حتى لا يرتكتٌ شذوذه)20) ., 


وأبو الفتح ليس بدعاً فى هذا؛ ألا ترى أن سيبويه أنخذ بقول الخليل : 
سَيد على وزن فيْعِل بكسر العين وإن لم يكن فيل في غير المعتل؛ لأنهم قد 
يخصون المعتل بالبناء لا يخصون به الصحيح. ولم يأخذ بقول من قال: إنه 


)١(‏ سر صناعة الإاعراب ق 1/71١8‏ 6١75/ب ‏ مخطوط. 
(؟) المحتسب 75729:1. 

(*) اللسان (جون) 5١5:1ه؟.‏ 

(؟:) المحتسب .7"19/:١‏ 

(ه) الخصائص :4١5؟.‏ 
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فيعَل وأبدلت الفتحة فيه كسرة كما قالوا فى النسبة إلى البَضْرة. وأميّة 
والذّهر: بصريّ. وأَمَويّ , ودهريّ» فغيروا حركات أوائلهن بعد النسبة عما 
كنَّ عليه قبلهاء وهذا التغيير شاذ غير مطرد. وقد جاء على غير قياس 20 
قال: «فإنما يحمل هذا على الاطراد. . ولا تحمله على الشاذ الذي لا يطرد. 
فقد وجدت سسيلا إلى أن يكون فيُعلا90؟ , 

نستطيع بعد هذا أن نقول : إن منهج أبي الفتح بن جنى في القياس 
أقرب إلى منهج البصريين منه إلى منهج الكوفيين» ولم يلتزم يَأ منهماء وإنما 
اختط لنفسه منهجا جديداً سار على هديه. وكان ذا قدم راسخة في القياس. 
ولا غرو. فهو تلميذ أبي على الفارسي الذي بلغ الذروة فى إحكام القياس. 
وهوالذي تصدر للإقراء مكان شيخه أبي علي ببغداد بعد وفاته9” . 


6 7 


.58:7 الكتاب‎ )١( 
(؟) الكتاب 7:7/ا#,‎ 
, 77:39 بغية الوعاة‎ )6( 
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الفضل الثَالث 
العلل صَرذْيَة 
لم أعقد هذا الفصل للعلل الصرفية لأنها مصدر من مصادر السماع, 
فالمعروف أن العلة ركن من أركان القياس.ويناء على ذلك فحقها أن تبحث 
في الفصل السابق وتَذْرَج مع القياس. غير أنى رأيت أن أخصها بفصل 
مستقل ؛ لآن البحث فيها قد تشعب. حتى صنف كثير من النحاة كتبا مقصورة 
على علل النحو. 
والبحث في العلة يأتي بعد أن تجمع اللغة. وتستنبط المقاييس. وتستقر 
الأصول. وتعرف القوانين الكلية لأن الإنسان قد فطر على الغوص وراء 
المسببات للأشياء ومعرفة الدوافع لكل مايحدث. فليس ثمة شىء عند 
الإنسان يحدث بغير علة. وقد مد النحويون التعليل إلى اللغة. فذهبوا إلى أن 
العرب لم تنطق بما نطقت به على الصورة التي انتهى إلينا عليها إلا لِعِلّة دافعة 
إليه دون سواه. فهم لم يتكلموا بما تكلموا به ولم يهملوا ما أهملوه مما 
الح اله اناا من لر سي وإنما كان لهم في كل شيء حكمة. 
هم لا يقلبون حرفا إلى حرف آخر قلباً ساذجا. وإنما كانوا يفعلون ذلك 
عل كمه حاو النئحاة أن يقفوا عليها ليروا وجه الحكمة في اللغة؛ 
لأنهم يعتقدون أن العرب أمة حكيمة. وينبغي الوقوف على حكمتها في 
لغتها. فما هي العلة؟ 


ا 


العلة في اللغة: المرض. والحدث يشغل صاحبه عن حاجته. كأن 
تلك العلة صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول» وفي حديث عاصم بن 
ثابت: ما عِلتى وأنا جلد نابل. أي: ماعذري في ترك الجهاد ومعي أهبة 
القتال. فوضع العلة موضع العذر. وهذا علة لهذا أى سيب2©(0. 

و «أما في اصطلاح الأصوليين فقد عرفها الغزالى ومن تابعه بأنها وصف 
أضاف الشارع الحكم إليه. وناطه بهء ونصبه علامة عليه. فقوله تعالى : 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) جعلت السرقة فيه مناطاً لقطع اليد وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «لا يَرتُ القاتل» جُعل فيه قتل الموروث مناطاً لحرمان 
القاتل إرث المقتول)2©29. 

و «أما المعتزلة فيرون أن العلة هي ماكان المعتل بها معتايٌ 
وهو كقوله : كان كذا وكذا لأجل كذا وكذا ‏ أو هى ما أوجبت معلولها 
عقيبها على الاتصال. إن لم يمنعه مانع. . . فهي إذاأ وصف ذاتي لا يتوقف 
على جعل جاعل» فهي مؤثرة بذاتها. ويعبر المعتزلة عنها تارة بالمؤثر وطوراً 
بالموجب»”27 . 

وأما الأشاعرة فيعرفونها «بأنها الموجبة للحكم بجعل الشارع. . . 
فليست العلة هي المؤثرة بذاتهاء ولكن ذلك التأثير بخلق اللّمو©». 

وقانون العلية ‏ عند أرسطو من المقدمات الأولية بالإطلاق. 
وهو قانون عقلى منطقى تستند عليه أبحاث المنطق جميعاً(©). 





.158:31 اللسان (إعلل)‎ )١( 

(؟) أصولالتشريع الإسلامي ص ١8‏ وانظر أصول الفقه ص 98؟. 
١‏ مناهج البحث عند مفكرى الإإسلام ص "57. 

(4) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 97 94. 

(ه) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 75؟7١.‏ 
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ويفرق الأصوليون بين العلة والسبب والحكمة. فالعلة: وصف مناسب 
ظاهر منضبط ناط الشارع به الحكم. والسبب وصف ظاهر منضبط ناط الشارع 
به الحكم مناسباً كان أم غير مناسب. والحكمة: ما يترتب على ربط الحكم 
بعلته أو سببه» من جلب مصلحة أو دفع مضرة. والأحكام عندهم تناط 
بعللها أو أسبابهاء وتدور معها وجودأوعدماً وإن تخلفت الحكمة(»). 

وأما النحاة فلم أقف لهم على تعريف للعلة. والذي يستنبط من 
حديثهم في العلل أن العلة وصف جامع بين المقيس والمقيس عليه. 
وهو الذي أعطى المقيس حكم المقيس عليه. 

وعلل النحو ‏ عند الزجاجي ‏ «على ثلاثة أضرب: علل تعليمية» 
وعلل قياسية. وعلل جدلية نظرية . 

فأما التعليمية فهي التي يُتَوَضَّل بها إلى تعلم كلام العرب؛ لأنا 
لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظأاء وإنما سمعنا بعضاً. فقسنا عليه 
نظيره . . 

فمن هذا النوع من العلل قولنا: إِنْ زيداً قائم. إن قيل: بم نصبتم 
زيدا؟ قلنا: بإن؛ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأنا كذلك علمناه. 
فهذا وما أشبهه من نوع التعليم» وبه ضبط كلام العرب . 

وأما العلة القياسية فأن يقال: لمن قال: نصبت زيداً بِإنَّء في قوله: إِنَّ 
زيدا قائم : ولم وجب أن تنصب إن الاسمّ؟ فالجواب في ذلك أن يقول: لأنها 
وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول. فحملت عليه. . 


وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يُعْتَل به فى باب «إِنَّ بعد هذاء مثل 


.١46 أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 


أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروفٌ الأفعالَ؟ وبأي الأفعال 
شيُهتموها»2©» . 

وسبق الزجاجيّ في تقسيم العلل أبو بكر بن السراج. لكنه لم يخصها 
بكتاب كما فعل الزجاجي . وإنما ذكرها في مقدمة كتابه «الأصول في النحو». 
فقال: «واعتلالات النحويين على ضربين : 

ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب, كقولنا: كل فاعل مرفوع. 

وضرب آخر يسمى علة العلة. مثل أن يقولوا: لِمّ صار الفاعل مرفوعاً. 
والمفعول به منصوبا؟ ولِمَّ إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحاً قُليتا 
ألفأ؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العربء وإنما تستخرج منه 
حكمتها في الأصول التى وضعتها»”9" . 

والضرب الأول وهو الذي سماه الزجاجيى: العلل التعليمية ‏ 
مر الذي سَلَم به ابن مضاء القرطبي. فقد قسم العلل ثلاثة أقسام. وهي : 
العلل الأول والعلل الثواني». والعلل الثوالث. وطالب بإلغاء النوعين 
الأخيرين. فقال: «ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثوانى والثوالث. 
وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا قام زيد: لم رفع؟ فيقال: لأنه 
فاعل. وكل فاعل مرفوع. فيقول: ولم رفع الفاعل؟ والصواب أن يقال له: 
كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر»0©. 


21 ئ 1 
والفرق بين العلل الاول. والعلل الثوانيى عنده هو «أن العلل الأوّل 
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(؟) الأصول ١‏ ونشير هنا إلى أن الدكتور محمد عيد قد ذكر أنه قلب صفحات كتاب 
الأصول كلها وهو مصور- ولم يعثر بها على هذا النص الذي نقله السيوطي في 
الاقتراح ص 44. أصول النحو العربي ص .١4٠‏ 

(9) الرد عل النحاة ص .١16١‏ 
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الثواني هى المستَغنى عنها فى ذلك. ولا تفيدنا إلا أن العرس أمة حكيمة)(2. 


وواضح من هذا النص أنه يريد بالعلل الأول الضرب الأَوَلَ الذي ذكره 
ابن السراج. وأما العلل الثواني فهي النوع الثاني الذي نص عليه ابن السراج . 

وقسم ابن مضاء العلل الثواني ثلاثة أقسام: قسم مقطوع به. وقسم فيه 
إقناع» وقسم مقطوع بفساده2"©. وكلها ينبغي أن تخرج. من النحو. وطالب 
بإلغاء كل مالا يفيد نطقا من العلل. قال: «ومما يجب أن يسقط من النحو 
الاختلاف فيما لا يفيد نطقا كاختلافهم في علة رفع الفاعل ونصب المفعول 
وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثواني وغيرها مما لا يفيد نطقاً كاختلافهم في 
رافع المبتدأ. . . وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقاً»9 . 

وروى السيوطي أن أبا عبداللّه الحسين بن موسى الدينوري المعروف 
بالجليس0*© قال في كتابه ثمار الصناعة: «اعتلالات النحويين صنفان: علة 
تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم. وعلة تظهر حكمتهه 
وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم. وهم للأولى أكثر 
استعمالاً وأشد تداولاً. وهى واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على 
أربعة وعشرين نوعاء وهى : علة سماع. وعلة تشبيه. وعلة استغناء.» وعلة 
استثقال. وعلة فرق. وعلة توكيد. وعلة تعويض. وعلة نظيرء وعلة نقيض» 
وعلة حمل على المعنى. وعلة مشاكلة» وعلة معادلة. وعلة قرب ومجاورة, 
وعلة وجوب. وعلة جواز. وعلة تغليب. وعلة اختصار. وعلة تخفيف. وعلة 


6 الرد على النحاة ص ١67‏ . 
)2 الرد عل النحاة ص ؟6١.‏ 
(5) الرد على النحاة ص ١54‏ . 
(4) لم أقف على تاريخ وفاته ولا على العصر الذي عاش فيه . 


ونين 


دلالة حالء وعلة أصل , وعلة تحليل . وعلة إشعار.ء وعلة تضاد. وعلة 


أولى)(00). 


وذهب الزجاجي إلى أن «علل النحو ليست موججية ؟ وإنما عي مستنبطة 
أوضاعا ومقاييس . وليست كالعللن الموجبة للا شياء المعلولة بها)0؟2 . 


وسنرى أن ابن جني يرى أن بعض علل النحو موجبة وبعضها مجوّزة, 
غير أنه ينبغي أن يذكر هنا أن علل النحو تفارق علل الفقه والكلام في كون 
علل النحو ليست موجبة فى حين أن علل الفقه والكلام موجبة لأحكامها. 
فالأحكام عند الفقهاء والمتكلمين مناطة بعللها. وهي تدور معها وجوداً وعدماً 
كما ذكرنا من قبل. ومما لاريب فيه أن النحاة تأثروا في حديثهم عن العلل 
بالفقهاء والمتكلمين, وأوضح دليل على ذلك أن ابن جني وضع كتابه 
«الخصائص» وعرض فيه لأصول النحو على مذهب أهل الكلام والفقه وأفرد 
فيه للعلل أربعة عشر باب كما سنرى بعد قليل . 


وإذا ما بحثنا عن نشأة التعليل فى النحو وجدنا كتب الطبقات تروى أن 
عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ا١١اه ‏ ه#*لام)7") هو أول من مد 
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(؟) الإيضاح في علل النحو ص 54. 

(9) هو أحد الأئمة في القراءات والعربية. أخخذ القران 1 يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم 
وروى عن أبيه عن جده عن علي وله مناظرات مع أبي عمرو بن العلاء. وهو الذي 
مد القياس وشرح العلل. وقد سثل عنه يونس. فقال: هو والنحو سواءء. أى 

هو الغاية فيه. وكان يقارن بينه وين أبي عمرو بن العلاء. فيقال: ابن أبي إسحاق 
9 تجريدا للقياس. وأبو عمرو أوسع عدا بكلام العرب ولغاتها. وكان يطعن على 
العرب. ويعيب الفرزدق. ويلحنه. فهجاه الفرزدق. وكان مولى ال الحضرمي. وهم 
حلفاء لبي عبد شمس . وهو مشهور بكنية أبيه. واسمه عبداللّه بن زيد بن 56 
الحضرمي البصري أبو بحر بن أبي إسحاق. بغية الوعاة 45:1 . 


ع5 


العلل('» وشرحها”'©». وهذا يدل على أن العلل كانت معروفة فى عصر 
ابن أبي إسحاق. غير أن الحديث عنها كان قليلاً لا يشكل تياراً قوياً: 
ولا ظاهرة تلفت النظرء وتسترعي الانتباه» لذلك لم نقف على كلامهم في 
العلل في تلك الفترة» وليس أمامنا سوى ماروي عن ابن أبي إسحاق الذي 
أكثر من الخوض فيهاء وتتبعهاء وأفاض في استقصائهاء فتميز بذلك عن بقية 
معاصريه ممن تكلموا في العلل . 

والسبب عندي في مذ ابن أبى إسحاق للعلل هو ما أوتيه من ذهن 
ثاقب. وفكر نافذ. ونظر حاد("؛ لآن هذه الأشياء هي التى تعين على الغورص 
وراء العلل والمسببات واستنباطهاء ولا يقدر على المضىّ قدماً في هذا 
الميدان مَنْ لم يؤت شيئاً من ذلك . 

وأما طريقة مده للعلل فلا نعلم عنها شيئاً؛ لأنه لم ينص أحد من 
المتقدمين عليهاء ولأنه لم يصل إلينا شيء من العلل منسوباً إليه. 
وهو لم يضع كتابا في العلل. ونرجح أن كثيراً من العلل التي حشدها سيبويه 
في «الكتاب» هي مما استنبطه ابن أبي إسحاق؛ لأن العلل التى امتلاً بها 
الكتاب ليست كلها من استنتاح سيبويه. وإنما تلقاها خلف عن سلف 
حتى وصلت إليه.فضمنها كتابه الذي جمع فيه علم من سبقوه من النحويين؛ ألا 
ترى أن كثيرأ من علل «الكتاب») هي من استنباط الخليل بن أحمد الذي 
استنبط من «علل النحو ما لم يستنبطه أحد. وما لم يسبقه إلى مثله سابق)2»57. 
ولن نذكر هنا شيئاً من علل الخليل وسيبويه وغيرهما من المتقدمين؛ لأنه ليس 
من غرض هذا البحث دراسة العلة عند هؤلاء. ولأن هدفنا فى هذه المقدمة 
)١١‏ طبقات فحول الشعراء ص .١4‏ 
9؟) طبقات النحويين واللغويين ص ."”١‏ 


() طبقات فحول الشعراء ص ."١‏ 


0 ؟آ؟>, 


هو البحث في الآصول. وتبيان نظرة المتقدمين إلى العلل. ويهمنا هنا 
ما ذكره الزجاجي من أن الخليل كان يعتقد أن العلل كانت في أذهان العرب 
وأنهم راعوها في لغتهم. فقد «سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل 
له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على 
سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله وإن لم ينقل 
ذلك عنهاء. واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه.ء فإن أكن أصبت 
العلة فهو الذي التمست. وإن تكن هناك علة له فمثلى فى ذلك مثل رجل 
حكيم دخخل دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام. وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. فكلما وقف 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذاوكذا 
ولسبب كذا وكذاء سنحت لهء وخطرت بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكون 
الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز 
أن يكون فعله لغير تلك العلة. إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن 
يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرنه 
بالمعلول فليأت بها( . 

وكتاب سيبويه مليء بالعللء ويهمنا في هذا المجال مذهبه فى 
التعليل» فهو لم يكتف بالتماس العلة لما انتهى إليه من اللغة. بل تعداه إلى 
تعليل ما لم ينطق به العرب. وأنهم إنما أهملوا ما أهملوه لعلة داعية» كقوله : 
«واعلم أنه لا يكون اسم مُظَهَّر على حرف أبداً؛ لأن المُظهّر يُسْكَتُ عندى 
وليس قبله شيء» لا يُلحق به شيءء ولا يوصل إلى ذلك بحرفء» ولم يكونوا 
ليجحفوا بالاسم. فيجعلوه بمنزلة ماليس باسم ولا فعل. وإنما يجىء 
لمعنى. والاسم أبدأ له من القوة ما ليس لغيره»2©9. 


.55 56 الإيضاح في علل النحو ص‎ )١( 
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ومثل ذلك قوله: «وليس لبنات الخمسة فِعْلُء كما أنها لا تُكَسَّرُ للجمع 
لأنها بلغت أكثر الغاية مما ليس فيه زيادة. فاستثقلوا أن تلزمهم الزوائد فيها؛ 
لأنها إذا كانت فعلاً فلا بد من لزوم الزيادات» فاستثقلوا ذلك أن يكون لازماً 
لهم إذ كان عدده أكثر عدد ما لا زيادة فيهء ودعاهم ذلك إلى أن لم يكثر في 
كلامهم مزيدا ولا غير مزيد كثرة ما قبله لأنه أقصى العدد)(©. 

وفي القرن الثالث علا شأن العلل عند النحاة.» وغدت سلاحاً فى 
أيذيهم لإظهار المهارة وتبيان البراعةء وإفحام الخصوم في المناظرات؛ ألا 
ترى قول الزجاح: «لْما قدم المبرد بغداد جئت لأناظرهء وكنت أقرأ على 
أبي العباس ثعلب. فعزمت على إعناته.» فلما فاتحته ألْجَمني بالحجَة, 
وطالبني بالعلة, وألزمني إلزامات لم أهتد إليهاء فتيقنت فضله. واسترجحتٌ 


ل 
عقلهء وأخذت ملازمته)7) , 


والمبرد هو الذي أفضت إليه مقالات البصريين. وأجرى العلل 
عليها(” . 

غير أن العلل لم تظل حبيسة في كتب النحو تذكر في كل مسألة من 
مسائله. وإنما تخطتها.» وخرجت من حيزهاء. وانفردت بكتب مستقلة منذ 
القرن الثالث الهجري. فألف المازني (ت 7494ه ‏ 45#م) كتاب «علل 
النحو9؟»» ووضع الحسن بن عبدالله المعروف بلكذة ‏ وكان معاصراً 
للزجاح ‏ كتاباً فى «علل النحو)7©) وآخر في «نقض علل النحو»"؟ وصنف 





.81- 5٠:17 الكتاب‎ )١( 

١؟)‏ نزهة الألباء ص 19١‏ . 

(9) سر صناعة الاعراب .155:1١‏ 
(5) بغية الوعاة .1568:1١‏ 

(8) إنباه الرواة 47:9 . 

(5) بغية الوعاة 8:1:ه. 
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معاصره هارون بن الحائك«العلل في النحو)(2 وألف ابن كيسان (ت ٠#7ه ‏ 
؟ لم «علل النحو»<"2. ووضع الرجَاجَيُ رت ااه 5,8 8م) «الإيضاح 
فى علل النحو)”" . ومن الكتب المصنفة في ذلك: «النحو المجموع على 
العلل»2*؟ لمبرمان رت 6ه 655ؤم). و «علل النحو»©) لآبي الحسن 
محمد بن عبداللّه المعروف بابن الوراق (ت 8481ه ‏ 441م)2 و «تقسيمات 
العوامل وعللها)”') لأبي القاسم سعيد بن سعيد الفارقيى( ت ١8ثم#ه ‏ 
١٠م)‏ و «علل التثنية)9) لابن جني (ت7ؤثاه ‏ ١١١٠1م).‏ 


ولم ينته إلينا من هذه الكتب سوى كتاب الزجاجي. وكتاب ابن جني . 
وقد ذكر الزجاجي في كتابه أن الدافع إلى وضعه هو أن من كتبوا فى علل 
النحو لم يستقصوا العلل كافة. ولم يستغرقوا كل أنواعها(”"». 

ومن يتأمل كتاب الزجاجي في العلل يجد أن البحث في علل النحو قد 
بلغ درجة عالية من الحجاج والجدل والجري خلف الافتراضات الذهنية 


والتماس الأجوبة لها مما لم يخطر على بال العرب. ولم يعتقدوه بحال من 
الأحوال وهم يتكلمون على سجيتهمء وقد تسلل ذلك إلى النحاة من 


."189 7:17 بغية الوعاة‎ )١( 

ف6 ' بغية الوعاة ١‏ :14 

(6) طبع بتحقيق الدكتور مازن المبارك . 

(8) بغيةالوعاة ١:/ا/١ا.‏ 

(8) بغية الوعاة .١٠:١‏ 

59 بغية الوعاة .884:1١‏ 

(1) طبع بتحقيق عبدالقادر المهيرى في حوليات الجامعة التونسية سنة ١9456‏ العدد الثاني . 

(8) قال: «وهذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة. والاحتجاج لهء وذكر أسرارهء وكشف 
المستغلق سس لطائفه وغوامضه دون الأصول؛ لأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة 
جداء و أر كتاباً إلى هذه الغاية مفرداً في علل النحو. مستوعيا فيه حميعها. وإنما يذكر 
في الكتب المصنفة بعقب الأصول الشيء اليسير منها مع خلو أكثرها منه». الإيضاح في 
علل النحو ص 8". 
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المتكلمين. ويتضصح هذا في كتاب «الخصائص») لابن جني الذى حاول أن 
يبين منزلة علل النحو من علل الفقه والكلام كما سنرى. 

وإنما كثر التأليف في العلل في القرنين الثالث والرابع لأن أبواب النحو 
كانت قد استقرت. ورأى النحاأة أن سسبيبويه لم يفته شىء من مباحث النحو 
حتى قال المازني : «من أراد أن يصنف كتاباً كبيراً فى النحو بعد كتاب سيبويه 


فليستح)(20, فلجأ النحويون إلى التصنيف في العلل التي لم يولها المتقدمون 
عنايتهم. ولم يفردوها بكتب مستقلة. وإنما كانت تأتى متناثرة فى مسائل 


الإإعراب والتصريف. على النحو الذى ثرأه شضّ كتاب تعميبوق_ية , 


مإ 
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العلل عند الصرفيين 

: أبو عثمان المازني‎ ١ 

على الرغم من أن المازني قد وضع كتاباً في «علل النحوع(© فإننا 
لآ نعثر في كتابه «التصريف» على تقسيمات وتفريعات للعلل. وإنما نراها 
متناثرة مع مباحث التصريف. فهو يذكر العلل مع الظواهر الصرفية» كقوله: 
«وبنو تميم ‏ فيما زعم علماؤنا ‏ يتمون مفعولاً من الياء فيقولون: مبيوع . . . 
وإنما أتموا في الياء لأن الياء وفيها الضمة أخف من الواو وفيها الضمة)2©9. 

فالعلة التي دفعتهم إلى إتمام اليائي دون الواوي هى نخفة الياء 
المضمومة بالنسبة إلى الواو المضمومة. وتسمى هذه العلة علة استخفاف. 

وإذا نظرنا إلى هذه الظاهرة نظرة المحدثين أمكننا أن نفسرها بقانون من 
قوانين التطور اللغوي. وهوقانون القياس الخاطىء, ومؤداه أن بعضهم قاس 
اسم المفعول من الأجوف اليائي على اسم المفعول من الفعل الصحيحء فلما 
رآهم يقولون: مَضْرُوب ومُقتول ومَجروح قال: مُبيوع ومديون ونحوهما مما 
لم يستعمل. ثم حلت صيغة الإتمام مع مرور الزمن محل صيغة 
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الإعلال. وكتب لها البقاء. فلما مع الرواة اللغة ألفوا صيغة صيغة الإتمام شائعة 
عند بنيى تميم. فجاء الصرفيون وعللوها بعلة الاستخفاف " 


وعندهة أن العرس قالوا ة في اسم الفاعل من حاء : جاع والأصل فيه : 
جائّىء. فأبدلوا الهمزة الثانية ياء «لاستثقالهم الهمزتين فى كلمة واحدة)(2)0., 
وتسمى هذه العلة علة استثقال.» وهي علة صوتية. وذلك أن الهمزة 
الواحدة ثقيلة.» وفي النطق بها تكلفء حتى إن كير من العرب لا يحققون 
الهمزة لثقلها ٠‏ فإدأ كرهوا الهمزة الواحدة ه فهم باستكراه الهمزتين المجتمعتين 


في كلمة واحدة أحرى . 


وهذه العلة مبنية على قضية الأصل المفترض التى امن بها الصرفيون. 
ودرجوا عليها في معالجة مسائل التصريف. وتفسير الظواهر الصرفية. وقد 
ناقشنا هذه المشكلة في آخر فصل السماع. فلا حاجة تدعو إلى إعادتها مرة 
أخرى. غير أنه يجب أن نشير هنا إلى أن الصرفيين المتقدمين ذهبوا إلى أن 
العلة في اجتماع الهمزتين في جائىء الذي ورد في قول الشاعر: 
فإنك لا تدري متى الموت جائَْىءٌ 2 إليك ولا ما يُحدث اللَّهُ فى غَدٍ 


إنما هي التنبيه على أصول ماغير من بابه مما هوداخل في مسألة 
الأصل الذي لم يستعمل. في حين ينظر المحدثون إلى هذه الصيغة على أنها 
من البقايا التاريخية التى كانت مستعملة في يوم من الأيام. ثم تطورت إلى 
الصورة الأخرى التي نستعملها؛ بسبب ثقل اجتماع الهمزتين؛ لأن النطق 
بالهمزة في غاية الصعوبة؛ ويقول الدكتور كمال بشر مبيئاً كيفية النطق بها: 
«ويتم نطق هذا الصوت بأن تسد فتحة المزمار (45ماع 186) الموجودة بين 
الوترين (20505 لهء70 156) وذلك بانطباق هذين الوترين انطباقاً تامأ وحبس 


(1) المنصف ”:7ه. 


الهواء خلفهما بحيث لاايمر من الحنجرة إلى الحلق وما بعدهء ثم ينفرج 
الوترانء فيخرج الهواء فجأة محدثاً صوتاً انفجارياً»29©. 

ومن العلل التي ذكرها المازني علة كثرة الاستعمال. كتعليله حذف 
العرب الياء التي هي عين في «اسْبَحييْت) وإلقاء حركتها على الحاء في قولهم 
«اسْتَحَيْته. بأنهم إنما فعلوا ذلك لكثرة استعمالهم هذا الفعل20. «وهم مما 
يحذفون مايكثر في كلامهم. ويغيرونه عن حال نظائره)”” . 

وهذا أمر متعارف عليه في زمانناء فإن اللفظ الذي يكثر دورانه على 
الألسنة ويشيع تداوله بين الناس يتعرض لنوع من التغيير لا يحدث فيما كان 
قليل الاستعمال من الألفاظ. ويطلق اللغويون المحدثون على ماأسما 
المتقدمون «كثرة الاستعمال» مصطلح «نظرية الشيوع). «وتقرر هذه النظرية أن 
الأصوات التي يشيع تداولها في الاستعمال تكون أكثر تعرضاً للتطور من 
غيرها. . . فالصوت اللغوي إذا شاع استعماله في الكلام كان عرضة لظواهر 
لغوية. كان القدماء يسمونها حيناً إبدالاًء وحيناً آخر إدغاماً. هذا وقد يتعرض 
الصوت الكثير الشيوع للسقوط من الكلام)© . 

وإذا جاءت الهمزة في كلمة غير أول فلا يحكم أبوعثمان بزيادتها إلا 
إذا دل على الزيادة دليل» والعلة في ذلك هي أن الهمزة لم تزد غير أول فيما 
جاء من الكلام المحفوظ المعروف”©». 


وهذه العلة ترجع إلى قفضية الاستقراء ولا صلة لها بالأصوات, قل بين 


.٠١9 دراسات في علم اللغة ص‎ )١( 
.؟١4:*” المنصف‎ )9( 

(9) المنصف 709/:7؟, 

(4) الأصوات اللغوية ص 7/8 . 
(8) المنصف ١:ه١٠.‏ 


0 


له أن الهمزة لم تزد غير أول فيما وصل إليه من اللغة. ولذلك لم يقض 
بزيادتها في هذه الحال إلا إذا قام الدليل على الزيادة. 

وعنذده أن التاء الأولى في (تَونَب) زائدة لأنك لو حكمت بأصالتها لكانت 
على خلاف الأصل؛ لأنه ليس في أبنية الاسم الرباعى المجرد وزن 
دفعْلن ,200 

وهذه العلة تعتمدل أيضاً على مسألة الاستقراء علما بأنه ليبس هنالك 
ما يمنع من الوجهة الصوتية وجود هذا البناء؛ لأنه لا استثقال فى الانتقال بعد 
السكون إلى الفتح. وذلك كثير في اللغة نحو جَعْفْرء وسَلْهَبء وسَفَرْجَل. 
وَشمَرُدّل. وعليه معظم مفردات اللْعة. 

والعرس تحذف الواو فى المضارع والمصدر مما كات ماضيه على «فعل) 
وفاؤه واوء فيقولون: وَعَدَ يَعَدَ عِدّة» ووَرّن يزن زِنة» والأصل فيها: يَوعِدُ 
ريوزن. ووعدة. ووزنة: وعلة الحذف عند المازني نتضح شىّ قوله : «ولكنهم 
اتقو وفوع الواو سن بأء وكسرة. فحذفوها استخفافاء وجعلوا سائر المضارع 
تابعا لمعل فحذفوه لثلا يختلف المضارع في البناء. وجعلوا المصدر معتل 
فحذفوا فاءهي فقالوا: عذة. ورنه ؛ لأنهم استثقلوا وعدة ووزنة. فألزموهما 
الحذف. ولآأن المصدر قل جرى مجرىق الفعل)0'' . 

وقل دكر بروكلمان أن مجموعة الأصوات (1بن) التى لا تستحب فى النطق 
قد حذفت في السامية الأولى من أول فعل الأمر المعتل الفاء بالواو إذا كان 
مكسور العين, وفيس في السامية العربية كل من المضارع والمصدر المنتهي 
بتاء التأنيث على فعل الأمر. فحذفت الواو فيهما©” , 
(1) المنصفف .1١84:١‏ 
(؟) المنصفف .١854:1‏ 


(9) فقه اللغات السامية ص /الم. ١898‏ . 
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هذه بعض العلل التي علل بها المازني ما انتهى إليه من كلام العرب 
ممأ اشتمل على ظواهر صرقية , ولا تكاد تخلو مسألة من مسائل كتابه من 
العلل على الرغم من عراقته في الإيجاز. ومن رام مزيداً من العلل فليرجع 
إليه فإنه سيراه يفيض بها فيضاً0©. 

ولم يقتصر أبو عثمات على تعليل ما نطقت به العرب. بل تجاوزم. 
وحاول أن يلتمس العلل لما لم ينطقوا به.» وترسم في ذلك خطا سيبويه الذي 
دكرنا منذ قليل موقفه من مسألة تعليل ما لم يرد عن العرب. وفل قال المازني 
في هذه القضية: «وتكون الأسماء على خمسة أحرف لا زيادة فيهاء ولا يكون 
ذلك في الأفعال؛ أن الأسماء أقوى من الأفعال. فجعلوا لها على الأفعال 
فعل من بنات اللخمسة البتة)(250. 

ومن هذا البابس قوله : «وفد تزاد فى بنات الخمسة حتى يكون عددها 
ستة بالزيادة. ولا يبلغون بها السبعة مع الزيادة؛ لآن الخمسة عندهم غاية 
الأصول فلا تحتمل غاية الزيادات)»2), 


ومثله قوله : «وليس 8 بنات الياء التي هي عين فعا 0 كما أنه ليس 
في باب رميت: فَعُلْتٌ؛ لأن الياء عندهم أخف من الواو فكرهوا الخروج من 
الأخف إلى الأثقل)42) . 


وإذا دققنا النظر في هذه النصوص اتضح لنا أن البحث في العلة قد 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: المنصف ١9:1ق‏ .ل لرحل لادل وهال وهال نكل 
ا لي قا 

(؟) المنصف ١78:1؟.‏ 

(59) المنصف ١:١ه.‏ 

(54) المنصف .554:1١‏ وانظر ص 7١1٠ء‏ وانظر أمثلة أخرى فى ؟ :لاو رول 7٠٠١‏ 
ولف ! 
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تجاوز القدر الذي كان ينبغي له أن يقف عنده. وما أظن أن هذه العلل التى 
ذكرها أبوعثمان قد خطرت للعربء. فدعتهم إلى إهمال ما أهملوه من اللغة. 
وليس تعليل ما لم تنطق به العرب سوى ترف عقلي وأثر من اثار علم الكلام. 
فقد كان المازني لا يناظر أحداً إلا قطعه لقدرته على الكلام2©. 

وإنما ذهب أبو عثمان هذا المذهب لأنه كان يرى أن للعرب حكمة في 
كل مافعلوه. وليست هذه الحكمة إلا ماافترضه هو وسابقوه. وإلا فأين 
الحكمة في قوله: «واعلم أن العرب يحذفون الشيء وفي كلامهم ما هو أثقل 
منه. ويستثقلون الشيء وفي كلامهم ما هو أثقل منه مما يتكلمون به فعلوا 
هذا لثلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون» وكل ما فعلوا فله مذهب وحكمة)”). 

فهذه العلة ضعيفة, وإنما دفعه إليها اعتقاده أن للعرب حكمة في 
كلامهم. وأنهم لم يفعلوا شيئاً إلا لعلة داعية إليه. وقد قاده هذا إلى التماس 
العلل للظواهر المتضادة كما هوواضح في النص السابق» وكان خيراً له أن 
يشتغل باللغة المستعملة ؛ لأنه لا فائدة ترتجى من الاشتغال بما لم يستعمل . 

لقد كانت العلل عند أبي عثمان تسير جنباً إلى جنب مع كثير مما 
يحتج به من كلام العرب. ولا غروء فهويعتقد أن العرب لم تنطق بما نطقت 
به ولم تهمل ما أهملته مما يمكن النطق به إلا لعلة فى نفسهاء وليس هكذا 
اعتباطاً من غير مُسْكة. فليس غريباً أن يملا كتابه بعلل التصريف مع أنه عريق 
في الإيجازء وكل همه أن يضع فيه الأصول الكلية والمقاييس العامة. 
والموضع المناسب للاتساع في العلل وإشباع القول فيها والبحث عنها إنما 
هو الكتب المطولة. ولكنه حشد العلل في كتابه مع صغر حجمه؛ لأنه أراد أن 
يبين حكمة العرب في كلامهم . 
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ومعظم العلل عنده مستمدة من الحس اللغوي», فقد رأينا أن كثيراً مد 
تعليلاته عمادها الذوق والإحساس المرهف, كأن يقول: فعلوا كذا هرباً من 
الاستثقال. ولوفعلوا كذا للزمهم ما يستثقلون وهم يهربون من الثقيل إلى 
الخفيف. ولم أر في تعليلاته ما يندرج في العلل الجدلية النظرية التى نراها 
عند الزجاجي في كتابه «الإيضاح فى علل النحوه. غير أن ما نأخذه عليه إنما 
هو خوصه في قضية تعليل ما لم يرد عن العرب مما لا طائل تحته. ولا يجنى 
من ذلك سوى قتل الوقت وشغل الفراغ بما لا يكسبنا علماً. 
5 أبو علي الفارسي : 

فال أبن جني : «وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن على الرازى ‏ رحمه 
الله وقد أفضنا في ذكر أبي على ونبل قدره ونباوة محله: أحسب أن 
أبا على قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ماوقع لجميع أصحابنا. 
فاصغئ أبو بكر إليه. ولم يتبشع هذا القول عليه)2©7. 

وهذا القول ليس بمستكثر على بي علي الذي رزق ملكة فريدة فى 
تصحيح القياس وتسديده حتى قال مفتخراً: «أخطى ء ففي خمسين مسألة في 
اللغة» ولا أخطىء في واحدة من القياس»0©؛ لأن العلة ركن من أركان 
القياس. وهي الرابطة بين المقيس والمقيس عليه. وكلما كانت العلة 
مستحكمة كان القياس سديداً. 

والعلل عند الفارسي مستنبطة من كلام العرب» وليست مفروضة على 
اللغة من خارجهاء فهي «إنما تُستخرج من المسموعات بعد اطرادها في 
الااستعمال)(") , 
)١(‏ الخصائص ١8:3م١5؟.‏ 
(5) الخصائص 88:7. 


(5) المسائل الحلبيات ق 67/سا. 
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وأما غايتها ل عملدة ‏ فإئما هى التوصل إلى النطىق بكلام العرب على 
حسب ما تكلم به أهل اللغة العربية» واللحاق بالفصحاء المعربين» وأَمْن 
الزيغ عن الصواب27. 

فمن مقاييس التصريف المشهورة أنه إدا اجتمعت الياء والواو في كلمة 
وسبقت الأولى بالسكون فإن الواو تقلب ياءء وتدغم الياء فى الياء» سواء 
أكانت الياء ولي نسحو : سيد وميّت. أم الواو بحو : طويته طَبَاء ولويته يا 
ولا تقلب الياء واوأء وعلة ذلك عند أبى على أنه أنما «(جعل الانقللات إلى 
الياء متقدمة كانت أو متأخخرة؛ لأن الياء من الفم. والإدغام في حروف الم 
أكثر منه فى حروف الطرفين» وتنزّلا منزلة المتقاربة وإن تراخت مخارجهما؛ 
لاجتماعهما فى المد واللين»0). 

وتفسر هذه الظاهرة في علم اللغة الحديث بقانون المماثلة الذي يعد 
من أهم القوانين الصوتية عند المَحْدَئِينَء وتفصيل ذلك أن قولهم: سيد 
ومَيّت أصلهما : سيود وميوت » فتأئرت الواو بالياء قبلها فقلست ياء. وأدغمت 
الياء الأولى فيهاء ويسمى هذا التأثر تأثراً تقدمياً تاماً؛ لأن الواو تأثرت بما قبلها 
واثقليست إلى صوت مماثل له ممائلة ثامة, وأما بحو طَئّ ولَىّ فأصلهما: 
طويٌء ولويٌء فتأثرت الواو بالصوت الذي بعدهاء فانقلبت إلى صوت ممائل 
له مماثلة تامة» وأدغم الصوت الجديد في الياء ويدعى هذا التغيير تأثراً رجعياً 
تامأ؛ لأن الواو تأثرت بما بعدهاء وانقلبت إلى صوت مماثل له ممائلة تامة. 


ومن أبو على أن تكون الحاء الثانية شي وحضحف» مبدلة مى تأعء ويكون 
أصله «حَثْت) كما يقول الكوفيون. فقد قال ابن جني : «وسألت أبا علي عن 
فساده. فقال: العلة فى فساده أن أصل القلب فى الحروف إنما هوفيما 


)١(‏ المسائل الحلبيات ق 07/ب. 
5 التكملة ص ,١568٠١٠‏ 


ا 


تقار منهاء وذلك : الدال والطاء والتاء. والذال والظاء والناء. والهاء 
والهمزة. والميم والنون. وغير دلك مما تدانت ممخارجه . فأما الحاء فبعيلة من 
الثاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها»()؛ لآن مخرج الحاء 
من أوسط الحلى . ومخرج الثاء مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا . 

وقد أكد هذه المسألة المخدّثون من علماء اللغة. قال الدكتور رمضان 
عبدالتواب: «ونحب أن نشير في نهاية حديثنا عن قانون الممائلة إلى شيء 
مهم. وهوأن الصوت لاا يمكن أن ينقلب إلى صوت آخر بعيد عنه في 
المخرج جد فلا ينثقلب صوت من أصوات الشْفة أو الأسنان مثا إلى صوت 
آخر من أصوات الحلق. وكذلك العكس)2"00 , 

وقال العرب في ججمع ضيون : ضياون بشخص حيح الواو في الجمع . وعلة 


الأول : صحة الواو في المفرد. 

والثاني: أنه خرج على الأصل تنبيهاً على ماغُيّرَ من بابه نحو أوائل. 
وخيائر وسَيائْد؛ٍ ليُعلم أن الهمزة فيهن منقلبة عن حرف العلة. وليست أصلاّ 
ولا زائدة9” . 

وإذا نظرنا إلى هذه الظاهرة نظرة تاريخية أمكننا أن نقول: إن هذه 
الصيغة إنما هي من البقايا التاريخية التي كانت مستعملة في فترة من تاريخ 
اللغة ثم تطورت معظم الصيغ فى هذا الباب. وبقيت هذه الصيغة محافظة 
على صورتها القديمة» ولم يلحقها التغيير الذي طرأ على أمثالها. 


وعنده أن قلب الواو ياء في قول العرب في جمع حخوضء ولَوب: 





.أةاأ/ث:١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 


(؟) للحن العامة والتطور اللغوي ص 59. 
50 التكملة ص ”ه6". 
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جياض. وثياب ‏ وإن لم تقلب فى الواحد ‏ إنما كان «لأنها أشبهت بالسكون 
دارا فكما قالوا: ديار كذلك قالوا: حياض١0١)‏ . 


والتعليل الصوتىي لهذه الظاهرة هو أن الواو إنما قلبت ياء لتماثل الكسرة 


ولا يجوز عند أبي علي أن تكون الياء في «يستعور» زائدة» وتكون 
الكلمة على وزن «ِيَفْعَلُول»؛ لأنها تصبح حينئذ من بنات الأربعة» والزيادة 
لا تلحق بنات الأربعة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعاله(؟؟ . 


وهذه العلة لاا صلة لها بالصوتيات. وإنما ترجع إلى مقياس من مقاييس 
التصريف التي استنبطها المتقدمون من اللغة التى انتهت إليهم . 


ومن هذا الياب ما ذهب إليه من أن قولهم : اكبريت) إثما هو على مثال 
«معليل ) والتاء فيه أصلية. ولا يجوز أن تكون زائدة؛ «لأن التاء لا تجعلها في 
البناء الذى تجي ء فيه زائدة إلا بشبت. وليس يثبت لك أن التاء فى كبريت 
زائدة باشتقاقك منه شيعا يسقط فيه التاء)7” . ْ 


وقد قال سيبويه : «واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل 
من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأول)2©7. فقال أبوعلي «فيى شرح ذلك: 
الأسماء هي الأول للأفعال؛ لأنها مأخوذة من نوع منها هو المصدر)©». 

ويخالف المحدثون المتقدمين شي هذه القضية ؛ فقل ذهب الدكتور على 


)01 التكملة ص "6١‏ ., 

6 المسائل البغداديات ق 14 /رنس. 
(*) المسائل البغداديات قى "/1. 
(54) الكتاب 5:39 2 

(©) المسائل البغداديات ق ©/أ. 
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عبدالواحد وافى إلى أن اشتمال «الكلمة على أصوات أصل مالا يدل على 
أكثر من تضمنها للمعنى العام لهذا الأصل)(2. 

وقال الدكتور تمام حسان: «والقول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة 
أخرى مما يتنافى مع المنهج اللغوي الحديث:29. 

وقال موضحاً رأيه في ذلك: «وجه القول كما أراه في ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة أن مسألة الاشتقاق تقوم على مجرد العلاقة بين الكلمات. 
واشتراكها في شيء معين خير من أن تقوم على افتراض أصل منها وفرع)0©؛ 
لأن الاشتقاق هو«رد لفظ إلى اخر لموافقته إياه ففى حروفه الأصلية» ومناسيته 
له في المعنى)7*). ْ 

ومن تعليلاته ما ذكره من التقاء الساكنين في كلمة واحدة «على قول بنى 
تميم وغيرهم من العرب إلا أهل الحجاز. وذلك في الجزم والوقف. نحو 
قولهم: لم يردء ولم يغرء وم يعض ١‏ قأدغموا هذا النحو؛ لأنهم شبهوه 
بالمعرب. نحو: هو يرد. ويفر. ويعض. فكل العرب تدغم المعرب. ووجه 
شبهه بالمعرب هو أنهم رأوا آخر اردُدْ ونحوه تتعاقب عليه الحركات للبناء كما 
تتعاقب حركات الإعراب على اخخر المعرب. فلما رأوه مثله أدغموه كما 
أدغموا المعربس) © 

وإلى هذا ذهب بروكلمان في قوله: «فإذا كانت اللام ساكنة فى آخر 
الكلمة فإنه يوجد في حالة الجزم. إلى جانب الصيغ الأصلية المطابقة للقاعدة 


.18 فقه اللغة ص‎ )١١ 

(؟) مناهج البحث في اللغة ص .18١‏ 

(5) مناهج البحث في اللغة ص 148١‏ 1875. 
(؛1) مناهج البحث في اللغة ص 178 . 

(8) التكملة ص ه. 


ان 


مثل (تذككه). صيغ أخرى تتوحد فيها عين الفعل ولامه. قياساً على حالة 
الرفع)2'0 , 

وقال معللاً ذلك تحت عنوان «الاكتفاء بأحد المقطعين المتماثلين» : 
«إذا توالى مقطعان أصواتهما الصامتة متماثلة أو متشابهة جداً. الواحد بعد 
الآخر في أول الكلمة. فإنه يكتفى بواحد منهماء بسبب الارتباط الذهني 
بينهما. وكذلك يدغم أحياناً المقطع ذو الأصوات الصامتة المتماثلة» في أول 
الكلمة واخرهاء مع المقطع السابق له والمنتهي بحركة. . . وقد تم هذا الأمر 
في السامية الأولى فى صيغة الفعل الذي عينه ولامه سواء)("2. فحذفت العين 
بسبب ما يسمى : الاكتفاء بمقطع واحد إذا كانت حركة كل من الفاء 
والعين قصيرة في الثلاثي المضعف”” . 

ونهج أبو علي نهج سابقيه في التماس العلل لبعض مالم تنطق به 
لعرب. كقرله: «وقالوا في مصدر وَطَدَ يلد وََثَد يد طلدة» وقدة. 
وكرهوا: وَطدا ووتدا؛ لأنه إن بسن تقل وإن أَدغم التتسى)40 . 

ومن ذلك ما أجاب به ابن جني حين سأله عن علة عدم زيادة الواو في 
أول الكلمةء وهوقوله: «إنما امتنع ذلك في الواو؛ لأنها لوزيدت أولّ 
مضمومة لاطرَّدَ فيها قلبها همزة نحو أَقَنَتْ وبابه. . . ولوزيدت مكسورة أيضاً 
لجاز قلمها جوازا كالمطرد نحو إسادة. وإفادة فى وسادة. ووفادة. ولوزيدت 
مفتوحة حتى تَحَفَرٌ الكلمة لانضم أولهاء فجاز قلبها همزة ‏ يريد تحقير وَرّة: 
وُرَيْزَةء ويجوز: أَزْيْزَة ‏ قال: فلما كانت زيادتها أولاً تقود إلى هذا التغيير 


.١5١5 فقه اللغات السامية ص‎ )١( 
.9/84 (؟') فقه اللغات السامية ص‎ 
.١65 فقه اللغات السامية ص‎ )9( 
,.3 التكملة ص لاه‎ 2) 


5ك" 


والقلب واللبس. ويكون ذلك فيها أثقل؛ لأنها زائدة» رفضت زيادتها أولاً: 
فلم يجز لذلك<©. 

لقد كان أبو على معني بالعللء يوردها مع كلام العرب الذي يستشهد 
به ليبين السبب الذي دفعهم إلى حذف ما حذفوه من الحروف في بعض 
كلامهم» والسر الذي يكمن في نفوسهم وراء كل: ظاهرة من الظواهر الصرفية 
التي اشتملت عليها لغتهم. والعلة التي لأجلها اجتنبوا النطق بما يجوز في 
القياس مما لم يرد عنهم. وقضية تعليل مالم يلفظ به العرب لا صلة لها 
بالبحث اللغوي, وإنما هي من الجدل النظري العقيم الذي لا غناء فيه. 


: أبو الفتح بن جنى‎  “ 
لقد فاق أبو الفتح أقرانه. وبَذّ معاصريه في الحديث عن العلل,‎ 


والدفاع عن سداد علل النحويين» وقد عقد لذلك أربعة عشر باباً فى كتابه 
«الخصائص)”(') . 





١١# ١١١:١ المنصف‎ )١١ 
(؟) هي : باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية 15:لم؛  هغ4.‎ 
.158- 1١1414:١ باب في تخصيص العلل‎ 
, 155 5:١ باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوزة‎ 
,154- ١55:١ باب في تعارض العلل‎ 
195 159:1١ باب في أن العلة إذا لم تتعَدّ لم تصح‎ 
,١9/4  1ا/##ث:١ باب في العلة وعلة العلة‎ 
.18٠ باب في حكم المعلول بعلتين ١4:1/ا١ ب‎ 
21897 181:1١ باب في إدراج العلة واختصارها‎ 
.184- 18:1١ باب في دور الاعتلال‎ 
باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة‎ 
.1 858655 
,.188--145:١ باب في الاعتلال هم بأفعاهم‎ 


كض 


ويعتقد ابن جني أن العرب إنما نطقوا بما نطقوا به» واجتنبوا ما اجتنبوه 
عن علل قامت في نفوسهم. وأرادوها وإن لم يصرحوابها. وهذه العلل هي 
التي ينسبها إليهم هو وأمثاله من الصرفيين» ودليله في ذلك أن الأصمعي 
حكى «عن أبي عمرو. قال: سمعت رجلا من اليمن يقول: فلا لَعْوْبٌء 
جاءته كتابي. فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابى؟ قال: نعم. 
أليست بصحيفة». 


فقد روى هذا الخبرء وعلق عليه بقوله: «أفتراك تريد من أبي عمرو 
وطبقته وفل نظروا. وتدربوا. وفاسوا. وتصرفواء أن يسمعوا أعرابيا جافياً عاك 
يُعَلْلُ ذا الموضع بهذه العلة» ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره. فلا يهتاجوا هم 
لمثله. ولا يسلكوا فيه طريقته, فيقولوا : فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذا لكذاء 
وقد شرع لهم العربي ذلك. ووقفهم على سَمُْته وأمّهع232. 

وهذا تعليل ساذج بسيط لا يعد شيئاً بجانب العلل التى ذكرها 
الصرفيون, هذا إذا سلمنا بتعليل الأعرابي,. كما فهمه أبو الفتح. وقد يمكن 
أن يكون قال هذا تبريراً لخطأ وقع فيه حين أَنْت الكتاب وهو مذكر. فقد شق 
عليه أن يلحن. فحاول أن يلتمس لنفسه عذراً؛ لئلا يظنّ أنه أخطأ؛ لأن القوم 
كانوا يسقبحون اللحن في ذلك العصرء ويُشنعون على من يلحن. 

واستدل أبو الفتح أيضاً على صحتمذهبه في نسبة العلل إلى العرب 


باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط 194:1١‏ 197. 
باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها 
١:/ا؟‏ 7 .56١‏ 
باب في بقاء الحكم مع زوال العلة *:لاه١  .١54‏ 

.؟548:١ الخصائص‎ )١( 


نكس 


أتوه فقَال لهم : من أنتم؟ فقالوا: نحن نئلو غيّان, فقال: بل أنتم بنو 
رَشدان. فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة: إن الألف والنون زائدتان. وإن 
كان عليه السلام ‏ لم يتفوه بذلك. غير أن اشتقاقه من الغى بمنزلة قولنا 
نحن : إن الألف والنون فيه زائدتان. 

وكذلك قولهم: إنما سمَيْتَ هانئا لتهنأ. قد عرفنا منه كأنهم قد قالوا: 
إن الألف في هانىء زائدة . 

وكذلك قولهم : فحاء يذرم من تحتها ‏ أي يقارس خطاه لثقل الخريطة 
بمافيها. فسمى دارماً ‏ قد أفادنا اعتقادهم زيادة الألف 8 دارم عندهم)(2 . 

وقد تأثر أبو الفتح في حديثه عن العلل بالفقهاء والمتكلمين؛ ألا ترى 
أنه عقد مقارنة بين علل النحو من جهة وعلل الفقه والكلام من جهة ثانية. 
المتفقهين» والسبب في ذلك _عنده ‏ هو أن النحاة «إنما يُحيلون على 
الحس. ويحتجحول فيه بشقل الحال أو خفتها على النفس. وليس كذلك 
حديث علل الفقه. وذلك أنها أعلام وأمارات لوقوع الأحكام. ووجوه الحكمة 
فيها خفية عنا. غير بادية الصفحة لناء ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج 
وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما يرجع في وجوبه إلى ورود 
الأمر بعمله. ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة خمساً دون غيرها 
من العدد. ولا يعلم أيضاً حال الحكمة والمصلحة في عدد الركعات ولا في 
اختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات. إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 
ولا تخحلئ النفس بمعرفة السبب الذي كان له ومن أجله. وليس كذلك علل 
النحويين . وسأذكر طرفاً من ذلك لتصح الحال به. . 


ومن ذلك قولهم: إن ياء نحو مِيزان وميعاد انقلبت عن واو ساكنة لثقل 





.78١ 6١:1١ الخصائص‎ )١( 
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الواو الساكنة بعد الكسرة. وهذا أمر لا لبس في معرفته. ولا شك فى قوة 
الكلفة في النطق به. وكذلك قلب الياء في مؤسرء وموقن واوا لسكونها 
وانضمام ما قبلهاء ولا تَوْقفَ في ثقل الياء الساكنة بعد الضمة لأن حالها فى 
ذلك حال الواو الساكنة بعل الكسرة, وهذا كما ترأه أمر يدعو الحس إليه . 
وسحدو طلب الاستخفاف عليه)(١)‏ , 

والتفسير الصوتي لظاهرة قلب الواو باء شي ميزان وميعاد ونحوهما 
هو أن الواو تأثرت بالكسرة قبلهال فقلبست باء لتتماثل مع الكسرة. وهذا 
ما يسمى في علم اللغة الحديث بقانون الممائلة» ويعد هذا القانون مع قانون 
المخالفة أهم القوانين الصوتية التى يقوم عليها الدرس اللغوي الحديث. 

وكذلك قلب الياء واوا في مُوْقِنَ ومُوسِر ونحوهما يُفَسّرُ بقانون الممائلة 
إذ تأثرت الياء بضمة الميم. فقلبت واوا لتحصل الممائلة بينها وبين الضمة. 


وإنما حدث هذا الإعلال لثقل وقوع الواو بعد الكسرة والياء بعد 
الضمة؛ ألا ترى أنهم يستثقلون اجتماع الياء والواوء فيقلبون الواو يا 
ويدغمون الياء في الياء إذا كان الأول منهما ساكناً نحو أيام. فإن أصله: 
أيوام . فوقعت الواو بعد ياء ساكنة. فقلبت الواو ياء لتماثل الياء الساكنة قبلهاء 
وأدغمت الياء الأولى في الثانية المنقلبة من الواو. وكذلك ميّزان. وميُعاد. فإن 
أصلهما: موزان. وموعاد. فوقعت الواو ساكنة بعد كسرة. فكأنه اجتمع ياء 
وواو؛ لأن الكسرة ياء صغيرة. وهي فى عرف المحدثين حركة قصيرة» والياء 
حركة طويلة. فانقلبت الواو ياء لثقل النطق بها ساكنة بعد كسرة بسبب بعد 
مخرج الياء عن مخرج الواو. فإن مخرج الياء من وسط اللسان بينه وبين وسط 
الحنك الأعلى. ومخرج الواو مما بين الشفتين. 


وذهب ابن جني إلى أن علل الفقه أخفض رتبة من علل النحو؛ لأن 
(1) الخصائص 58:١‏ -54. 
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كثيرأ من علل الفقه غير معروفة لدينا فى حين أن علل النحو كافة تقبلها 
النفس» ويقرها الحس فالفرق بين العلل عند الفريقين هو أن جميع علل 
النحو مواطئة للطباع. وأما علل الفقه فلا ينقاد جميعها هذا الانقياد20 . 

وعلى الرغم من ترجيحه علل النحو على علل الفقه فإنه يقر بأنها 
لا «تبلغ قدر علل المتكلمين» ولا عليها براهين المهندسين)2©9. وأكثرها 
يجري «مجرى التخفيف والفرق., ولو تَكَلّفَ مُتَكَلْتُ نَقْضَها لكان ذلك 
ممكناً ‏ وإن كان على غير قياس ومستثقلاً»7"©. وذلك نحو ميّزان وميعاد, 
وموسرء وموقن» فإنه يمكننا أن نخرج الحروف التي أَعِلَت فيها على الأصل 
وإن كان هذا مستئقلا. فنقول: موزان» وموعاد. وميسرء ومُيّقَن. وقد ذكرنا 
منذ قليل التعليل الصوتي لقلب هذه الحروف. 

«وليست كذلك علل المتكلمين ؛ لأنها لا قدرة على غيرها؛ ألا ترى أن 
اجتماع السواد والبياض في محل واحد ممتنع لا مستكره. وكون الجسم 
متحركاً ساكناً في حال واحدة فاسدء لا طريق إلى ظهوره ولا إلى تصوره. 
وكذلك ماكان من هذا القبيل. فقد ثبت بذلك تأخر علل النحويين عن علل 
المتكلمين)2)20. 

وليس علل النحو كلها قابلة للنقض. وإنما هي على ضربين : 

أحدهما: واجب لا بد للطبع منه! فهو لاحق بعلل المتكلمين. ومنه 
قلي الألف واوا لانضمام ما قبلهاء وياء لانكسار ما قبلهاء كقولك في تحقير 
قرطاس وتكسيره : فرَيُطيسء وقراطيس . فهذا لاابد منه؛ لأنه ليس في 
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الإمكان وقوع الألف المدة بعد الكسرة ولا الضمة. وهذه علة برهانية, 
ولا لَبْسَ فيهاء ولا تَوقف للنفس عنهاء فهي لاحقة بعلل المتكلمين في 
الوجوب . ومن المستحيل الجمع بين الألفين المدتين في النطق» نحو ما صار 
إليه قلب لام كساء ورداء وقضاء قبل إبدال الألف همزة. وهو خطاء كسااء 
وردااء وفضااء فهذا لا يمكن النطق بهء ولا بد من إبدال الألف الثانية همزة. 


والثاني: ما منه بد. وذلك نحو ما ذكرناه من تصحيح الواو والياء في 
ميزان. وميعاد. وموسر. وموقن. وعدم إعلالهما. وهذا النوع هو الأكثر("2. 

أما إبدال الألف واوا لانضمام ما قبلها وياء لانكسار ما قبلهاء فهو أمر 
مسلم به؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً. 

وأما إبدال الهمزة من الآلف الثانية فى: كساء. ورداءء وقضاءء قأمر 
لا نوافق أبا الفتح فيه؛ لأنه مبني على قضية الأصل المتخيل الذي لم يُنْطق 
بهء وذلك أنه يرى أن الأصل فيها: كساوء ورداي. وقضاى». فتحركت الواو 
والياء وانفتح ما قبل كل منهما والألف حاجز غير حصين, فانقلبتا ألفين, 
فاجتمع في اخخر كل صيغة ألفان. وهذا لا يمكن النطق به. فقلبت الألف 
الثانية همزة. لاشتراك الهمزة مع الألف في المخرج. ولأن الهمزة تشبه 
حروف العلة بسبب ما يعتريها من التخفيف والإبدال. 

ولا يرضى المحدثون عن هذا الافتراض الذي لا دليل عليه» ويرى 
الدكتور كمال بشر أن هذا القول «نوع من التمحك والتمحل اللفظيين. 
وافتراض جدلي عقيم. . . إنه خال من أية فائدة عملية على أي مستوى من 
مستويات البحث في اللغة)250. 

ويضيف الدكتور كمال بشر قائلاً: «وفي رأيي أن الكلام في مسائل هذا 
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الياب كله نوع من الترف العلمي الذى لا نستطيعه في وقتنا هذاء ونوع من 
شغل الوقت وقتل الفراغ بقطع النظر عن أية نتائج علمية. أو قل: إن البحث 
فى هذه القضايا ونحوها نتيجة من نتائح الإغراق في الافتراض والتوهم بدافع 
إظهار البراعة في الجدل إرضاء لنزعات مذهبية» أو هو نتيجة لكل ما أشرنا 
إليه من عوامل)20. 

وأمر أخخر يدل على تأثر ابن جني بالفقهاء في هذا الموضوع. وذلك أنه 
ذهب إلى أنه يجوز أن تكون العلة الواحدة علة لأشياءكثيرة». وهذا الأصل 
مستمد من أصول الفقه. فقد أجاز الأصوليون أن تكون العلة الواحدة علة 
لحكمين شرعيين”" . 

وإلى ابن جني يرجع الفضل في وضع الأصول العامة للعلل. 
مقتديا في ذلك بأصحابه الفقهاء. ولم يسبقه إلى ذلك أحد من النحويين؛ فقد 
رأى العلل منثورة في كتب النحو. فاستخرجها ووضع لها قوانين كلية تشبه 
ماراه عند الفقهاء؛ ألا ترى قوله «واعلم أن هذه المواضع التي ضممتهاء 
وعقدت العلة على مجموعها قد أرادها أصحابنا وعنوهاء وإن لم يكونوا جاءوا 
بها مقدمةمحروسة فإنهم لها أرادوا. وإياها نووا. . . 

وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها 
العلل؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه. فيجمع بعضها إلى بعض 
بالملاطفة والرفق)7*) , 
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بنتزع أبو الفتح العلل من كتب النحاةء ويجمعها إلى بعضهاء ليستخلص منها 
قانوناً عاماً على النحو الذى يراه عند المتفقهين: ٠‏ فإن له بهم أسوة ليس في 
هذه المسألة وحدها وإنما في كتاب «الخصائص» كله. فقد نص في مقدمته 
على أنه يريد وضع أصول النحو على مذهب أهل الكلام والفقه. «وهو كتاب 
يتساهم ذوو النظر من المتكلمين. والفقهاء. والمتفلسفين. والنحاة. 
والكتاب, والمتأدبين التأمل له. والبحث عن مستودعه)2)(7. 

والعلل ‏ عنده ‏ نوعان: علة موجبة للحكم. وعلة مُجَوَرْةء فالعلة 
الموجبة كرفع المبتدأ والخبر والفاعل وجر المضاف إليه. ونحو ذلك. والعلة 
المجوزة نحو قولك في علة إبدال واو «وقَت) همزة في قولك «أقُنَتي : علة 
ذلك أن الواو انضمت ضماً لازماً وهذا أمر لا يوجب الإبدال فيهاء فإنك مع 
هذا تجيز ظهور الواو غير مبدلة. فتقول: «وُقنَتَوء فهذه علة الجواز لاا علة 
الوجوب”' 

وقد ذهب السيوطي في تفسير كلام ابن جنى فى هذه المسألة إلى أن 
العلة الموجبة هي التى تسمى عِلّة وأما العلة المْجَوّزة فتسمى سبياً©. 

والتفسير الصوتي لإبدال الواو في دوقنت) همزة هو أن هذا الإبدال إنما 
حدث من أجل المخالفة بين الواو والضمة7؟). 

وعقد ابن جني باباً في حكم المعلول بعلتين» ذهب فيه إلى أنه على 
صربين : 

الأول: ما لا نظر فيه . 
)1١‏ الخصائص ."5!:١‏ 
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والثاني: محتاج إلى نظرء وهو باب مالا ينصرف. ولن نعرض لهذا 
النوع ؛ لآنهيندرج في باب الإعراب». وهذا البحث مقصور على التصريف. 

ومن النوع الأول الذي لا نظر فيه قول العرس: سِيّ : وريُ» وأصلهما: 
سويّ. ورويٌ». «فانقلبت الواو ياء ‏ إن شئت ؛ لأنها ساكنة غير مدغمة 
وبعد كسرة. ‏ وإن شئت _؛ لأنها ساكنة قبل الياء. فهاتان علتان. إحداهما 
كعلة قلب ميزان. والأخرى كعلة طَيَا وَلََأء مصدري طَوَيْتٌ ولَوَيْتَء وكل 
واحدة منهما مؤثرة)(). وتكفي لقلب الواو ياء. من غير حاجة إلى العلة 
الأخرى؛ ألا ترى أن الواو في مِيزان وميّعاد لما وقعت ساكنة بعد كسرة قلبت 
ياء وإن لم يأت بعدها ياء. والواو في طىئّ ولَىّ وأصلهما: طوي. ولَوي - 
لما وقعت ساكنة وبعدها ياء قلبت ياء وإن لم يكن ما قبلها مكسوراً. 

ويفسر قلب الواو ياء في سِيّ وري بقانون الممائلة. وذلك أن الواو 
تأثرت بالياء بعدهاء فانقلبت إلى صوت يماثل الياء ممائلة تامة» ويُسَمَى هذا 
النوع من التأثر تأثراً رجعياً تامأ" . 

ومن الأصول التى وضعها أبو الفتح ماذكره من أن العلة إذا لم تتعد 
لم تصح. «ومن ذلك قول الفراء في نحو لَّعْةء وثُبة. ورئة. ومائة: إن ما كان 
من ذلك المحذوف منه الواو فإنه يأتي مضموم الأول. نحو لَغْةَ. وبرة» وثُبة 
وكرةء وقلة. وما كان من الياء فإنه يأتي مكسور الأول. نحو مائة. ورئة. وهذا 
يفسده قولهم: سنة. في من قال: سَنوات, دهي من الواو كما ترى. وليست 
مضمومة الآول. وكذلك فولهم : عضة. محذوفها الواو. لقولهم فيها: 
عضوات. . . وقالوا أيضاً: ضعة, وهى من الواو مفتوحة الأول. . . فهذا وجه 
فساد العلل إذا كانت واقفة غير متعدية)0). 
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وهذا القول مبني على الأساس الذي اعتمد عليه ابن جنى وغيره من 
الصرفيين في دراسة اللغة. وهو أنه لا يكون اسم على أقل من ثلاثة أحرف 
أصول. وما جاء على حرفين فلا بد أن يكون ثمة حرف ثالث محذوف منه. 
كالأمئلة التي وردت في النص السابق . 

ويذهب بروكلمان إلى أن فى اللغات السامية أسماء ذات أصلين من 
الأصوات الصامتة مثل أخ. وأب, وحم. وفي العربية شَّفَةء وماءٌ. وشاءً؛ وفى 
العبرية: (5448).» وفى الحبشية: (8039), وفي السريانية: (92ا842)وفي 
الآشورية (846) وغيرها مثل العدد (اثنان)”'2. 


ومما استدركه على الصرفيين ما ذكره في باب إدراج العلة واختصارهاء 
فقد قال في أوله : «هذا موضع يستمر النحويون عليه فيفتق عليهم ما يتعبون 
بتداركه والتعذر منه. وذلك كسائل سأل عن قولهم : أسيت الرجل . فأنا 
أواسيه واخيته فأنا أواخيه. فقال: وماأصله؟ فقلت: أؤواسيه. وأواخيه 
وكذلك نقول ‏ فيقول لك: فما علته في التغيير؟ فتقول: اجتمعت 
الهمزتانء فقلبت الثانية واوا لانضمام ما قبلها. وفى ذلك شيئان: أحدهما 
أنك لم تستوف ذكر الأصل. والاخر أنك لم تتقص شرح العلة. . . 

وأما تقصّي علة تغيير الهمزة بقلبها واوأ فالقول فيه: إنه اجتمع في كلمة 
واحدة همزتان غير عينين» الأولى منهما مضمومة, والثانية مفتوحة وهى حشو 
غير طرف, فاستثقل ذلك. فقلبت الثانية على حركة ما قبلها ‏ وهي الضمة - 
واواً. ولا بد من ذكر جميع ذلك وإلا أخللت)20. 


وإذا أمعنا النظر فى هذا النص وجدنا صاحبه قد أوتى دقة متناهية فى 


(9) فقه اللغات السامية ص ”57. 
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وضع أصول التصريف. غير أن ما ينبغي أن يذكر هنا هو أن هذه العلة التى 
أوردهاء وتقصى القول فيهاء إنما هي من وضع الصرفيين» وما أظن أنها هى 
وأضرابها قد كانت قائمة ففي نفوس العرب وهم ينطقون ب (أواسيه وأواخيه) 
ونظائرهما مما علله الصرفيون. وذهبوا فيه إلى أن العرب قد أرادت هذه العلل 
التي استنبطوهاء وهذا أمر لا يمكن قبوله؛ لأننا نستبعد أن تخطر هذه العلل 
بهن الأعرابي حين يتكلم. ودليلنا في ذلك أننا لا نجد شيئاً من ذلك عند 
الأمَيْنَ في زمانناء ٠‏ أضف إلى هذا أن تلك العلل لا يعلل بها الكلام غير 
الباحثين في اللغة في يومنا هذاء ولا يرد شيء منا على ألسنة عامة المثقفين 
ولا في عقولهم . 
وأظهر خصائص أبي الفتح حُبُ التبّع. والرغبة الجامحة في 
الاستقصاءء والدقة المتناهية في وضع الأصول. وذلك جلي واضح لمن قرأ 
كتبه؛ وأوضح مثال على ذلك الباب الذي عَنْوَنَهُ ب «باب الزيادة في صفة 
العلة لضرب من الاحتياط». وعنوان الباب ينبىء عن مضمونه2©. 
)١(‏ قال في أول هذا الباب: «قد يفعل أصحابنا ذلك إذا كانت الزيادة ميت لجال المزيد 
عليه. وذلك كقولك في همز أوائل : أصله أواول» فلا اكتنفت الألف واوان» وقربت 


الثانية منىا من الطرف, ولم يؤثر إخخراج ذلك على الأصل تنبيهاً على غيره من اخيرات في 
معناه. ولا هناك ياء قبل الطرف منوية مقدرة. وكانت الكلمة جمعاً ثقل ذلكء. فأبدلت 
الواو همزة.» فصار أوائل . فجميع ما أوردته محتاح إليه إلا ما استظهرت به من قولك : 
وكانت الكلمة جمعاً. فإنك لولم تذكره لم يخلل ذلك بالعلة؛ ألا ترى أنك لوبنيت من 
قلت وبعت واحداً على فواعل كغوارض . أو أفاعل من أَوَّلَ أو يوم أو ويح كأبائر 
همزت ك) تهمز في الجمع. فذكرك الجمع في أثناء الحديث إنما زدت الحال به أنساً من 
حيث كان الجمع في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواوياء في نحو حُقِيَ ودلي؛ فذكرته هنا 
تأكيداً لا وجوباً. 

وذكرك أنهم لم يؤثروا في هذا إخراج الحرف على أصله دلالة على أصل ما غير من غيره فى 
نحوه؛ لثلا يدخل عليك أن يقال لك: قد قال الراجر : 
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وتَعْقَتَ ابن جنى أبا بكر بن السراج فى مصطلح «علة العلة) الذي 
وضعه(2., وعقد لهذه القضية باباً بعنوان «باب فى العلة وعلة العلة» وقال فيه : 
«وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز 
في اللفظ. فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة... فالعلة 
الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة؛ ألا ترى أن السواد الذي هو علة 
لتسويد مايحله إنما صار كذلك لنفسه لالأن جاعلا جعله على هذه 
القضية)50'© . 
وإنما أنكر على ابن السراج استعماله هذا المصطلح وتسميته جزءا من 
العلة به؛ لأنه اقتفى أثر المتكلمين كما يفهم من كلامهة ‏ فقوله: «ألا ترى 
السواد. . إلخ» هو من حديث أهل الكلام. وهذا أحد ما يستشهد به فى مسألة 
تأثره بالمتكلمين . ققل وصع حديتهم في العلل نصب عمينية 6 وحاول أن يضع 
تعلل التصريف أصولاً على غرار علل المتكلمين والفقهاء. أضف إلى هذا أنه 
كان من المعتزلة. وقد تتبع الدكتور فاضل صالح السامرائي أقواله التي تدل 
دلالة صريحة على اعتزاله0" . 
2< وذكرّك أيضاً قولك: ول يكن هناك ياء قبل الطرف مقدرة؛ لثلا يلزمك قوله : 
ألا ترى أن أصله عَواوير من حيث كان جمع عوار. والاستظهار في هذين الموضعين أعني 
حديث عَواول وعّواورء أسهل احتمالاً من دخولك تحت الإفساد عليك بهها واعتذاراكء 
من بعد بما قدمته في صدر العلة. فإذا كان لا بد من إيراده» فيا بعد إذا لم تحتط بذكره 
فيها قبل كان الرأي تقديم ذكره. والاستراحة من التعقيب عليك به الخصائص ١‏ : 
:ةا سده15أ, 
)١‏ قال ابن السراج : «واعتلاللات النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدى إلى كلام 
العرب. كقولنا: كل فاعل مرفوع. وضرب اخحر يسمى علة العلة» مثل أن يقولوا: 
لى صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا؟ وَلِمّ إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبله) 
مفتوحاً قلبتا ألفاً. . . » الأصول ١9/:1ا",‏ 
(5) الخخصائص :١‏ #/ا1 .١174‏ 
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وقد كان أبو الفتح يستنبط القوانين العامة في العلل من الظواهر 
التصريفية في اللغة التي انتهت إليه. وساعده على ذلك حدة نظرهء ونفاذ 
ذهنه. وقوة ملكته في الاستنتاج والتعليل ووضع الأصول العامة المستنبطة من 
مفردات اللغة. فمن المعروف أن الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها قلست باء 
نحو ميزان وميعاد. وكذلك ميثاق؛ لأنه من وثق. وقد قال الشاعر فى جمعه: 
حِمَىٌّ لا يُحَل الدهرّ إلا بإذنشا ولانْسَْألُ الأقوامً عقد المَيائِقٍ 

فقال: الميائق. وترك الياء على حالهاء ولم يردها إلى أصلها الذى هو 
الواو مع أن السبب الذى أوجب قلب الواو ياء في ميثاق وهو وقوع الواو 
ساكنة بعد كسرة ‏ قد زال في «الميائق». 

ومثله أيضا قول الآخر: 
عداني أن أزورك 1 عمرو دياوين تَشَعَيٌ بالمناد 

فقد قال «دياوين» ولم يرد الياء إلى أصلها الذي انقليت عنه. وهو الواو 
لقولهم في واحدة: ديوان. وأصله: دوّان, فأبدلت الواو الأولى ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها. وهذاالإبدال لا يقاس عليه؛ لأن الواو مدغمة فيما بعدهاء 
أقول : لم يرد الياء إلى أصلها وإن زالت العلة التى قلبت الواو لأجلها ياء في 
ديوان. 

وقد استنبط ابن جني من هذين المثالين وغيرهما أصلا عقد له بان 
عنوانه: «باب في بقاء الحكم مع زوال العلة» ورَّدٌ فيه ما قد يظن من أن هذا 
الموضع ريما أوهم فساد العلة. وهو على خلاف ذلك. وذهب في هذين 
المثالين إلى أنهما مما بقي في الحكم وإن زالت العلة التى أوجبته؛ لأن 
العرب «لما كثر عندهم واطرد في الواحد القلب. وكانوا كثيراما يحملون 
الجمع على حكم الواحد وإن لم يستوف الجمع جميع أحكام الواحد نحو 
ديمة وديم» وقيمة وقِيّم ‏ صار الأثر في الواحد كأنه ليس عندهم مسبباً عن 


ا 


أمرء ومعرضاً لانتقاله بانتقاله» بل تجاوزوا به ذلك. وطغوا به إلى ما وراءه. 
حتى صار الحرف المقلوب إليه لتمكنه في القلب كأنه في موضعه وغير مسبب 
عندهم عن علة؛ فمعرض لانتقاله بانتقالها. حتى أجروا ياء ميثاق مجرى الياء 
الأصلية. . . فمكنوا قدم الياء في مِيّثاق أنُسأبهاء واسترواحاً إليهاء ودلالة على 
تقبل الموضع لها)('' . 


وقد انتزع أبو الفتح كثيراً من العلل ٠‏ من ذلك قوله في باب ترافع 
الأحكام: «ومن ذلك مذهب العرب في تكسير ما كان من فعَلٍ على أفعال 
نحو عَلمِ وأعلام . وقَدَمٍ وأقدام . ورسَن وأزسان» وفدَنٍ وأفدَان. قال 
سيبويه : فإن كان على فعّلة كسروه على أفعل نحو أكّمة وآكم . ولأجل ذلك 
ما حمل أَمّةَ على أنها فَعَلة لقولهم فى تكسيرها : ام "2 إلى هنا انتهى كلامه. 
إلا أنه أرسله. ولم يعلله . 


والقول فيه عندى: إن حركة العين قد عاقبت في بعض المواضع تاء 
التأنيث وذلك في الأدواء. بجو قولهم : رَمتْ رَمُغَا وخبط خبطا وحبج 
حَيجَاً. فإدا الحقوا ال التاء اسكنو أعين. فقاو 06 حَقَلَةَ وغل مَغْلَّةَ: فل 


(1) الخصائص ”: ١١٠١ 1١69‏ وبقاء الأحكام مع زوال العلل والأسباب كثير جداً عند 

ابن جني ومنه قول الراجر: 
نا راى أنْ لا دَعَهُ ولا شِبْعْ مال إلى أَرطاة جقفبٍ فَالْطَجَعْ 

«وهو افتَعَل من الضجعة وأصله : فَاصحَجعٌ فأبدلت التاء طاء لوقوع الضاد قبلهاء 
فصارت : فاضطجع ثم أبدل الضاد لاماً. وكان سبيله إذا أَزَال جرس الضاد أن تصح 
التاءء فيقال : فالْتجَع كما يقال : النَحَمُ وَالْتنَجَأُء لكنه أقرت الطاء بحاها إيذاناً بأن هذا 
القلب الذي دخل الضاد | إلى اللام م يكن عن استحكام ولا عن وجوب». الختصائص 
؟*: ”56 1558. 

(5؟) انظر الكتاب ”*: .1841١‏ 
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وقصعة وقصّعات لما حذفوا التاء حركوا العين. فلما تعاقبت التاء وحركة العين 
جريا لذلك مجرى الضدين المتعاقبين. فلما اجتمعا في فَعَلة ترافعا 
أحكامهماء فأسقطت التاءُ حكمٌّ الحركة وأسقطت الحركةٌ حكمٌّ التاء قال 
الأمر بالمثال إلى أن صار كأنه فغلء وفَعل بات تكسيره أفعْلُ)20 , 

وكذلك قوله في الباب نفسه: «ومن ذلك أنا قد رأينا تاء التأنيث تعاقب 
ياء المدء وذلك نحو فرازين وفرازنة» وبجَجحاجيح وججحاجحة. ورّناديق, 
وزنادقة. فلما نسبوا إلى نحو حنيفة وبجيّلة تصوروا ذلك الحديث أيضاً: 
فترافعت التاء والياء أحكامهما فصارت حنيفة وبجيلة إلى أنهما كأنهما خنف 
وبُجلء فجريا لذلك مجرى شقر ونمر. فكما تقول فيهما: شَفَرِيّ» ولْمَريّ 
كذلك قلت أيضاً فى حنيفة : حنفيٌ : وفى بجيلة. بجلىّ . . . فهذا طريق اخر 
من الحجاج في باب حَنفِيَ وبَجَلِيَ مضاف إلى ما يحتج به أصحابنا في حذف 
تلك الياء)0؟2 , 

والتعليل الصوتي لهذه الظاهرة هو أن الكسرة القصيرة أو الطويلة قبل 
كسرة طويلة تخالّفُ إلى فتحة قصيرة مثل نَمِرِيٌ إذ تصبح نَمَرِيّء ومَدِينَ 
تصبح مدنيٌ. وهذا من باب المخالفة النوعية بين الحركات عند بروكلمان. 
وَيَظُرٌ أن هذه المخالفة قد تمت كذلك في السامية الأولى في («ندئ8) 
إذ أصبحت (نمة8)) 22 , 

ومن العلل التي انفرد بها ابن جني تعليله ما صح والقياس إعلاله نحو 
الخونة والصيّد بأنه إنما صح لمشابهة الحركة للحرف. قال: «ومن ذلك 
عندي أن حرفي العلة: الياء والواو قد صحا في بعض المواضع للحركة 


.1٠١9! ١١م‎ :*” الخصائص‎ »)١( 
.١1١٠١ ١ ١١4 :7 الخصائص‎ )9( 
. فقه اللغات السامية ص 8ل‎ 2) 
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بعذهما كما يصحات لوقوع حرف اللين ساكناً بعدهما)” '. 

وقل دكرنا فى فصل السماع أن هذه الصيغ من البقايا التاريخية لهذه 

وقد نْهَجَ ابن جني نهجَ سابقيه في محاولة التماس العلة لما لم ينطق به 
العرب؛ ألا ترى أنه ذهب إلى أنهم امتنعوا عن استعمال أفعال من الويح 
والوَيل والويس والوَيِب؛ «لأن القياس نفاه. ومنع منهء وذلك أنه لو صرف 
الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوعد. وعينه كباع. فتحاموا استعماله 
لما كان يعقب من اجتماع إعلالين)2'2. 

وعنده أن العرب إنما رفضوا استعمال الفعل من «أَوّلَ) : ولأن فاءه وعينه 
واوانء فلوقالوا فيه: فعَل لحدث هناك شيئان يتدافعان» وذلك أن فعَل 
إذا كانت فاؤه واوا فالمضارع منه إنما يجيء على يَفْعِل نحو وَعَدَ يَعَذّء وعين 
الفعل إذا كانت واوا فالمضارع من فل أبدا مصموم العين بحو قال يقول. 
فكان يجب أن تكون العين من يفعل مضمومة مكسورة شي حال وهذا 
متناف.» مع ما ينضاف إليه من ثقل الواوين)0" . 

وعقد في «الخصائص» باباً في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في 
القياس7* , وقال سمممو يك . «واعلم أن الفاء لا تكون واوا واللام واوا 2 حرف 
واحد؛ ألا ترى أنه ليس مثل وَعَوْث في الكلام»©. 


فقال ابن جني مُعَلْلا ذلك: «واعلم أنهم لم يأت عنهم مثل وَعَوت من 


.65 6١ :* الختصائص ؟: 55" وانظر‎ )1١ 
.١198 ::” وانظر المنصف‎ "45 :١ 9؟) الختصائص‎ 
.7١* 7١١ :* المنصف‎ © 

."8١ :١ الخصائص‎ )4( 
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قبل أنهم لوفعلوا ذلك لاكتنف الحال أمران ضدانء. فتركوا ذلك لذلك. 
وذلك أن ما ماضيه فعَلء وفاؤه واوء فعين مستقبله مكسورة, وفاؤه محذوفة, 
وذلك نحو وَعَدَه ووَزَنْء ووَرَدَء تقول: يعد ويَزْنء ويرك فهذا أصل 
مستمر... ورأيناهم مع ذلك إذا كان الماضى على فَعَلَ ولامه واوء فعين 
مضارعه أبدأ مضمومة؛ وذلك نحو غَرَوْتٌ أَغْرُّو ودَعَوْتُ أَدْعُوه وهذا أيضاً 
أصل مستمر غير منكسرء فلو صاغوا مثل وَعَوْتَ لوجب عليهم في المضارع 
أن يكسروا العين كما كسروا عين يعد (و)00) يضموها أيضاً كما يضمون عي 
يغزوء فلما كان بناؤهم نحو وَعَوْتَ يدعوهم إلى أن تكون العين مضمومة 
مكسورة في حال واحدة رفضوه البتة» فلم يبنوه مخافة أن يصيروا إلى التزام 
حركتين صدين في حرف واحد)27'©, 

وذكر أبو الفتح أن العرب لم تبن شيئا على وزن «افْعَنْلّلَ» مما لامه أحد 
حروف الحلق””. وإنما لم تفعل العرب ذلك لعلة صوتية لم يعرض لها أحد 
سوأه. وقد ذكرناها في فصل القياس». فأغنى ذلك عن إعادتها. 

ومن الأدلة الواضحة على شغف ابن جني بالعلل» ومحاولته التماس 
العلة لما لم تنطق به العرب مما تحتمله القسمة العقلية فى بعض الأبنية: 
ويقبله القياس لوجاء ‏ قوله: «أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب 
في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة. فأكثره متروك للاستثقال. وبقيته 
ملحقة به ومقفاة على إثره) (24, 


لكن هذا لم يكن ليدفعه إلى القول بأن كل مالم يأت في العربية إنما 


)١(‏ في الأصل «أو» وهو خطأ والصواب ما أثيت؛ لأنه يريد أن العين ستكون مكسورة 
مضمومة في وقت واحد والحرف المناسب لذلك إئما هو والواوة. 

(؟) سر صناعة الإآعراب ق 514١/ب‏ 156/ا. 
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أهملته العرب لأن ثمة عللا دعتهم إلى تركه. فهو قد نص على أن امتناعهم 
تتضح علة إهماله.ء قال: «وليس لأحد أن يقول: هلا جاء في الأمثلة 
مالم يجئْ؟ لأن هذا كان يكون باباً غير مُذْرَكَء وإنما سبيله أن يذكر ما جاء 
ويضرب عما لم يجئ. فلا يذكر إلا أن يكون امتناعهم منه لعلة؛ لأنك إنما 
تفسر أحكام لغتهم , لآ ما لم يجئّ عنهم. ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام ما لم 
تخليطاً وهَوّساً لأن فيما خرج إلى الوجود شغلا عما هو باق في العدم. 
إلا ما علته في الامتناع من النطق به قائمة. فإن هذا يسأل عنه)<(2. 

والمنهج الصحيح في هذا عندي ‏ هو أن يضرب عن كل ما لم تنطق 
به العرب ولا يسأل عن علة شيء منه البتة؛ لأنه ليس ثمة فائدة من الخوض فيه . 

بعد كل هذا نرى أن ابن جنى قد أوغل فى التماس العلل إيغالاً 
شديداء ولم يكتف بتعليل ما نطقت به العرب». بل تجاوزه إلى ما لم يرد في 
العربية البتة» فهو لايفتأ يفتش فى ذهنه.ء لَعَلَّهُ يبتكر علة يراها مناسبة لما 
انتهى إليه من اللغة. أو لما لم يرد به استعمال أبداً. وقد جعل العلل همه 
وسلمهء وشغله الشاغل الذى لا يلهيه عنه شيء. ولا يجد عنه مصرفاً. فازدهرت 
أحد. ووضع لها أصولا كلية على نحو لم يعرفه السابقون» فكان بحق خاتمة 
الصرفيين» فلم يأت بعده من له في التصريف مالأبي الفتح في فتح 
المقفلات. وشرح المُشُكلاتء وتذليل الصعاب. والكشف عن دفائن هذا 
العلم والوقوف على أسراره ودقائقه. 

تند كن 

)١(‏ المنصف :١‏ الىا. 


1 


الفصّل السرابع 
الإجماء 


للاجماع في اللغة عدةٌ معان : 

منها: الإحكام والعزيمة على الشيء. يقال: أَجْمَعَ مره وأْجْمَعَ عليه : 
عزم عليه وقد قال الفراء في قوله تعالى : ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمُ وشركاءكم ): 
الإجماع: الإعداد والعريمة على الأمر”') . وقال فى قوله تعالى : فَأَجَمِعوا 
كيدّكم): «الإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء, تقول: أجمعثٌ الخروج 
وعلى الخروج مثل أَْمَعْتَء قال الشاعر: 
يا ليت شعري والمنى لا تنفع ‏ هل أَعَدُوَنْ يوماً وأمري مُجمَمُ 

بريد قد أحكم وعم عليه0. 

ومنها: جمع الشيء المتفرق. «يقال: أَجَمَعْت النَيْتَ وَالْنْهْبُ : إبل 
القوم التي أغار عليها اللصوص وكانت متفرقة في مراعيهاء فجمعوها من كل 
ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها. وساقوها فإذا اجتمعت قيل: 


حو جمعوها)7” , 


.108:94 اللسان (جمع)‎ )١( 
.١م886:؟ (؟) معاني القران‎ 
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ومن معانيه : السوق. تقول : معت الإبل أي سقتها جميعا(). 

ويقال: أَجْمَمَ المطرٌ الأرض إذا سال رَغَابُها وجَهادُها كلها ©. 

وأما في اصطلاح الأصوليين ف «الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل 
الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من 
الوقائع . هذا إذا قلنا: إن العاميّ لا يعتبر في الإجماع. وإلا فالواجب أن 
يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد. إلى اخخر الحد 
المذكور)»9) . 


وقد اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها 
على كل مسلم خلافاً للشيعة والخوارج والنْظّام من المعتزلة9». 

وأما في اصطلاح النحويين فالإجماع على ضربين: إجماع العرب. 
وإجماع النحاة» وأول من تكلم فيه من المتقدمين أبو الفتح بن جنى, وأما 
من جاءوا قبله فلم ينصوا عليهء وإنما نستنتج موقفهم منه من بعض النصوص 
التي تدل على معناه. وإنما لم يرد عند أحد ممن سبقوه لأنه أول من صنف 
في أصول النحوء فأما كتاب «الأصول» لأبي بكر بن السراج فهو كتاب في 
أبواب النحو المعروفة» وليس فيه من أصول النحو سوى أصل أو أصلين فى 
أوله2©». 


وأما كتاب «المقاييس في النحو) للأخفش الأوسط(') فليس فيه سوى 


.10:4:4 اللسان (جمع)‎ )١١ 
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أقيسة قليلة؛ ألا ترى أن ابن جني قد قال في مقدمة الخصائص: «على أن 
أبا الحسن قد كان صنف في شيء من المقاييس كيبا إذا أنت قرنته بكتابنا 
هذا علمت بذك أنا نينا عنه فيه. وكفيناه كلفة التعب به وكافأناه على لطيف 
ما أولاناه من علومه المسوقة إلينا المفيضة ماء البشر والبشاشة علينا»2©». 


ويعد ابن جني بحق ‏ أول من استغرق أصول النحو في كتاب 
والخصائص» الذي لم يجد الزمان بمثله في بابه. 

ومن المعروف أن أقدم مصنف في النحو وصل إلينا هو كتاب سيبويه. 
وليس فيه نص صريح في هذا الموضوع. غير أنا إذا دققنا النظر في «الكتاب) 
أمكننا أن نستنيط موقف سيبويه من هذه المسألة . 

أما إجماع العرب فيدل عليه قوله في باب مضاعًف الفعل: «والتضعيف 
أن يكون آخرّ الفعل حرفان من موضع واحد. وذلك نحو رَدَدْتُء ووَدِدْتُ 
واجترّرت» وانقَدّدت. . . فإذا تحرك الحرف الآخر فالعرب مجمعون على 
الإدغام . وذلك فيما زعم الخليل أولى به؛ لأنه لمَا كانا من موضع واحد ثقل 
عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضعء. ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع 
للحرف الآخرء فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدةء» وذلك 
قولهم : ردي واجتراء وانقدُوا. 20. 

وقد يعبر عن إجماع العرب بعبارة أخرى كقوله: «وليس أحد من العرب 
الا وهو يقول: ليا ”© وقد استدل بهذا الإجماع على أن «اليَ؛ 
من أَيأنُ. 

ومن ذلك قوله : «فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتحققا40) ., 


01١‏ الخصائص 5 5؟. 
)2 الكتاب 5 للمىة!. 
2١‏ الكتاس .١751:7‏ 
5) الكتاب ”:/ا1"1. 


8 


فهذا يدل من كلامه على أن العرب قد أجمعوا على عدم تحقيق 
الهمزتين المجتمعتين. والذي نذهب إليه فى هذا أن سيبويه لا يجيز مخالفة 
ما أجمع عليه العرب. وإجماعهم حجة عنده. وكنا قد رأينا في الفصل الثاني 
أنه كان يرفض مخالفة العرب. ويمنع القياس على كثير مما جاء عنهم. وإذا 
كان ذلك فالأولى ألا يجيز مخالفة ما أجمعوا عليه. وهذا منهج سديد فى 
البحث في اللغة؛ لأن الغرض فيما وضعه النحاة من مقاييس إنما هو أن 
نحتذي على أمثلة العرب وننطق بكلامهم. فكيف نخالف ما أجمعوا عليه؟ . 
وأما إجماع النحويين فهو حجة عند سيبويه. ومنه إجماعهم على قصر 
الزيادة على حروف بعينهاء وإجماعهم على أن الحرف الزائد يزاد بلفظه في 
الميزان”'». وبهما استدل على أن الاسم المجرد على ثلاثة أضرب : ثلاني 
نحو رَجَلء ورباعي نحو جَعْمْر وخماسي نحو سَفْرجَلٍء ولا زيادة في جَعْمْرٍ 
ولا في سَفرجَل . وحروفهما كلها أصول”©. 





)١(‏ يدل كلام الآنباري في هذه المسألة على أن الكوفيين لا يقصرون حروف الزيادة عل 
حروف «سالتمونيها» التي منع البصريون القول بزيادة حرف غيرهاء فقد ذكر أن 
الكوفيين ذهبوا إلى أن الحروف الأصول لا تزيد على ثلاثة. وكل مازادت حروفه على 
الثلاثة فيه زيادة. فالحرف الذي قبل الآخر ىْ الرباعي هو المزيد عند الكسائي . 
والحرف الأخير هو الزائد عند الفراء. وأما الخماسي فقد زيد فيه حرفان عندهمء 
ولكنهم ل يمثلون المريد بلفظه في الميزان. وإنما يقولون في وزن جعفر : فغلل. وفي وزن 
سَمْرْجَل: فَعَلّل: الإنصاف ص 9#/ (المسألة 1114). 

(9؟) قال' «فمن زعم أن الراء في جَعفر زائدة أو الفاء فهو ينبغي له أن يقول: إنه فعلر 
وفعفل, وينبعي أن يقول في عَلْفَق : فعلق وإ جعل الأولى زائدة أن يقول : غمعل ؛ 
لأنه يجعلهن كحروف لزوائد. فكا تقول: أَفْعَل. وفَوْعَلُ. وفَعْوَلُء وفَعْلَنٌ كذلك تقول 
هذاء لابد لك من أ ن تجعل إحداهما بمنزلة الألف والياء والواو, 
وينبغي له أن يجعل الأخيرين في فَرَرْدَقَ زائدين» فيقول: فَعَلْدَقُ فإذا قال هذا النحو 
جعل الحروف غير الزوائد زوائد. وقال مالا يقوله أحد 
وينبغي له إن جعل الأولين زائدين أن يكون عنده: فَرَفْعَل وإن جعل الحرفين الزائدي: 
الزاي والدال قال فَعَزْدَل. فهذا قبيح لا يقوله أحد». الكتاب 14:7ه8. 
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وإجماع العرب حجة عند أبي إسحاق الزجاج» فقد حكى أنهم أجمعوا 
على أن يقولوا في مضارع وَدِدْتَ بكسر العين في الماضي : أَوَدٌ على أَفْعَلٌ 
بفتح العين» وبهذا رد ماحكاه الكسائي من قولهم: وَدَدْتَ الرجل بفتح 
العين؛ لأن ما كان على فَعَلّء وكانت فاؤه بادأ تحذف واوه في المضارع نحو 
وَزّنْء ووعد؛ فإنك تقول في مضارعهما : يرن ويعد بحذف الواو. فإجماع 
العرب على تصحيح الواو في أو يببطل ما حكاه الكسائي 7(" . 

وأما إجماع النحويين فليس بحجة عند الزجاج» يدل على ذلك أنهم 
أجمعوا على أن حكوا في جمع مصِيبة: مصائب بالهمزء وأجمعوا على أن 
الاختيار مصاوب. والهمز شاذ؛ لأنالواو متحركة في المفرد ‏ لأن أصل مُصِيبة 
عندهم: مصوبة. فنقلت كسرة الواو إلى الصاد قبلهاء وأبدلت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها ‏ وإنما تهمز حروف العلة في الجمع إذا كُنَّ 
سواكن في المفرد نحو رسالة ورسائل. وصحيفة وصحائف. وعجوز 8 
فخالف لجخ م أجمع عليه النحاة فى هذه المسألة» وذهب إلى أن الواو 
المكسورة في «مصاوب) إنما أبدلت همزة حملا لها على الواو المضمومة 
حشوأ فكما قالوا في جمع دار: أَدُوْر. فهمزوا الواو المضمومة كذلك قالوا 
«مصائب» فحملوا المكسورة على المضمومة27, 


)201 قال : «وتقول قُْ يود : 55 الرجل وده ود أو ودادا ومَوَدَة وودادة . وحكى الكسائي : 
وَدَدتَ الرجل . والذي يعرفه جميع الناس : وَدَدتَةُ: وم يحك | إلا مأ سمع . إلا أنه سمع 
من لا يجب أن يؤخذ بلغته. لأن الإجماع على تصحيح أُوَدُء وَأَوَدُْ لا يكون ماضيه: 
وَدَدْتَ فالأجماع يبطل وَدَدْتَ أعني الإجماع 5 فوم : ود معاني القران وإعرابه 
١1:15‏ . 

)2 معان القران وإعرابه 87:57 84" وقد وهم أبو على الفارسي في هذه المسألة: 

فنسب إلى الزجاج أنه قال: إن الهمزة عنده بدل من الواو المكسورة على حد إبداها من 

الواو المكسورة إذا وقعت ولد كقوهم في وسادة : إسادة. وذهب أبو علي إلى أن هذا 
القول فاسد. وأسهب في الرد عليه: انظر الأغفال ص 765 - وتبع أبا علي في - 
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والقول عندي في «مصائب» هوما بينته في قراءة نافع (معائش) 


وإذا كان هذا هو موقف المتقدمين من الإجماع فما هو موقف 


الإإجماع عند الصرفيين : 


لم يذكر أبو عثمان المازني الإجماع في كتابه «التصريف» إلا فى مسألة 
واحدة. وهي إلحاق الثلاثي بالخماسي . والضرب الذى ذكره هو إجماع 
النحاة. وأما إجماع العرب فلم ينص عليه. وقد ذهب إلى أن إجماع النحويين 
على إلحاق بنات الثلاثة ببنات الخمسة بتكرير اللام لا يحتج به؛ لأنه لم يأت 

عن العرب شي ء منهء قال : «وإكت قيل لك: كيف تبني من الثلاثة ضِرَبَ 
وأنحواته مثل السفرجل؟ فإن النحويين كلهم مجمعون على تكرير اللام 
فيقولون: ضَرَببٌ. ومن عَلِمَ: عَلَمُم ومن ظَرُفَ: ظَرَفف. ولم أسمع من 





هذا الوهم تلميده أبنُ جنى : نظر الشمام من ١"‏ والمخصف ١1:"ا.‏ 084". وإذا رجعنا 
إلى نص الزجاج اتضح ‏ لن ذلك. قال: «وقد أ جمع النحويون على أن حكوا مصائب في 
جمع مصيبة : باهمز.ء وأجمعوا على أن 2 مصاوب . وهذه عندهم من الشاذء 
أعنى مصائب . وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المسكورة كم) قالوا في وسادة : إسادة . 
إلا أن هذا البدل في المكسورة يقع أولاً ىا يقع في المضمومة, لحر نَم وإنا 
هو من الوقت. والمضمومة دلق ف غير أول نحو أدور قي الأصل : «أدوّر» بالهمن 
وهو تحريف والصواب ما أئبت) يقولون: أذؤر (في الأصل «أدَوٌ» وهو تحريف والصواب 
ما أَنْبت)) فحملوا المكسورة على ذلك» معاني القران وإعرابه *:*#ه*, وإنها أ 
أبو علي في هذه المسألة من قول الزجاج : «وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة 
كما قالوا بي وسادة: إسادة». وعندي أن الزجاج يريد مبذا القول التمثيل لإبدال الواو 
المكسورة همزة. ولا يريد أن الواو في ممصاوب أبدلت همزة قياساً على إبداها أولا نحو 
إسادة ومذهبه الذي انفرد به في هذه المسألة هو أن الواو المكسورة قِ مصاوب أبدلت 
همزة حرلل ها على إبدال الواو المضمومة همزة إذا وقعت حشوا كترهم في أذور: أَذون 
يدل على ذلك قوله اوالخسعوما تبدل في غير أول نحو أذورء يقولون: أدوّرء فحملوا 
المكسورة على ذلك». هذا هو الصواب عندي في هذه المسألة. 
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كلام العرس شيعا من الثلاثة بلغ يه الخمسة من موصع اللام)(2 . 


ويدل على أن إجماع النحاة على شيء لم يرد عن العرب مثله ليس 
بحجة عند المازني قول ابن جني في شرح النص السابق : «قد ذكر أبو عثمان 
العلة في امتناعه من إلحاق الثلاثة بالخمسة بتكرير اللام» وذلك أنه 
لم , معهدئ فلما لم , عه لم يقسه)2" . 

وأما أبو على الفارسي ققد مع أن تكون لام «(النبِيّ) 0 واوا ويكون 
مأخوذا من النباوة» وهي الرفعة» وذهب إلى أن لامه همزة. وألزم التخفيف, 
وحجته في ذلك إجماع العرب على اتَنَبَا مُسليمةُ» بالهمز؟. 

قفعندة أن عي والشاء)» واو ولامه يأع. ولا يجور أن تكون اللام همزةء 
وححته في ذلك أن العرب أجمعوا على أن يقولوا فى النسية إليه «شاوى) 
ولو كانت للامه همزهة لقالوا «شائي )2 وهذا لم برد عدهم 0 لذا يحب الاستدلال 
بما أجمعت عليه العرب(2)2, 

فإجماع العرب حجة عند أبي على. وبه يستشهد فيما يذهب إليه؛ ألا 
ترى أن القياس عنده في حركة ثاني المثلين في المضاعف نحو غض, وفرع 
وشْمّء إذا لَقَِىَ ساكناً من كلمة أخرى, إنما هو الكسرء وذلك ل رأن 
التضعيف لو أظهر لم يكن فيه إلا الكسر عند الجميع. نحو: اردّدٍ القوم 
واشمّم الطيْبَ)© . 


ومن المّسائل التي احتج فيها بإجماع العرب ما ذهب إليه ‏ كبقية 


.١اله:١ المنصف‎ )١( 

(9) المنصف ١:هملا١.‏ 

(9) المسائل الشيرازيات ق 9ا54١/ب ‏ 58١/ا1.‏ 
(5) المسائل الشيرازيات ق /419١/رس.‏ 

(5) التكملة ص 7. 


ا 


النحويين ‏ من أن الهمزة ة في إشاح بدل من واو وشاح. ولا يجوز أن تكونا 
لغتين كما قالوا: أَكدْت العهد ووَكَدْنهُ؛ لأن العرب قد أجمعوا على أن يقولوا 
١مُوَشُح)‏ بلا همزء. وهذه دلالة على أن الواو هي الأصل(" , 

وكما احتج الفارسي بإجماع العرس احتج بإجماع النحويين. فقد ذهب 
إلى أن إعادة اللام في تمثيل الرباعي والخماسي كقول النحاة في وزن عفر : 
َعْلّلء وفي مثال سَفَرْجَل: فَعَلّل أولى من إعادة الفاء أو العين. وأولى 
حججه في ذلك إجماع النحويين على ذكر الزيادة بلفظها في الميزان. وعدم 
تمثيلها بالفاء. أو العين» أو اللام. واللام في الثلاثي أشبه الحروف 
بالزيادة.» فلما كان ذلك. وكانوا يلفظون بالزائد نفسه. وجب أن ينطقوا 
بالمشابه للزيادة في تمثيل الرباعي والخماسي» فيلفظوا باللام دون الفاء 
والعين» قياسا على ما أجمع عليه من الزيادة2”0 . 

فقد اتضح لنا من هذه الأمثلة أن أبا علي كان يذكر الإجماع. ويحتج 
به في مباحث التصريف. غير أنه لم يبحث مسألة مخالفة الإجماع. 
والنصوص التي وقفت عليها في كتبه كان يحتج فيها بالإجماع بنوعيه. ولم أره 
خالف إجماع النحاة ولا إجماع العرب. ولم يبين لنا منزلة إجماع النحاة من 
كلام العرب على نحو ما فعل في القياس كما رأيناء فقد أوجب طرح القياس 
إذا خالف السماع والأخذ بما ورد به السمع. وكرر ذلك في أكثر من موضع 
في حين أغفل الحديث عن الإجماع إغفالاً تاماً فيما أعلم . 

وقد تكفل بهذه المسألة تلميذه أبو الفتح بن جني الذى قَلَ أن يجود 
الدهر بمثله. فقد عني عناية بالغة بأصول التصريفء وإليه يرجع الفضل في 
استنباطها ونقلها وتقريرها في كتاب «الخصائص» على نحو يثير الإعجاب, 


؟م.:١ المنصف‎ )١( 
(؟) المسائل البغداديات ق ه18/سا.‎ 
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وبيعث على الدمشا. وقد كان للإجماع نصيب عنده فعقد له بابأ يعنوان «باب 
القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة». ويريد بأهل العربية أهل 
الكوفة بالبصرة' لأنه لم يعرف سوى مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة في ذلك 
العصر. ويعد أ بو الفتح أول من تكلم في هذه القضية من الصرفيين» فقد قال 
في أول باب الإجماع: «اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة 
إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيسٌ على المنصوص . فأما 
إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه؛ وذلك أنه لم يرد ممن 
يطاع أمره في قران ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ. كما جاء النص عن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من قوله (أمتيى لا تجتمع على ضلالة» وإنما 
هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة)(20. 

وأجاز مخالفة إجماع النحويين» غير أنه منع أن يُقَدِمِ على خلافهم من 
لم يَطل بحثه. يتن الصنعة, ويُعمل فكره طويلاء ويُسْبّر غَوْرَ هذا العلم. 
ويقف على أسراره ودفائنه» قال: «قكل من فرق له عن علة صحيحة. وطريق 
نهجة كان خليّل نفسه. وأبا عمرو فكره. 

إلا أننا ‏ مع هذا الذي رأيناه. وسَوغنا مرتكبه ‏ لا نسمح .له بالإقدام 
على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثهاء وتقدم نظرهاء وتتالت أواخر على 
أوائل» وأعجازا على كلاكل. والقوم الذين لا نشك في أن اللّه ‏ سبحانه 
وتقدّست أسماؤه ‏ قد هداهم لهذا العلم الكريم... إلا بعد أن يناهضه 
إتقاناء ويثابته عرفاناً. ولا يُخلد إلى سانح خاطره. ولانزوة من نَرّوات 
7 
تفكره257 , 

وإجماع النحويين ليس بحجة ‏ عنده ‏ فيما يرجع فيه إلى النفس. 


.188:١ الختصائص‎ )١( 
.١9١0:١ (9؟) الختصائص‎ 
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ويتحاكم فيه إلى حمس من لاناهر التصريف. فقد قال في اختلافهم في 
موصع الحركة من التحرف : لا ترى أن حم الحويين ” شي هنا ونححوه 
والطبع لا إلى التسعية والشرع)('2. 


وقد نص على أنه لبغو «أن يكون العمل على ماأ طبقت الجماعة 
عليه)(؟2؛ لذا تراه يرد 2 به بعض النحاة على الإجماء من مسائل 
التصريف. ويلزم ما أَجْمَعُوا عليه فقد أجن النحاة على أن أُولَقاً على وزن 
فوْعَلء وأنه من «ألق» لقول العرب: أُلِقّ الرجلٌ فهو مألوق. إلا أبا إسحاق 
لجع فإنه أجاز فيه فيه أن يكون على مثال «أفعَل» من وَلَنَّ يلق ٠‏ فلم يرضه 
أبو الفتح. وقال: «والوجه ما عليه الكافة)0©. 

وذهب ثعلب إلى أن «أَسْكُفَة الباب» إنما هي من «اسْتَّكفٌَ أي 
اجتمع» وهذا يعني أن السين في «أسَكفة) زائدة» فرد أبو الفقتح هذا 
المذهب. وحجته أنه قد دوقع الإجماع على أن السين لا تزاد إلا في استفعل 
وما تصرف منه. وأَسْكُفة ليس من الفعل في قَبيْل ولا دَييْر9. 

وقد أجمع البصريون والكوفيون على أن ماحكاه الكسائي من قول 

فت . ' 

بعض العرب : شربت ما يا فتىّء بلفظ «من» في الإدراج وحذف الألف شاذ. 
فقال ابن جني : «وليس أحد الفريقين يقيس ذلك». ولا يرأه)27» «فينبغي 
ألا يلتفت إليه)”2") . 


.875:75 الخصائص‎ )١( 
. 51٠٠ التمام ص‎ 59 
.4:١ المتنصائصض‎ )*( 

(5) الخصائص 7: 785. 
(6) المنصف .١45:7‏ 
(5) المنصف .16١:7”‏ 


باللا 


وخالف أبو الفتح إجماع النحاة في «أندية» من قول مُرْة بن مَحُكان : 
في ليلة من جُمَادَى ذات أنّدِية لا يُبصر الكلبٌ من ظلمائها الطئْبا 

فأجاز أن يكون «لا يريد به أفعلة نحو أخمرة, وأقفزة كما ذهبت إليه 
الكافة. ولكن يجوز أن يريد به أفعغلة بضم العين» تأنيث أفْعُلء وجمع فَعَلاء 
وهو ندَىّ. على أفعغل كما قال ذو الرمة: 

هل الأَرْمُنٌ اللائي مَضِيْنَ رواجع 

وكما قالوا: رَسَنٌ وأَرْسُن, وجبل وأَجيل)20. 

وإنما أجاز هذاالمذهب فيه؛ لأنه رأى أن الهاء قد جاءت في أفعُل في 
قول الشاعر: 
بأجرية بُقع عِظام رَوْوْسُها ‏ لَهُنَّ إذا حُرَكنَ في البطن أَرْمَل0"© 

وأما إجماع العرب فهو حجة عند ابن جني ؛ ألا ترى أنه جزم بأن العين 
في قولهم : دامت السماءً تَدِيْم دَيْماْ إنما هي واوء وذلك «لاجتماع العرب طراً 
على الدُوام» و: هو أَدْوَم من كذا»(”©. ولا يجوز عنده ‏ أن تكون ياء 
وإن كانت في الظاهر كذلك ‏ ويكون ذلك لغة فيه فيصير بمنزلة ضاره 
يُضيره ضَيْرأَء وضارَهُ يَضوره ضَوْراًء وإنما مَنْمَ اعتقاد ذلك فيه «اجتماحٌ الكافة 
على قولهم: الدّوام: وليس أحد يقول: الدّيام. فعلمت بذلك أن العارض في 
هذا الموضع من جهة الصنعة. لا من جهة اللغة)©2. 

ومثل هذا من استدلاله بما أجمعت عليه العرب ماذهب إليه من أن 
تشديد الميم في «فمّه» في قول الراجز: 
(1) سر صناعة الاعراب ق 119/5/]. 
99) سر صناعة الاعراب ق ؟/1/سب. 


وم الخصائص .١47:١‏ 
)5١‏ الخصائص ١1:هه6"‏ 7 5ه". 
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ياليتها قد خرجّت من فمّهِ حتى يعود المُلْك في أَسَظمُه 

ليس بلْغة في الكلمة, والسبب في ذلك إجماع العرب على تصريفها 
بالفاء والواو والهاء(؟© . 

وكما رَدْ مذهب من خرج على إجماع النحويين كما رأينا فإنه لا يعتدٌ 
باللغة التي تخالف ما أجمع عليه العرب. مثال ذلك ماذكره من أن ما كان 
ماضيه على فعَل بمتح العين ‏ وفاؤه واوء فإنه يأتى مضارعه على يَفْعلٌ 
بكسر العين» وتحذف واوه. نحو وَزَّنَ يَزْنْء ووَعَدَ يَعِنُ هذا هو الأصل 
المطرد في هذا الباب. فأما ما جاء في شعر أحدهم. وهو قوله يجَد بضم 
العين. فهو لغةشاذة لا يَعْمَدٌ بها لضعفهاء وعدم نظيرهاء ومخالفتها ما أجمعت 
عليه العرب مما هو بخلاف وضعها9». 

فقد اتخذ الصرفيون إجماع النحاة حجة في مسائل التصريف كما فعل 
الأصوليون. لكنهم أجازوا مخالفة ما أجمع عليه النحويون كما رأيناء فالمازني 
خالف إجماعهم في مسألة إلحاق الثلائي بالخماسي بتكرير اللام؛ لأن هذا 
الإجماع لايستند إلى دليل؛ ألا ترى أنه نفى مجيء شيء منه في كلام 





)١١‏ قال: «فالقول ُْ تشديد اليم عندي : إنه ليس ذلك بلغة في الكلمة؛ ألا ترى أنك 
لا تجد هذه المشدّدة الميم تَصَرّفاًء إنما اللتصِرّف كله على (ف وم). . . فدلٌ اجتماعهم 
على تصريف الكلمة بالفاء والواو والهاء على أن التشديد في ّ لاأصل له في جنس 
المثال. وإثما هو عارض لحق الكلمة»: سر صناعة الأعراب ق 6١١/ا)‏ 6١5/س.,‏ 

(؟) ذكر أن ما كان ماضيه على «فعَل وفاؤه واو فعين مستقبله مكسورة. وفاؤه محمذوفة. وذلك 
نحو وعلء ووَرّن ووردء تقول: يعذ. ويزن. ويرد. فهذا أصل مستمر. فأما قول 
الو شنت قد َقَعْ الفؤاك برب تَدَعُ الحوائم لا يَدْنَ غَليِلا 

بضم الحيم. فلغة شاذة غير مَعْتدٌ مها لضعفها. وعدم نظيرهاء ومخالفتها ما عليه الكافة 
مما هو بخلاف وصعهاه. سر صناعة الإعراب ق 154/س. 


فض 


العرب, فلا يُجعل مالم تنطق به العرب قياساً عند أبي عثمان وإن أجمع 
النحاة عليه . 

وأما ما أجمع عليه العرب فلم أر أحداً من التصريفيين أجاز خلافه. 
وهذا منهج صحيح., لأن أصول التصريف ومقايبسه إنما اسْتنبِطت من كلام 
العربء. ومن البدهي شي هذه الحال ألا يحرج عما أجمعت عليه العرس. 
ولو خالفت فى ذلك مخالف لكانت الأقيسة التى يضعها إنما وضعت للغة 
أخرى غير اللغة العربية. 
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اباب الكان 


مَدَاَهِب إِلْصَرْفِيينَ 
وَالقَررَينالتَال كوا لكك ورامجيرة 


الفصل الأول من هم البغداديون؟ 

الفصل الثاني : مواقف الصرفيين من الكوفيين والبصريين. 

الفصل الثالث : مواقف الصرفيين من مسائل الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين . 

الفصل الرابع : اراء الصرفيين والأصول التي بنوها عليها. 





تمهيد الياب الثاني 


من أخطر المزالق التى يتردى فيها الباحث إذا أراد الحكم على مذهب 
أحد النحويين أن يبنى حكمه على أصل واحدء أو يتخذ من بعض الآراء التى 
ينفرد بها النحوي دليلا على أنه صاحب مذهب مستقلء فإذا شاركه فى ذلك 
نمحأة اأخرون بادر الباحث إلى القول بأنهم يشكلون مدرسة جديدة تختلف عن 
مدرستي الكوفة والبصرة. ولكي يكون حكمنا على مذاهب الصرفيين دقيقاً 
فقد رأينا أن نبين مواقفهم من البصريين والكوفيين» ومواقفهم من مسائل 
الخلاف بين المدرستين. واراءهم والأصول التي تستند إليهاء فعقدنا لهذه 
الموضوعات ثلاثة فصول. ولما رأينا أن مصطلح «البغداديين» الذي أطلقه 
الصرفيون قد دفع بعض الباحئين المعاصرين إلى الاعتقاد بوجود مدرسة نحوية 
تسمى «المدرسة البغدادية») وأن أعلامها هم الذين يريدهم الصرفيون بهذا 
المصطلح. فقد عقدنا الفصل الأول في هذا الباب لنكشف بجلاء حقيقة هذا 
المصطلح . ونبين رأينا فيما يسمى المدرسة البغدادية. 


ا 


ألْفه فصل الأول 
من همالع لَمِْنادون ؟ 


تردد مصطلح «البغداديين» كثيراً في كتب الصرفيين» فدفع ذلك بعض 
الباحثين المعاصرين إلى الاعتقاد بأنهم قوم من النحاة غير البصريين 
والكوفيين.» حتى ذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أنهم يشكلون مدرسة نحوية 
إلى جانب مدرستي الكوفة والبصرة. فأفرد لهم فصلاً فى كتابه المدارس 
النحوية باسم «المدرسة البغدادية)<(١)‏ وأهم من يمثل الجيل الأول منها 
عنده ‏ ابن كيسان (ت 599ه ؟١41م)‏ وابن شقير (ت 1ه 79وم) 
وابن الخياط (ت 9٠‏ اه #7هم)("2. وكانوا ينزعون إلى اراء مدرسة الكوفة 
والاحتجاج لهاء مع أخذهم بكثير من اراء البصريين. وفتح باب الاجتهاد 
للآراء الجديدة2©9. وأما الجيل الثاني من البغداديين فهم الزجاجى وأبو على 
الفارسي وابن جني. وقد غلبت عليهم اراء البصريين وكان الفارسي وابن جني 
أشد من الزجاجي ززوعاً إلى المدرسة البصرية7*). وعنده أن الزجاجي آخر 
الجيل الأول من البغداديين0*». وأما منهج المدرسة البغدادية فهو قائم على 


. 7587 - المدارس النحوية ص 15؟‎ )١( 
(؟) المدارس النحوية ص 85؟.‎ 
. 748 المدارس النحوية ص‎ )*( 
.758 المدارس النحوية ص /ا14؟‎ )4( 
.785 المدارس النحوية ص‎ )8( 
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الاتتخاب من اراء البصريين والكوفيين مع مخالفة الفريقين إذا صح عند 
أصحاب هذه المدرسة أن الرأى الصحيح هوغير ماذهب إليه أعلام 
المدرستين2)7, 

وقد اتبَعَتَ الدكتور شوقي ضيف في هذا الدكتورة خديجةٌ الحَدِيْني©. 
أما مسألة مذهب أبي على الفارسي وابن جني فسندع الحديث عنها إلى حين 
ننتهي من هذا البحث لنقول رأينا فيه بعد أن نقف على موقفيهما من 
البصريين والكوفيين» وارائهما والأصول التى بنوها عليها. وموقف كل منهما 
من مسائل الخلاف بين البصرة والكوفةء ومن المراد بقولهم «أصحابنا» كما 
سيأتيى فى الفصول التالية. 

وأما القول بوجود مدرسة بغدادية فتناقشه الآن. قال الدكتور شوقي 
ضيف: «أما إطلاق ابن جني اسم البغداديين على الكوفيين أحياناً فيرجع إلى 
أن جمهور الجيل الأول من البغداديين كانت تغلب عليه النزعة الكوفية, 
فسماهم الكوفيين تارة. وتارة سماهم البغداديين)9) ((اوهم أنفسهم الذين يطلق 
عليهم ابن جني تارة اسم الكوفيين مدمجاً فيهم سابقيهم من أمثال الكسائي 
والغرّاء وتارة يطلق عليهم اسم البغداديين.» يقصدهم وحدهم دون من 
تقدموهم من الكوفيين)7؟»2. 

وأنت ترى في هذين النصين أنه أطلق القول من غير دليل؛ لأنه ذكر في 
النص الثاني أن قصد ابن جنى ب «البغداديين» كان منصرفاً إلى الجيل الأول 
من البغداديين الذي يمثله ابن كيسان وابنُ شَقَيْر وابن الخياط. ولم يحتج لهذا 





)9١‏ المدارس النحوية ص 7145 -18؟. 
(؟) أبو حيان النحوي ص 08 500. 
(9) المدارس النحوية ص 7145. 
65١‏ المدارس النحوية ص 127؟. 


الرأي» في حين ذكر في النص الأول أنه يريد بهم الكوفيين» ولم يؤيد صحة 
هذا التفسير بشيء من كلام أبن جني . 

وإذا رجعنا إلى الفارسي وابن جني نستوضحهما الأمر وجدنا أن هذا 
المصطلح عندهما لا يراد به إلا الكوفيون» وقد تتبعتٌ المواضع التي ذَكرا فيها 
البغداديين في مباحث التصريف لأوكد صحة ما سأذكره بشأن مايسمى 
ب «المدرسة البغدادية». فقد ذكر سيبويه أن غير الخليل ذهب إلى أن أصل 
أية: أيّة على وزن فَعْلة وأبدلت الألف مكان الياء لاجتماع ياءين27. فقال 
أبو على الفارسى : «وأخذ بعض البغداديين هذا منه. فقال في قولهم: ضرب 
عليه ساية : إنما هوسيّة أبدلت الألف من الياء المنقلبة عن الواو»”©2. وهذا 
الذي ذهب إلى ذلك في «ساية) وجعله الفارسي من البغداديين إنما 
هوالفراء. فقد قال: «الساية: فعلة من التسوية)0©. 

وذهب أبو علي إلى أنك إذا بنيت الْتَعْلَ مما فاؤه همزة نحو أكل وأمِنَ . 
دقلت: ايتكل. وايتَمنَء فلا تدغم الياء في التاء كما أدغمت اتعَدَ وَانَسَرّهِ لأن 
الياء ليست بلازمة» وقد حكى بعض البغداديين فيه الإدغام)7©» , 


وهذا الذي روى ذلك. وعده أبو على من البغداديين» إنما هو أحمد بن 
بحيى المعروف بثعلب, فقد قال أبوعلي في موضع آخر: «وحدثنا على بن 
سليمان أن أحمد بن يحيى أخبرهم : يقال: قد اتَمَنَ فلان فلاناً وقد منت 
والأصل: ايْتَمَنَ وأيتَمَنتهُ ثم أدغمت الياء في التاء. فشددت التاء. وفي 
الائتمام : قد اتمَمْتٌ به مفتوح التاء. هذا لفظ أحمد بن يحيى» واستثبت ١‏ 
أيا الحسن في ذلك. فأشته وصححه)2©22. 





)١(‏ الكتاب 17 :م" 
(5) المسائل الحلبيات ق ١٠م/ب ‏ مخطوط. 
(6) اللسان (سوا) .١47:19‏ () التكملة ص و#م. (ه) الحجة .181١:1١‏ 
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وهذا الذي حكاه علب في هذه المسألة يرجع إلى مقياس من مقاييس 
الكوفيين وهو إجراء ما لا يلزم مجرى ما يازم . فقد أجاز الفراء في نحو الرؤيا. 
والرؤية إذا خففت الهمزة فيهماء فقلت: الروياء والرويةء. أقول: أجاز الإدغام 
فيهما قياساً على: لويته ليأ وكويته كَيَاَ فيقال على مذهبه: الريّاء والريّة. 
وهوبذلك يجري الواو العارضة في: الروياء والروية مجرى الواو الأصلية 
في : لَيّء وك ؛ لأن أصلهما: و وكوىٌ (20. 

وقال ابن جني في وزن ميت وسَّيّد وصَّيب وأمثالها: «وأما البغداديون 
فذهبوا إلى أنه فيل بفتح العين نقل إلى فيل بكسرها . قالوا: لأنا لم نر في 
الصحيح بناء فيل إنما هو بفتح العين نحو ضِيغم وخيفق وصَيرّف)220. 

ومن المؤكد أن أبا الفتح لا يعني ب «البغداديين» هنا النحاة الذين ذكر 
الدكتور شوقيى ضيف أنهم يمثلون الجيل الأول من البغداديين.» وهم 
ابن كيسان. وابن شقيرء وابن الخياط؛ لأن هؤلاء عاشوا في القرن الثالث 
الهجري وهذا المذهب الذى نسبه ابن جنى إلى البغداديين ذكره سيبويه. فقد 
نص على أن غير الخليل قال في حو ميد «هو فَيَعَل؛ لأنه ليس في غير 
المعتل فَيِعِلُء وقالوا: غيّرت الحركة»0©. وصرح بعد ذلك بأن هذا القول 
إنما هو قول الكوفيين”؟». اللهم إلا أن يقال: إن مدرسة بغداد كانت موجودة 
في القرن الثاني الهجري ‏ وهذا لم يذهب إليه الدكتور شوقي. ومن المرجح أن 
ابن جني كان يريد ب «البغداديين) في هذه المسألة «الكوفيين) . 


وذهب ابن جنى إلى أن الياء فى (قنيةه) منقلية من الواوى «وذلك أن شنيه 


)١١‏ معاني القران للفراء ؟:ه". 
09 المنصف .١5:١‏ 
وم الكتاب :9/5" . 
(4) الكتاب ؟”:8917. 


من قنوت. ولم يثبت أصحابنا «قنيت» وإ كان البغداديون قد حكوهاع(» . 
فمن الذي حكى ((قنيت)؟ فال اللحيانى : (قُنييت العنز: اتخذتها 
للحلب»29 وحكى ابن السكيت: «قَنَوْتٌ الغنم وقَنينّها : إذا اتخذتّها للقنية»0©. 
نص في موضع آخر على أن الكوفيين هم الذين حكوا: قنوته وقنيتة9». 
ومثله من إطلاقه اسم البغداديين تارة والكوفيين تارة أخرى فى الرواية 
الواحدة قوله: «وقد روى البغداديون للراجر : 
ياهمرحبهٍ بحمار عَفرا» ‏ إذا أتى قَرَبْبُّهُ لما شا 
من الشعير والحشيش والما 
وقال الآخر: أنشدوه : 
يا مرحبه بحمار ناجِيّة إذا أتى قَرَّئْبُهُ لشسَّانيَة 
يروويهة بصم الهاء وكسرهاء. فمن ضم قالوأ: شيه الهاء بحرف 
الاإعراب. ومن كسر قالوا : فلااتقاء الساكنين)7'؟ . 
وقال في موضع آخر: «فأما ما رواه الكوفيون من قول الشاعر: 
يا مرحياه بحمار ناجية 


ومنه قول الآخر: 





,. 1: وانظر‎ .31*9/:١ الخصائص‎ )١( 

(؟) اللسان (قنا) ١؟:54.‏ 

.١1١٠ إصلاح المنطق ص‎ (١ 

ع6 التمام لابن جني ص /ا١‏ -18. 

(©) في الأصل (عقرا) بالقاف. والتصويب من تعليقات المحققين ص .779١‏ 
(5) المنصف .١17:#‏ 


با مرحبيةةه بحمار عَفراء 


فشاذ عند أصحانبنا. . .)(20. 
وراوي ذلك من الكوفيين هو الفراء”2. فقد أنشد البيت الثانى» وبيتاً 
اخر لم يذكره أبن جني . 


وذكر أبو الفتح أن البغداديين ذهبوا في نحو حَتْحَتٌ إلى أن أصله 
حَيْثَ وأن الحاء الثانية مبدلة من الثاء الثانية في حَشّثَ0©. وكرر ذكرهم فى 
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الموضع نفسه باسم «الكوفيين)0*؟. 

وصاحب هذا المذهب هوالفراء. ألا ترىق أنه قال : (والعرب تردد اللام 
في التضعيف. فيقال : كركررت الرجل.» يريدون: كررته وكمكمتهع بريدونل: 
كسسته . وسمعت بعص العرب يقول : أتيت فلانا فَيَشْبَشٌ ببى ل مل الرشاشة . 
وإنما فعلوا ذلك كراهية اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد)* . 


ومما يدل على أن أبا الفتح كان يريد الكوفيين إذا أطلق اسم البغداديين 
أنه كان يذكر البصريين فى مقابل الكوفيين"»2, أو يقول: علماء البلدب٠50)‏ 
أو الفريقان2*0. أو يذكر البغداديين فى مقابل قوله «أصحابنا)(*» الذين يعنى 


. شرح ديوان المتنبي لابن جنى ق 15/5 /ب  مخطوط‎ )١( 

(9) معاني القران ؟1:؟؟41. 

(6) الخصاتص 4:7ه والمنصف ٠٠١:7‏ وسر صناعة الإعراب ١:/ا9١‏ وشرح ديوان 
المتنبي لابن جنى ق 84*/ب ‏ مخطوط . 

(4) سر صناعة الإعراب 198:1١‏ وبهذا الاسم ذكرهم الزبيدي في هذه المسألة: لحن العامة 
ص 165 . 

(ه) معاني القران .١١4:‏ 

(56) المتصائص ١:؟.‏ 

90) الخصائص ١:؟.‏ 

.1ه١‎ 2.1١55: المنصف‎ )8( 

(8) الختصائص ١:لا"!‏ و 15:7 والمحتسب 151:١‏ والمنصف 16:7 15. 


+ 


بهم البصريين كما سنرى في فصل قادم إن شاء اللّه. أو يقابل بين الكوفيين 
وقوله وأصحابنا)() . 

ولم أقف على مسألة واحدة جمع فيها ابن جنى بين البصريين والكوفيين 
والبغداديين. وكان فيها للبغداديين مذهب مخالف لمذهبي البصريين 
والكوفيين وهذا قاطع في نفي المدرسة البغدادية؛ لأنه من غير المعقول أن 
نزعم قيام مدرسة نحوية على غرار المدرستين الأخريين ولا يكون لأعلامها 
مذاهب ينفردون بها عن مذاهب تينك المدرستين» ثم إن من ادعى وجود تلك 
المدرسة لم يبين لنا الأصول العامة التى تستند إليهاء ولا مقاييس أصحابها. 
ومتى كان القول بجواز الأخذ عن اهل البصرة والكوفة 1 الاجتهادات الفردية 
فى بعض المسائل الفرعية ‏ أقول: متى كان القول بهذا يعنى أن أصحابه قد 
تميزوا عن نحاة البلدين. وأصبحوا يكونون مدرسة مستقلة اجديدة؟ وهل 
كان نحاة البصرة ة ظلا لسيبويه لا يختلفون عنه في شىءء ونحاة الكوفة نسخاً 
مكررة من الفراء؟ ماأظن أن أحداً يجترىء على القول بهذا؛ لأن كتب 
النحو مليئة بالآراء التي انفرد بها كل نحوي عن غيره من أعلام مدرسته. وهذا 
لا يعني أن كل واحد منهم يشكل مدرسة مستقلة؛ لأنه لوكان ذلك كذلك 
لكان عندنا مدارس نحوية بعدد النحاة. لأنه ما من واحد منهم إلا خالف 
شيوخ مدرسته. والعبرة في هذا ليست بالمسائل الفرعية. وإنما هي بالأصول 
العامة. والمقاييس الكلية التي ينبني عليها ما لا يحصى من المسائل الجزئية. 
والآراء الفردية» والفروع الصغيرة. 

وقد رأينا أن الآراء التي نسبها الفارسي وابن جني إلى البغداديين 
إنما كانا يقصدان بها الكوفيين20. وربما يكون قد أخخذ بتلك الآراء من 


؟:هةع*“5ه” والمحتسسب .85:1١‏ 


20 


عَذَّهم الدكتور شوقي ضيف أعلام مدرسة بغداد. فذاك أمر لا يقدم ولا يؤخر 
فيما نحن فيه. لأنهم تابعون لمتقدمي الكوفيين» غير أن السؤال الذي يحتاج 
إلى إجابة هو: لماذا كان أبوعلى وابن جني يطلقان على الكوفيين اسم 
البغداديين؟ والجواب: أنهم إنما فعلوا ذلك؛ لأن إمام الكوفيين 
وهوالكسائيى ‏ كان قد استوطن بغداد2». ولأن شيخ الكوفيين بعد 
الكسائي ع كرا كان أكثر مقامه ببغداد”'. فكان أبو علي أوابر الف 
فيه . نه 8 أبا عثمان المازني قال ٠‏ (ومن كلام أهل ب بغداد : الكسائي 


والمراء : نسحن حئناك به , . 0 ف فسبهم فنسبهم إلى اليلد الذى كانوا يسكنونه . 
وقال تعلب : (ودذهب أهل الكوفة : الكسائى والغراء . . 0ف فنسبهم إلى مسقط 
رؤوسهم. 


بذلك نكون قد أوضحنا أن المذهب القائل بوجود المدرسة اللغدادية 
غير وممن نموا وجود هذه المدرسة الدكتور عبدالفتاح شلبى . فقد 
ذهب إلى أنه لم تكن هناك «مدرسة بغدادية قائمة بنفسها لها تعاليمهاء غاية 
ما في الأمر أن رجالا خلطوا بين المدرستين البصرية والكوفية. فرأوا رأياً من 
هذه ورأياً من الأخرى وإن كانوا في مذهبهم الأصيل يميلون إلى هذه 
أو يميلون إلى تلك. فيكونون بصريين أو كوفيين حسب)©©. 

وينبغي أن نعرض هنا لما قد يعترض به علينا في نفينا وجود مدرسة 
بغداد النحوية.» وذلك أن ابن النديم ترجم لعدد من النحاة. وجعلهم ممن 


.١57:17 بغية الوعاة‎ )١١ 

١؟)‏ بغية الوعأة ” : ١1#“‏ , 

2 الجحة لأبي علي الفارسي ١“:5‏ ل . 
(4) مجالس ثعلب ص 9ه". 

(ه) أبو على الفارسي ص 4145 44 . 


خلطوا المذهبين» وأول هؤلاء عنده ابن قتيبة» قال: «وكان ابن قتيبة يغلو فى 
البصريين إلا أنه خلط المذهبين» وحكى فى كتبه عن الكوفيين)20 . 

والذي يفسر به مُرادُ ابن النديم بخلط المذهبين إنما هو أخذ ابن قتيية 
عن البصريين والكوفيين» وروايته في كتبه عن الكوفيين كما نص ابن النديم 
نفسه على ذلك07©؛ لأن أهل البصرة كانوا يمتنعون من الآخذ عن أهل 
الكوفة؛ لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة”” إلا أبا زيد فإنه 
روى عن المفضل الضبي”7*). 

وكذلك ابن كيسان. فإنه «خلط المذهبين. وأخذ عن الفريقين)»©». 
ومثله نِمْطَوَيْهِ رت 7ه ه#وم). فإنه «أخذ عن تعلب والمبرد. . . وخلط 
المذهبين)20 . 

ونم نص قديم قد يعترض به علينا فى هذه المسألة. وهوقول 
أبي الطيب اللغوي : «فلم يزل أهل المصرين على هذا حتى انتقل العلم إلى 
بغداد قريب وغلب أهل الكوفة على بغداد. وحدثوا الملوك. فقدموهم ورغب 
الناس في الروايات الشاذة. وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالترخيصات». وتركوا 
الأصول. واعتمدوا الفروع. فاختلط العلم»”9” . 


(1) المهرست ص ١؟7١.‏ ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

؟) وقد ذكر ذلك قبله أبو الطيب اللغوي», قال: «وكان أبو محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري أخذ عن أبي حاتم والرياشي وعبدالرحمن ابن أخي الأصمعي. وقد أخذ 
ابن دريد عن هؤلاء كلهم وععن الأشنانداني. إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن 
الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات». مراتب النحويين ص 15 . 

(م) مراتب النحويين ص 147 . 

(4) أخبار النحويين البصريين ص ١57‏ . 

١(ه)‏ الفهرست ص 2١55‏ ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

9) الفهرست ص 77١؛‏ ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(/) مراتب النحويين ص .١55‏ 


فقدل احتجت به الدكتورة خديجة الحديثى على إثبات وجود المدرسة 
البغدادية( 2 . 


وأنا أرى أنه لا حجة فيه؛ لأنه لا يدل على أصول راسخة تصلح أساساً 
لقيام مدرسة نحوية جديدة إلى جانب المدرستين المشهورتين» وكل ما فيه 
كما قال أبو الطيب ‏ هوميل الناس إلى الشواذ. والتباهي بالقليل النادر, 
والبعد عن الأصول التي تعد الأساس الحقيقي في نشأة مدرسة جديدة» إلى 
الفروع المنبثئقة عن الأصول العامة وهذا لا دليل فيه على ادعاء بزوغ فجر 
مدرسة بغداد النحوية؛ لأنه إنما يلجأ إلى الرخص من لا قدرة له على إحكام 
الأصول . 

ثم إن في قول أبي الطيب «فاختلط العلم) أقوى حجة على صحة 
هذاء فإن هذه العبارة تعني أنه لم يعد هناك علم كما كان الأمر عند البصريين 
والكوفيين» وإنما هي أمشاج وفروع لا ترقى أن تكون أساساً لمدرسة جديدة, 
واختلاط العلم يعني ضياع الأصول. وانتشار الفوضى. ولا دلالة فيه على 
مدلول الانتخاب الذي جعلوه قوام المدرسة البغدادية. 

فقد ثبت إذاأ بطلان النتائج التي استخلصت من هذه النصوص. وتأكد 
سداد مذهبنا في حقيقة المدرسة اليغدادية. 


3 





(1) أبو حيان النحوي ص 750106 


مغ 


الف 7 | الشاد 


واه رلر ا ساسا وساى عن سس 
من الحكومينَ وَالبَصَريينَ 
١‏ أبو عثمان المازني : 

لم يذكر أبو عثمان أحدأ من الكوفيين في كتابه «التصريف»» واعتمد فيه 
اعتماداً كلياً على نحاة البصرةء غير أن هذا لم يمنعه من مخالفة أعلام 
البصريين في بعض الآراء وإن كان كتابه يمثل التصريف عند البصريين بكل 
مقاييسه وأصوله كما اتضح لنا في الباب الأول. فقد خالف الخليل في قوله : 
إن الميم في «دُلامص» زائدة وهو على وزن: فعامل؛ لأنه فى معنى دلااص 
ودليص . فذهب المازني إلى أن الميم في «دلامص» أصل. وهو ليس بمشتق 
من الدّليص وإن كان بمعناه. ودلامص رباعي. ودّليص ثلاثي. وهما من 
الأصول التي تقاربت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء نحو سَبِطٍ وسبّطر ولول 
ولألده 0 ْ 0 
وذهب الخليل إلى أن الألف في حاحيّتء وعاعيت» وهامُيّت منقلية 
عن اليا وأن أصلها: حَيْحَيْتء وعَيْعَيْتَء وهَيْهِيت؛ لأنها لو كانت من الواو 
لما قلبت ألفاً؛ ألاترى أنهم قالوا: ضَوْضَيْتَء وقَوْقَيْتَء فلم يقلبوا الواو فيهما 
ياء. ومذهب أبى عثمان فيها خلاف مذهب الخليل» فقد ذهب إلى أن الألف 


.١85 ١6١:1١ المنصف‎ )١( 


فيها أصلها الواو؛ «لأن ضُوْضيّتء وقَوقَيْتَ على أصلهماء وعلى ما ينبغي أن 
يكونا عليه وهذا ليس على أصله ‏ أعنى حاحَيتٌ وأخواتها ألا ترى أن 
الذي يجيء على أصله يقاس عليه ما لم يجىء على أصله)7©)؟ 

وقالت العرب في اسْتَحْيْيْتَ: .اسْتَحَيْتَء فحذفوا الياء التي هي عين 
الفعل فقال الخليل: إنما حذفت لالتقاء الساكنين؛ لأنهم أسكنوها «كما 
سكنت في بعت». وسكنت الثانية لأنها لام الفعل» فحذفت الأولى لثلا يلتقي 
ساكنان)20. فخالفه المازني. وقال: «ولم تحذف لالتقاء الساكنين؛ لأنه 
لو كان حذفها له لردها إذا قال: هو يَفْعَلُه فيقول: هو يستحيٌ فاعلم. . . 
ولكن هذا حذف لكثرة الاستعمال كما قالوا في أشياء كثيرة بالحذف مثل : 
أَحَسْتء وطظَلْتُء ومَسْتُ©2. 

وفي مسائل التمرين كان الأخفش يجيز البناء على أي مثال سألته. سواء 
أكان من أمثلة العرب أم لميكن من أمثلتهم. ويقول: «إنما سألتني أن أُمَئْل 
لك. فمسألتك ليست بخطأء وتمثيلى عليها صواب»*», وقال أيضاً: «فإن 
أَبَىْ خصمك فقل له: فلو قيل كيف كان يقال؟ فإنه لا يجد بُدَأْ من الرجوع 
إليك»22. فرفض أبو عثمان مذهب أبي الحسن؛ لأنه كان يذهب إلى أن 
ما فيس على كلام العرب فهو من كلامهم. «ومالم يكن في كلام العرب 
فليس له معنىّ في كلامهم. فكيف تجعل مثلاً من كلام قوم ليس له في 


ا مثلتهم معن 2009. 


.١97١:7 المنصف‎ )١!( 
.7١مه:9 الكتاب 89:5" وانظر المنصف‎ )5( 
.؟١4:؟ المنصف‎ )9( 
.18١:1١ المنصف‎ )8( 
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؟ ‏ أبو علي الفارسي : 

لقد خالف أبو علي نحاةً الكوفة في المواضع التي وقفتٌُ عليها في 
مباحث التصريف عنده. فقد حكى أن أبا عثمان المازني روى أن الكسائي 
والفراء كانا يقولان في الوقف على ضمير المفردة الغائبة فى: نحن جكتناك 
بها: نحن جئناك به. بطرح حركة الهاء على الباء. وحذف الألف,. وهذا عند 
أبي على : «ليس بالمتسع في الاستعمال ولا المتجه في القياس؛ وذلك أن 
حركة الحرف التى هي له أولى من المجتلبة... ومما يبعد ما حكاه 
أبو عثمان عنهم حذفهم الآلف من علامة الضميرء والألف لا تحذف في 
الوقف كما تحذف الياء والواو<ا» . 


وذهب الفراء إلى أن المَأْقِي من العين على وزن مَفْعل(”2. فخطاء 
أبو علي في ذلك؛ لأنهم قالوا فيه: موق على وزن فعْل ء. فالميم فاء. 
والهمزة عين والقاف لام. وجَعْلُ الفراء الميم زائدة يؤدي إلى القول بأن الفاء 
همزه . والعين قاف. واللام واو أو ياء. ولم بأت عنهم أقوَى ولا أقيا في 
مُوْقِء وإنما وزن مَأقِي العين عند الفارسي: فالِمٌ. الفاء فيه ميم. والعين 
همزة قلبت إلى موضع اللام. فأبدلت ياء. واللام قاف. والألف فيه زائدة 
زيادتها في فاعل لأن مَأقي العين بناؤه بناء فاعل عند أبي على . 

وأجاز الفراء شي (المرية) أن تكون من «البرى) أي التراب ‏ فتكون 
غير مهموزة(؟). فذهبف أبو على إلى أن هذا القول فأاسدلع واستدل على دلك 
بقراءة نافع وابن عامر (شر البريئة) و (خير البريثة) مهموزتين»» فلو كان من 
)١(‏ الحجة  ١٠١“:١‏ ؛١1.‏ 
(؟) معاني القرآن 5 وانظر إصلاح المنطق ص .1١5١‏ 777. 
(5) المسائل البغداديات ق 1/19 مخطوط . 
(4) معاني القران 787:7. 
(©) السبعة في القراءات ص 597. 


2١ 


البرى «لم يجز شمر من همره على حال إلا على وححه الغلط)( )2 , 

وحكى سيبويه أن غير الخليل ذهب إلى أن أصل أية: أَيّةَ على وزن 
فعلة وأبدلت الياء الأولى ألفا50”», وروق الفارسي أن بعض البغداديين أخل هلأ 
منه وقال فى «ساية» إنما هى : سية فأبدلت الياء المنقلية عن الواوء وقال 
في «داوية»: إن الألف منقلبة عن الواو في قولهم فيها: دَوَيّة. 

وصاحب هذا القول هو الفراء؛ لأنه قال: «الساية: فعلة من 
التسوية»2©"0. وذهب أبو على إلى أن قول الفراء فى داويّة لا دلالة عليه؛ لأنه 
فحذف اللام. «وإذا احتمل ذلك فلا دلالة على ما ذهب إليه من أن الألف في 
داوية بدل من الواو. ومنع من ذلك أن الواو لم يكثر بدل الألف منها كما أبدل من 
الياء. . . وإذا كانت مواقع البدل ينبغي أن تعتبر كما تعتبر مواقع الزيادة فنمس 
الحرف المبدل أولى بأن تعتبره)(؟). 
وهوالذي قرر أصولهم, حتى أصبح رأس مدرسة القياس. وما يهمنا هنا هو تتبع 
المسائل التى خالف فيها البصريين». وأما المسائل التى وافقهم فيها فلن 
نعرض لها؛ لأن جل اعتماده كان عليهم. ولأنه كان ينهج نهجهم في أصول 
التصريف ومقاييسه كما رأينا في الباب الأول. غير أن أخذه فى مباحث 
التصريف بمقاييس أهل البصرة وارائهم لم يقف مانعا له من مخالفة أشياخهم 
فيما لم يقتنع به من ارائهم, فقد كان الخليل يقول في فعل من وأيت: 
)١(‏ الحجة 9:1" ب 95" مخطوط وانظر 84٠:7‏ مخطوط . 
(5) الكتاب ”*:غم؟. 
299 اللسان (سوا) ١17:15‏ وقد نسب ابن جني في التمام ص ”77 إلى الفراء أنه قال : 


أصل داوية: دويّة. 
(4) اللسائل الخلبيات ق ]/8١‏ - مخطوط وانظر الحجة 48:١‏ 


5١ 


وؤىٌء وإذا خفف الهمزة قال: وى وكان يرى أن إبدال الواو الأولى فيه 
همزة واجب؛ لثئلا يلتفى واوان في أول الكلمة(١2.‏ فخالفه أبو على في هذاء 
وذهب إلى أن إبدال الواو الأولى فيه بعد تخفيف الهمزة واجتماع واوين في 
أول الحرف ليس بواجب؛ لأنالواو الثانية غير لازمة وإنما هى مخففة من 
همزة. والهمزة منوية فيهاء. وما ليس بلازم لا يجري مجرى مايلزم» وإذا كان 
ذلك كذلك فلا يجب إبدال الواو الأولى همزة كما ذهب إليه الخليل» وإنما 
همزها جائز لوقوع الواو مضمومة أول الكلمة كقولهم في وُجوه: أجوه. وهذا 
الإيدال غير لازم وإنما أنت فيه بالخيار إن شئت همزت؛» وإن شئت شئت أبقيت 
الواو على حالهاء وكذلك لا يلزم قلب الواو همزة إذا خففت «وؤيٌ» لأن 
الهمزة إذا كانت مُنْويَّة فهي كالمحققة, فكما لا يلزم قلب الواو همزة قبل 
التخفيف كذلك لا يلزم قلبها بعذه”'' . 

وقد استدرك على سيبويه مثال «فعلان) صفة. فقد ذكر سيبويه أن هذا 
البناء يكون اسماء ولم يرو أنه جاء صفة20. فقال أبو على في قولهم عليان: 
«وهي كلمة قد شذت عن أبنية الكتاب)©»2؛ لأنهم قالوا: ناقة عِلْيان أي : 
طويلة جسيمة. ولها معان أخر هي فيها صفة*©. 


ومما استدركه على سيبويه بناء (يَفَتَعَل) 29 لقولهم في أَبنيم : ينبم : 
وسيبويه لم يذكره إلا بالهمز على وزن أفنعَل©. 


وكذلك دكُدَيدُت) في البيت الذي أنشده أبو زيد لجريية ؛ بن الأشيم : 


., الكتاب :5ه"‎ )١١ 

(؟) المسائل البغداديات ق 1/4 - مخطوط. 
الكتات 87:7 

(4) المسائل الشيرازيات ق 8/*“/ب ‏ ممطوط . 
(5) انظر في ذلك: اللسان (علا) 51:319؟78. 
59) المسائل الحلبيات ق 1/784 مخطوط . 
9) الكتاب 5 :/ا1", 


2١ 


فإذا سمعتٌ بأنني قد بعته ‏ بوصال غانية فقل: كُذَبْدُيُ00) 

هو من فوائت سيبويه عند أبي على وإن كانت العين قد تكررت فيه 
ثلاث مرات» ولا نظير له"©. 

وعلط أبو العباس المبرد قراءة حمزة وعاصم في رواية أبي بكر (كوكبٌ 
دَرَيٌءٌ) بضم الدال والهمز»؛ لأنه يكون على وزن «فعيْل ). وقد نفى المبرد 
هذا البناء من كلام العرب, فدفع أبو علي كلام أبي العباس. واحتج لذلك 
بما حكاه سيبويه عن أبي الخطاب أن العرب قالوا: المُرُيّقَ على فعْيْل. 
وقالوا: كوكب ذُرَىءء وهو صفة(؟2. 

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الهمزة في (غرةق ء البيض» زائدة220, 
فخطأه أبو على , واستدل على فساده بقولهم : غَرْقَات الدجاجة بيضةء 
والبيضة مغرقاة. فلو كانت الهمزة زائدة لكان وزنه: فَعْلَآتء وهذا بناء غير 
موجود في كلام العرب”''. 

وكان الزجاج يرى أن التاء في وتخذت) مبدلة من الهمزة.» وأصلها 
-عنده ‏ أخذّت. فرد عليه أبو على هذا القول؛ لأنه لا دلالة عليه 
ولا حجة عند أبي إسحاق في هذه المسألة. وذهب الفارسي إلى أن التاء 
أصل غير مبدلة”” , 

وأجاز أبو إسحاق أن تكون الياء في «ِضَهيَا» زائدة» والهمزة أصل. 


)١(‏ التوادر ص 7ل. 

(5) الحجة ١9/:1ا4؟‏ 2.718 

(*) السبعة في القراءات 455 . 

(:) الأغفال ص ١١48 ١١44‏ رسالة ماجستير. وانظر الكتاب :675 
(ه) سر صناعة الإعراب 17:1. 

(5) الحجة ٠١7:84‏ مخطوط. 

0) الأغفال ص ١94ة ‏ 447 والحجة .519/:١‏ 


1 


فيكون على مثال «فَعْيّل » وإن لم يجئ غيره على هذا الوزن؛ لأن كثيراً من 
الأبنية لم يأت منه إلا كلمة واحدة.ء وذلك فتعلل لم يأت منه إلا كتهبلء 
وفعلل لم يجئْ على وزنه غير قَرَنْفْل. وأثبتوا بناء «فعل » بإبل . وهي كلمة 
لا نظير لها(3©. 

وهذأ المذهب عند الفارسي ‏ «ظاهر الفساد؛ لإتيانه ببناء لم يجى 
في كلامهم)2"2. وخالف الرْجَاجٍ النحويين كافة في همز (مصائب) فذهب إلى 
أنهم همزوا الواو المكسورة غير أول في هذا اللفظ حملاً على الواو المغضمومة 
غير أول كقولهم في أدُوْر ‏ جمع دار أَدُوْرء ورأى أن هذا أحسن من أن 
يجعل مانطقت به العرب خطأ إذا كان له وجه من القياس. إلا أنه إيدال 
مقصور على السماع ولا يقاس عليه(" . 


فرد عليه أبو علي ذلك؛ لأن الواو المكسورة إذا كانت غير أول لم تبدل 
همزة في غير هذا الموضع. فيحمل هذا عليه. «وإذا كان كذلك كان قوله في 
مَصائبٍ عارياً من دلالة تثبتهء وخالياً من نظير يرد إليه ويستشهد به عليه)2©7). 

وأما ابن دريد فسقطاته كثيرة عند أبي على» فقد ذهب إلى أن وزن 
يسْتَعُوْر ‏ وهو موضع : يُفْتَعُول0*», فقال فيه الفارسي : «وقد كان شيخ من 
أهل اللغة وَزَنْ هذه الكلمة ب ايفتعول) حتى 7 عليه. وله فيما كان أملاه 
من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاح)”" . 


. 451:7 معاني القران وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) الحجة "01١:4‏ مخطوط . 

(*) معاني القران وإعرابه للزجاجح 7:7ه 8‏ 4ه". 

640 الأغفال ص 8هلا وانظر ص 19لا و50ه7 والمنصف ١:0؟.‏ 04 والتمام 
ص ؟5. 

(©) جمهرة اللغة لابن دريد :5 .1٠١‏ 

(1) المسائل البغداديات ف 5 رب مخطوط , 


6و 


فقد رأينا أن المازني لم يذكر أحدأً من الكوفيين في كتابه (التصريف) فى حين 
رد أبو علي آراءهم التي ذكرها كافة. وأما أبو الفتح فقد اتخذ موقفاً معتدلً 
منهم. فاستحسن بعض أقوالهم . ورد بعضها. فقد ذهب في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعنّ مأزورات غير مأجورات) إلى أن الألف في «مأزورات») 
منقلبة من الواو تخفيفاً؛ لأن أصله: مؤْزورات وأجاز أيضاً قول الكوفيين في 
علة قلبها ألفا : «إنما أريد به ازدواج الكلام لقوله : مأجورات)207) , 


ومما يدل على عدم عصبيته ضدهم ثناؤه على عقل الكسائي وعفته 
ونزاهته20. ونصه على أنه كان ثقة عند أصحابه البصريين20.: وقولّه في أوار 
النار: «ذهب فيه الكسائي مذهاً حسناً . .. قال: هو فعال من وَأَرْتَ الإرة أى 
احتفرتها لإضرام النار فيهاء وأصلها: وآر. ثم خففت الهمزة. فأبدلت في 
اللفظ واوا فصارت ؤوارء فلما التقت في أول الكلمة الواوان» وأجري غير 
اللازم مجرى اللازم. أبدلت الأولى همزةء فصارت أوار)2©». 

ومما يشهد على ذلك أيضا رده على ابن درستويه حين طعن في 
تعلب”*2. قال: «ولقد كنت أعتقد فيه الترفع عنها وإن كان من أصحابي 
وقائلا بقول مشيخة البصريين» وكان أحمد بن يحيى كوفياً» قلنا: فالحق أحق 
أن بتع أين حل وحيث صفّع )7 2. وهو الذي قال في تعلب: «وحسبيك به 


. سر صناعة الإعراب ق 85١1/ب  مخطوط‎ )١( 

(؟) الخصائص: .8١١:#‏ 

(9©) الخصائص: 898:7م. 

(8) اللخصائص : وانظر التنبيه ص ١/١‏ 9/7١ا.‏ 


)2 انظر تصحيح الفصيح ٠١:١‏ _اكدنل فلم" ., 
(5) سر صناعة الإعراب فَْ 5س اه1ا/) ‏ محخطوط. 


كع 


هلل واحتج بروايته : هذا أهجر من هذاء أي أطول. على أصالة الهاء فى 


هجرع2"7 . 

وأما ما لم يرضهمن أقوالهم فمنه إدغامهم افْعَلّ وافعالٌ إذا ضعّف فيهما 
حرف العلةي وكان لامأ كقولهم : ارو عرو واغرَاو يَعْرْاق فقل استشهد 
على فساد مذهبهم بما حكاه الأخفش من فقول العرب: ارعوى. وأنهم 
لم يقولوا : ازعو" , 

وذهب الكسائي إلى أن «مُعون» في قول جميل بثينة : 
بثين الزمي لا إنه إن لزمِه 2 على كثرة الواشين أي مَعوَنٍ 

ومكرم شي قول أبي الأخحزر الحماني : 

ليوم دم أو فعال مكرم 

على وزن «مَفعْل» وهما نادران لا يقاس عليهما؟». فرفض أبن جنى 
هذا القول. وذهب إلى أنهما جمع معونة ومكرمة وليسا مفردين ؛ لأنه ليس في 
الأحاد اسم على وزت مَفْحُل دسم العين20). 

وأجاز الغراء في وأوٌل» أن يكون من وَأل30), فقال أبو الفتح : من 


وقال الفراء فى ما كان محذوف اللام: «إن ما كان من ذلك المحذوفٌ 


. سر صناعة الإعراب ق 65١/ب  محطوط‎ )١( 

(؟) سر صناعة الإاعراب ق /ا8١/أ ‏ مخطوط . 

.٠١ 4:7” الختصائص‎ )6 

(4) معاني القران للفراء 17 :؟185. 

(5) المنصف .08:1١‏ وهذا مذهب الفراء كما في معاني القران *:187. 
(5) المنصف ؟7:؟١5.‏ 

."١١:1١ المنصف‎ )70 


اا 


منة الواو فإنه اي مصموم الأول. لحو لَعْة وبرة. وثبهى وكرة وقلة. 
وما كان سن الياء فإنه يأتى مكسور الأول نحو ماثة . ورئة)2(7. 

وهذه علة فاسدة عند ابن جنى . لآنها قاصرة ؛ ألا ترق أنهم قالوا: سئة 
بفتح الأول. وهي من الواو في قول من قال: سّنوات» ومثله ضعة بفتح 
الأول. وهي سس الواو. لقول الشاعر: 

وقالوا : عضة بكسر الأول. والمحذوف منها الواو لقولهم فيها: 
عضوات. قال الراجز: 
هذا طريق يأزم الممازما ‏ وعِضًوات تقطع اللّهازِما0) 

ومن الأمثلة على مخالفته أقوال الفراء المناظرة التى جرت بين الجرمى 
والفراءء وسأل فيها الجرميٌ الفراء عن أصل «قَمْ» فقال الفراء: أصلها: قوم 
فنقلوا الضمة إلى القاف. وأسكنوا الواو؛ لأنهم استثقلوا الضمة عليهاء فخطأه 
الجرمى. واحتج بأن الواو إذا سكن ماقبلها حجرت محرفى الصحيح , 
ولم تستثقل الحركات فيهاء فقال أبو الفتح مُعقباً: «ويدل على صحة قول 
أبى عمر إسكانهم إياها وهي مفتوحة في نحو يخاف وينام ؛ ألا ترى أن 
أصلهما: يَحوفء وينوم. وإنما إعلال المضارع هنا محمول على إعلال 
الماضى)(0) , 

وذهب الفراء إلى أن أصل «شَيْء): «شيَئٌ) مثل سَيّده ثم حذفوا منه 
كما قالوا فى هَيْن: هَيْنء وقاده هذا إلى القول بأن أشياء: أفعلاء محذوفة 


.١9؟:١ الخصائص‎ )1١ 
.١ا/7:١ الخصائص‎ )09 
الخصائص :7599 وانظر المنصف ١49/:1؟ -758؟.‎ 25 


ما 


اللام» وجمعوا شيئاً على أفعلاء كما جمعوا هَيناً على أَهُوناء؛ لأن أصل شَيْء 
عنده : شيك 200, 

فأنكر أبو الفتح هذا المذهب. وقال: «والذىي ادعأه من أن 5 
محذوف من شَيِّئْلا أعلم له دلالة تدل عليه؛ لأنا لم نسمعهم قالوا: شَيَئْ 
كما قالوا: هين ولو كان أصله شيا لنطقوا به كما قالوا : هين وهين . 2060 


وذهب الفراء إلى أن الأصل فى سيد وميت: سويد. ومويت على وزن 
فعيل. ثم قلب. فأدغم . وهذا عند أبى الفتح باطل أيضا ؛ (لأنه اذعى 
مالا دلالة عليه)»2)7. 

وذهب الفراء إلى أن الميم في «مَأقى العين» زائدة» وأنه جاء على 
«مُفعل» بكسر العين شاذا2». فنص ابن جني على أن الفراء قد توهم أن 
الميم زائدة. وإنما هي أصل لقولهم فيه «موٌق) على وزن فل 0. 

وقال الفراء في قولهم «أسطاع : شبهوا أسطعغت بأفعَلت فقال 
أبو الفتح : «فهذا يدل من كلامه على أن أصلها «اسْتَطعت»» فلما حذفت 
التاء بقي على وزن أَفْعَلْتَ. ففتحت همزته. وقطعت. وهذا غير مرضي عندنا 
في قوله؛ وذلك أنه قد اطرد عنهم «اسْطَعْتَ» بكسر الهمزة وكونها همزة 
وصل. فهذا يدل على أنهم إذا أرادوا اسْتَفْعَلْتٌ وحذفوا التاء وهم يريدونها. 
هوا الهمزة موصولة مكسورة بحالها قبل حذف التاء,©. 


(1) المنصف 45:7. 
(0) المنصف 95:5 /910. 
(*) المنصف 7:/ا81. 
(1) معاني القران .1١48:7‏ 


(5) المبهج ص ١5؟.‏ 


(5) سر صناعة الإعراب .5١7:١‏ 


وذهب ثعلب إلى أن قولهم : سكف الباب. إنما هي من استكف. 
أي : اجتمع. فقال أبو الفتح : «وهذا أمر ظاهر الشناعة. وذلك أن أسكفة : 
َفعُلّة: والسين فيها فاء. وتركيبه من س ك ف,. وأما استكففٌ فسينه زائدة؛ لأنه 
استفعل. وتركيبه من ك ف ف)20. ولو كانت من استكفٌ لكانت السين 
زائدة» وقد «وقع الإجماع على أن السين لا تزاد إلا في استفعَلٌ وما تصرف 
منهء وأسكقة ليس من الفعل في قبيل ولا دَبير»9©. 

ومثله قول أبي الفتح : فيما ذهب إليه ثعلب من أن وزن تَُوْر: تَفْحُول 
من النار: «ونعوذ بالله من عدم التوفيق ‏ هذا على سداد هذا الرجل وتميزه من 
أكثر أصحابه ‏ ولو كان تَفْعَولاً من النار لوجب أن يقال فيه: تَنوُوُر. . . وإنما 
نور فعول من لفظا ات ن ر)»”). 

ومن نقده اللاذع لثعلب قوله: «ومن طريف ما يحكى من أمر الباء أن 
أحمد بن يحيى قال في قول العجاح : 

يمد رأرا وهَديراً رَغدَّبا 

إن الباء فيه زائدة, وذلك أنه لما رآهم يقولون: هدير زَعْد ورَعْدَبء 
اعتقد زيادة الباء في َغْدَس , وهذا تعجرف منه وسوء اعتقاد. . . وسبيل 
ماكانت هذه حاله ألا يخفل بهء ولا يتشاغل بإفساده)”؟». و دهذا 
مالا أستجيزه. وأعوذ باللّه من مثله)©. 


وذهب علب إلى أنك إذا اشتققت من «واو» بعد التسمية بها فعا على 
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فَعْلْتٌ قلت فيه: وَوَيْتَ واوا حسنة('©2. فقال أبو الفتح «أما ما أجازه من قوله : 
وَوَيْت فمردود عندنا؛ لأنه إذا لم تجتمع واوان في أول الكلمة فالثلاثة أحر 
بألا يجوز اجتماعها)»”'”' . 

فأما البصريون فنحن في غنىّ عن إيراد أمثلة لما وافقهم فيه من اراء ؛ 
لأن كتبهم كانت المصدر الأول الذي استقى منه ابن جني مقاييسه واراءهع 
حتى كان يعبر عنهم بقوله: «أصحابنا» كما سترى في فصل قادم إن شاء اللّه. 
وما ينبغي أن نذكره في موقفه منهم إنما هو . ما خالفهم فيه من أراءء كقوله : 
«فأما قول الخليل في فل من وَأَيْت إذا - خففته: أَوَيّ0) فقد رده أبو الحسن 
وأبو عثمان. وما أَبَيا منه ‏ عندي - إلا مَأَبياً(4) ؛ لأن أصله: وؤىٌء فإذا 
خففت الهمزة قلت: وويٌ» فلا يجب همز الواو الأولى عند ابن جنىء. لأن 
الثانية ليست بلازمة . ْ 

وقد عقد في «الخصائص» باب لما فات سيبويه من الأبنية جمع فيه 
ما قبل في فوائت الكتاب فردٌ بعضهاء وأثئبت أن بعضأ منها فانت لسيبويه. 
وهي : فرانس على وزن فعانل من لفظ الفَرْس0©, ومُهْوَأنَ على مُموعل00©. 
وريتون ومَيسُون نت بحدل الكلبية على فَعْلُونَ. وكَذُبْذُبِ خفيفاً على 
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والزونك والضفئط على فَعَئل90 . وزَرنوق على فغنول2©9. وسراوع على 
فعاول7» . وجلس اله يُعاوَئ على أَفُعُلارَئ9؟) , والفرنوس في اسم الأسد: 
فعنول20 , والحبليل على ُعْلِيْر 28 وتَعَفْرَتَ الرجل: تفغلت©). ويرناً 
لحيته: يَفْعَلَه©. وقال سيبويه: «ويكون على إِْمَغْل قالوا: إِْفَسْلُ في 
الوصف لا غير»”» فزاد ابن جني : رجل د0١‏ ». واستدرك عليه مثال: شفعل 
لمجيء : : هلقم ففي بيت 0 وهفعْلة؛ لأنه سمع بيتا لأحد معاصريه من 
شعراء عقيل فيه : هركلة22 . وذهب إلى أن نون عُنْبّبِ أصل لمقابلتها الأصول 
نحو باء برج وعين بُعْقطء وأجاز أن يكون على مثال فُنْعُلء ويكون مشتقاً من 
عَبَ الماء. لكثرة ماء هذا الوادي2©. ولم يذكر سيبويه هذا البناء. 

وذهب سيبويه إلى أنك إذا أضفت إلى اللات من (اللاات والعزّى) 
قلت: لائيَ كما تقول فى النسبة إلى «لا» إذا كانت اسماً: لائيّ(2'4. فقال 
ابن جني : «وإنما فعل ذلك لأنه لم يبن له وجه اشتقاقهاء فأجراها مجرى 





.7١ا/:7 الخصائص‎ )١( 
.؟7١8:7 (؟) الخصائص‎ 
. 71: الخخصائص‎ )9( 
.7١1:7 الخصائص‎ )54( 
.؟5١4:7 الخصائص‎ )8( 
.7١1: الخصائص‎ )5( 
. 7١8: الخختصائص‎ )0 
, 7١م8: الخخصائص‎ )8( 
الكتاب 91/:7م.‎ )8( 
.7؟98:١ الخصائص‎ )5١( 
التمام ص 56054؟.‎ )1١١١ 
التمام ص 5805؟7.‎ 25١ 
.197 التمام ص‎ )18( 
الكتاب 55:م.‎ )1١5( 


5 


مالا أصل له في الثلاثة)20, وأخل بقول شيخه أبي على الفارسي: إنها 

مشتقة من لَوَيْتَ على الشيء إذا أقمتّ عليه؛ لإقامتهم على عبادتها"». وأجاز 

في «الذّراهيم» أن يكون جمع دِرُهام لمجيئه في قول الراجز: 

لو أن عندي مائتتي دِرْهام لجزاز في آفاقها خاتامي© 
وسيبويه لم يثبت درُهاماً». 


ومن مقايبس الصرفيين أن الواو أثقل من الياء.» ومع ذلك فقد كثر مجيء 
الواو فاء نحو وَعَدَّء ووَزَّنْء ووَرَدَء وقل مجيء الياء في هذا الموضع نحو 
سَرّ ويّمَنَه فعلل ابن جنى ذلك قائلاً: «وذلك أن سبب كثرة الواو هناك أنك 
قادر متى انضمت أو انكسرت أن تقلبها همزةء وذلك نحو أُعدَء وجوه 
وأزقة» وأَضْلةء وإسادة. وإفادة. وإذا تغير الحرف الثقيل فكان تارة كذاء 
وأخرى كذاء كان أمثل من أن يلزم محجة واحدة. والياء إذا وقعت أولاً. 
وانضمت, أو انكسرت لم تقلب همزة ولا غيرها)©». 


وسيبويه يرى أنه قد يقل في كلام العرب ماهو أخف مما يستعملون. 
وعلته عنده أنهم إنما فعلوا ذلك كراهية أن يكثر في كلامهم ما يستثقلون2©2, 
ولذلك أجاز ابن جني أن يقال على مذهب سيبويه هذا: إنما كثرت الواو فاء. 
وقلت الياء في الموضع نفسه لثلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون. غير أنه كان 
يرى أن تعليله الذي ذكرناه أقوى من تعليل سيبويه. قال: «ولعمري إن هذه 
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محافلة في الجواب. وربما أتعبت وترامت؛ ألا ترى أن لقائل أن يقول: فإذا 
كان الأمر كذلك فهلا كثر أخف الأثقلين لا أثقلهماء فكان يكون أقيس 
المذهبين لا أضعفهما.. . فمذهب الكتاب ‏ على شرفه وعلو طريقته ‏ 
يدخل عليه هذاء وما قدمناه نحن فيه لا يكاد يعرض شيء من هذا الدَّحَل لى 
فاعرفه. وقسَةء وبَأ لهء ولا تحرج نه صدراًع(١),‏ 


وأما الأخفش فقد ذهب إلى أن قولهم: جُحَدَب على مثال قُعْلَل 
وهذا بناء لم يثبته سيبويه في الرباعي المجرد ‏ فلم يرض ابن جنى قول 
الأخفش. ورده لأن مارواه الناس إنما هو جَخدُب بضم الدال.ء وكذلك 
ما حكاه الفراء”"© من قولهم : بُرْقْع ويُرْقَع. وطُحْلْبٍ وطُحْلّب لااحجة فيهما 
عند أبي الفتح ؛ لأن الضم هو المعروف الشائع0©. 


وذهب الأخفش إلى أن الهاء في هبلع . وهجرّع زائدة”؟». فقال 
أبو الفتح : «والصواب في ذلك ألا تكون هذه الهاءات مزيدة. وهو المذهب 
الذي عليه أكثر أهل العلم)220, وهو قول سيبويه20 والميرد59؟, 

وذهب أبو عمر الجرمي إلى أن «كلتا» على وزن «فعتل», وأن التاء فيها 
علامة تأنيثها. فرفض ابن جني هذا المذهب؛ لأن تاء التأنيث لا تكون وسطا 
ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً أو ألفأء ولأنه لم يأت مثال «فِعْمل» في الكلام: 
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فيحمل هذا عليه. وأخذ بقول سيبويه(): إنه فعلئء والتاء فيه بدل من الواوو 
وأصله: كِلُوَئ9 © . 

وقال الجرمي : إن طَأْمَنّ مقلوس من اطمأنء فبخالمفه أبو الفتح . 
وص حم قول سيبويه20 : إن اطيان مقلوب من طَأمَْنَ واحتج له أن الفعل إدا 
لم تكن فيه زوائد فهو أجدر أن يكون على أصله؛ لأن دخول الزوائد فيه 
ضرب من التغيير» والتغيير إلى التغيير أسبق9؟). 

وأما أبو العباس المبرد فقد أنكر ابن جني أن يكون ما أخذه على سيبويه من 
كلا'مه. قال : «وأما ما تَعَقَتَ بك أبو العباس ممحمد بن يزيد كتاب سيبو يه فى 
المواضع التى سماها مسائل الغلط. فقلما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء 
النزر. وهو أيضا مع فلته ‏ من كلام غير أبي العباس)20 . 

وذهب سيبويه إلى أن أصل قولهم: أسطاع يُسَطِيمٌ : أطاع يطيمٌ. 
وزيدت السين فيه عوضاً من ذهاب حركة العيه(26؛ أن أصل أطاع : أطْوّعَ . 
فنقلت حركة العين إلى الفاء. فصار في التقدير: أَطُوْعَء فقلبت الواو ألفاً 
لتحركها في الأصل وانفتاح ماقبلها الآن. وتعقب أبو العباس المبرد قوله 
هذاء وقال: «إنما يعوض من الشىء إذا فقد وذهبء فأما إذا كان موجوداً فى 
اللفظط فلا وجه للتعويض منهع) وفتمحة العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى 
الطاء التي هلي الفاعى ولم تعدم. وإئما تقلت قلا وححجه للعوض سن شي ء 
موجود غير مفقود)7" . 
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فهاجم أبن جنى أنا العباس 8 هذه المسألة. وقال : ((وقك ذهب عن 
أبي العباس مافي قول سيبويه هذا من الصحة, فإمًا غالّطً. وهى من عادته 


رعة ). وإما وهم شي رأبه هذا)(0 )2 , 


وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الهمزة فى «غرقىء البيض» زائدة0"©, 
ولم يأت بدليل على ذلك. فنفى ابن جني هذا القول؛ لأنه لا وجه له في 
القياسء ولم يرد به اشتقاق. بل إن الاشتقاق يشهد بأصالة الهمزة فيه؛ لأن 
أبا زيد حكى أنهم يقولون: غَرّقَأت البيضة. وهذه حُحجَة قاطعة 2 . 

وذهب ابن دريد إلى أنه لم يأت على مثال يَفْتَعُْوْل في الأسماء إلا 
يستعور, وهو موضع 2*7 . وهذا غلط عند ابن جني 277 وقائله لا «يدري من 
صنعة التصريف شيئأء وإنما هو فيه هاؤ»0©؛ لأن الزوائد لا تلحق بنات 
الأربعة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعالها. 

وقد قدح فيه وفي كتابه جمهرة اللغة قدحاً ينفر سامعه عن أخذ شيء 
منهء قال: «وأما كتاب الجمهرة ففيه أيضاً من اضطراب التصنيف وفساد 
التصريف ما أعذر واضعه فيه. لبعده عن معرفة هذا الأمر. ولما كتنته وفعت 
في متونه وحواشيه جميعاً من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من 
كثرته. ثم إنه لما طال على أوماأت إلى بعضه. وأضربت البتة عن بعضه)"' . 


وأما ابن خالويه فهو عند أبي الفتح ل ضعيف النظر.ء يتعلق 
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بالظاهر. ولا يسبر غور اللغة» ولايعرف أسرارها ودفائنهاء فقد قال 
ابن خالويه : «ليس في كلام العرب فَعَلَ يَفْعَل مما ليس فيه حرف الحلق عيناً 
ولا لامأ إلا عشرة أحرف: أبئ يأبء وقلَى يَقلَىء وجبى يَجبَئ... وسَلد 
يَسلى ‏ وخظا يُخظئ. . وعضضت نَحَضء ونضضت تنض . وقنط يقنط 
وغَسَا الليل يَعْسَىْ إذا أظلم: وركنٌ يَرَكن2»37. 

وقال أيضاً: «ليس في كلام العرب فَعلَ يَفْعلُ إلا خمسة أحرف: دِمْتُ 


دوم ومت أَمُوتء وفضل يَفُضل , نعم ينعم وقَنِط يُقَنط90. 

فشن عليه ابن جني هجمماً عنيفاً, قال في أول باب تركب اللغات: 
«اعلم أن هذا موضع قد دعا أقواماً ضعُف نظرهم. وَحَفْت إلى تلقى ظاهر 
هذه اللغة أفهامهم أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهمء وادعوا أنها 
موضوعة في أصل اللغة على ما سمعوه بأَخَرة من أصحابهاء وأَنْسُوا ما كان 
ينبغي أن يذكروه. وأضاعوا ما كان واجبا أن يعحفظوه ؛ ألا لا تراهم كيف ذكروا في ء 
الشذوذ ماجاء على فعل َفْعُلٌ نحو نعم ينعمء ودمت دوم ومت تَمُوْت , 
وقالوا أيضاً فيما جاء من فَعَلَ يَمْعَلُ وليس عينه ولا لامه حرفاً حلقياء نحو قَلَى 
َقلّىء وسّلا يَسْلَىْء وجَبَئ يَجبَئْء وركنَ يَرْكَنُء وقنَط يَقَنَطُ. .. واعلم أن 
أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت». فتركبت... هكذا ينبغي أن 
يعتقدء وهو أشبه بحكمة العرب»”؟ 


ا ا 


1 كتاب ليس في كلام العرب لابن خالويه ص .١7‏ 
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الفصضل العَالِث 
قَفْالْصَمهنَ 
م # ا | سسا سر 0 سل 
مَسَائل 50 يت 


ذَهْبَ الصرفيون مَذَهْبَ نحاة البصرة في مسائل التصريف التي 
اختلف فيها البصريون والكوفيون. وكان لكل واحد منهم منهج يختلف عن 
منهح الآخر في هذه المسألة : 

أما أ, بو عثمان المازني فقد كان يقرر رأي البصريين» ولا يعرض لقول 
نحاة الكوفة. وكأن المسألة لا خلاف فيها. 

وأما أبو على الفارسي فتارة ينهج نَهَجَ المازني» وتارة يذكر الخلاف في 
المسألة. ويفند المذهب الذي لا يرضاه. ويحتح لصحة المذهب الذي يأخذ 
به وحججه قوية سواء أَرَدّ المذهبّ أم أخذ به. 

وأما أبو الفتح بن جني فقد عني عناية بالغة بمسائل الخلاف. 
فهولا يدع مسألة منها إلا بعد أن يتتبع المذهبين فيها. ويستقصي كل ما قيل 
في شأنها. فيذكر حجج الفريقين. ويثنى بحججه الدامغة للمذهب الذي يراه 
صواباً وعماده في ذلك الدليل الواضح والنظر الثاقب . 
المسألة الأو لى : 

منع البصريون إتمام اسم المفعول من الثلاثى المعتل العين بالواو؛ لأنه 

لم يجىء عن العرب شيء من ذلك, وعللوه بكراهية الضمة بين الواوين7) 


.7/58 ومشكل إعراب القرآن ص‎ ٠١7:1١ الكتاب 57:5 3084 والمقتضب‎ )١( 


ا 


وروي أن الكوفيين جعلوه مقيسا0'».) فقد حكى «الكسائي: خاتم 
مَصووْغ. وأجاز فيه كله أن يأتى على الأصل قياسأ»”"©. وقصره الفراء على 
المسموع . فمأ حاء يسلم كما ور ولا يعَدّى نك موصعه . ولم يأت حعندة 
التتميم إلا فى حرفين. وهما: مسك مَدووفء وثوب مصوون2”", 


فنفى المازني عن العرب الإتمام في الواوي. لأنهم يستثقلون الواو 
المضمومة. فيبدلونها همزة كقولهم: أدُوْرء وأثوٌبء. وأنوّرء وهذا الإبدال 
مطرد عندهم. لذلك ألزموها الحذف في مَفْعُوْل من الثلائي المعتل العين 
بالواو هرباً من ثقل اجتماع الواوين وانضماء الأولى منهما”؟». 


وأما أبو علي الفارسي فقد حكى عنه ابن جني أنه أنكر مجيئه عن 
العرب. وذهب إلى أنه غير مسموع . والقياس ينفيه ؛ لاجتماع الواوين والضمة ©2. 

وإذا رجعنا إلى كتاب أبي على الموسوم ب «التكملة» وجدنا خللاف 
ما نقل عنه أبو الفتح. فهو قد نفى مجيئه مصححاً ‏ كما قال ابن جني لكنه 
لم ير أن القياس يسقطه لوجاءء ولوورد لم ينكر. ويكون قياسه قياس قولهم : 
الغوؤرء فهذا مثل مَمْعُوْل من الواو لَوْ ضع ©©. 

وأحسن ما يصرف إليه هذا الخلاف أن يكون ما رواه ابن جني هو الرأي 
الذي يراه الفارسي . لكنه رجع عنه في آخر حياته ؛ لأنه ألف «التكملة» لعضد 
الدولة البويهي الذي توطدت علاقته به عشرين سنة في شيراز (من 844 


.9/58 مشكل إعراب القران ص‎ )١( 

(؟) شرح الشافية .16١ 9 ١49:7‏ 

(9) إصلاح المنطق ص 577 . 

(:) المنصف 5:“م؟ ‏ 785. 

(5) المنصف ؟6:7م؟, 

(3) التكملة ص "4" رسالة ماجستيرء وقال سيبويه: «ولا يستنكر أن تجىء الواو على 
الأصل». الكتاب :/51”. ْ 


4ه ) وتسع سنوات في بغذاد  758(‏ /الالاه) كما يقول الدكتور 
عبدالفتاح شلبي27. وقد قرأ ابن جنى كتاب «التصريف) للمازني على 
أبي علي بحلب. ذكر ذلك في مقدمة المنصف”22, وهذه الفترة سابقة للفترة 
التي قضاها في صحبة عضد الدولة. فهوقد أقام فى حلب من سنة 74١‏ حتى 
سنة 22081755 لذا أرجح أن يكون أبو الفتح قد سمع هذا الرأي من شيخه 
قبل اتصاله بعضد الدولة. 

وأما ابن جني فقد حكى فى هذه المسألة أمثلة جاءت مصححة. 
ولم ينكرها غير أنه لم يقس عليهاء وهي قولهم : ثوب مَصَوْوْنْء وقول الراجز: 
والميئك في عَنْبَره المدُووفٌ 


ا الو عات قر جات 


وقولهم : رجل معوود. وفرس موود : وقول مَقوول49). 

ثم قال: «وإنما لم يتم مَفْعْوْلٌ من الواو إلا في الحروف الشاذة التى 
ذكرنا؛ لآنه اجتمع فيه مع اعتلال فعله أنه من الواوء وأنه تجب ضمة وأوه 
وبعدها واو مفعول. فتجتمع واوان وضمة . 

ومعبيوب إنما اجتمع فيه ياء وواو وضمة» وإذا كان القياس في عيوب 
الإعلال مع أن الياء دون الواو فى الثقل فمَفْعُوؤل من الواو لثقله أحرى 
ألا يجوز فيه التصحيح . 

وهذا طريق مستمر فى العربية لا ينكسر أن يُحْتَمَل أمرٌ واحدء. فإذا 
انضم إليه سبب اخخر لم يحتملا)(2 , 


.54 5١ أبو على الفارسبيى ص‎ )١( 

.5":١ المنصفا‎ )؟١‎ 

2 أبو على الفارسيى ص 8ه 54. 

(5) المنصف 586:1١‏ والمقتضب ص والتصائص 98:1١‏ 984. 

(8) المنخصف 5 وقد حكى ابن جني أن أبا علي ذكر أن اللمبرد أجاز إتمام مفعول من 
الواو في هذا الباب كله. وتبع أبو الفتح شيخه في ذلك: انظر: المنصف 778:1. 
6 ولمقتضب ص 8. وتبعههما في نسبة هذا المذهب إلى الميرد أبن يعيش في شرح - 
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المسألة الثانية 


ب . . 2 ك2 اع عه 
قال البصريون : الأصل فى سيد ». وميرنا) وصينا. ونحوها: سيو د .) 


وميوت» وصيوب على وزت فيل بكسر العين . فاجتمعت الياء والواوى وسقت 
الأولى بالسكونء فقلبت الواو ياء. وأدغمت الياء فى الياء32©. 


وقال الكوفيون: هذا البناء على وزن فَيْعَل بفتح العين. وعُيّرت الفتحة 


كسرة. وإنما قلنا: إن العين فيه مفتوحة لأنه ليس في غير المعتل فَيْعِل بكسر 
العيد9©. 


فأثبت المازني في تصريفه مذهب البصريين» ولم يشر إلى مذهب أهل 


الكوفة. ولم يناقش المسألة0" , 


وكذا فعل أبو على الفارسي7؛ 


وأما أبو الفتح بن جنى فقد عرض المذهبين» وأخذ بقول نحاة البصرة, 


ورد العلة التي اعتل بها أهل الكوفة؛ لأن المعتل قد يأتى فيه من الأبنية 


0) 


20 


00 
0 


الملومي ص 05" وشرح المفصل :20 وابن عصفور في الممتع ص 245١‏ ونسبة هذا 
القول إلى أبي العباس خطأً. فقد قصره على الضرورة الشعرية. ولم يجزه في الاختيار. 
قال : «ولست أراه ممتنعاً عند الضرورة» . المقتضب .٠١ 7:١‏ 

الكتاب :#91 307 والمقتضب ١14:١‏ واشتقاق أساء اللّه الحسنى ص مم7 - 
4 والإنصاف في مسائل الخلاف ص 35ل (المسألة )١١©‏ والدر المصون للسمين 
الحلبي ص 4؟١١‏ ولا*١ ‏ رسالة دكتورأه. 

الكتاب *:847 والمنتصف 5 وشرح الملوكى ص 6514 وال ممتع ص 5444. وقي 
مشكل إعراب القران ص 8١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف ص 7,868 (المسألة ©116) 
والدر المصون ص :5#١‏ أن الكوفيين ذهبوا إلى أنه على وزن فعيلٍ مثل طويل» ثم 
أدغم . وهذا مذهب الفراء كا في المنصف 919/:75 و48 واشتقاق أسساء الله ل 
ص 4؟؟ والممتع ص 6١0١‏ وشرح الشافية : .١8154‏ 

المنصف ؟:ه١‏ ولا١.‏ 

الحجة ١4:5‏ مخطوط . 


رض 


ما لا يأتي في الصحيح. ٠‏ فقيل في المعتل عاقب فَيْعَلا في الصحيح. ٠‏ كما 
قالوا في المعتل: قاض وقضاة. فجمعوا فاعلاً على فعَلة. وقالوا فى 
الصحيح : كاتب وكتبّة» فجمعوه على فعَلة. فعاقبث فُعَلةَ في المعتل فَعَلَة في 
الصحيح . 

واستدل على ذلك أيضاً بقول العرب في فَيْعَلان: هَيّبانء وتيّحانء 
بالفتح. ولم يكسرواء فلو أرادوا بِمَيت ونحوه بناء فَيْعَل لقالوا: ميت بالفتح . 
وِلْمَا كسروا. 

ويدل على ذلك أيضاً قول الشاعر: 

فجاء به على فيَعَل لما أراد الفتح . ْ 

فمجيء هذه الأمثلة على فيعَلانء وفيعَل بفتح العين يدل على أن نحو 
سَيدء ومّيت» ولَيّن على فيعل بكسر العين» ولو أرادوا بناء فيْعَل لقالوا: سَيّد 
ومَيّتء ولَيَّنْءِ بالفتح كما فتحوا في الأمثلة السابقة2©0. 
المسألة الثالثة : 

ذهب البصريون إلى أن ما ضِعّف أوله وثانيه نحو حَنْحَتَ إنما هو من 
مضاعف الأربعة» وأما حَنْقْتَ فمن مضاعف الثلاثة» فالأول أصل رباعي. 
والثاني أصل ثلائي. وليس واحد منهما أصلاً للآخرء وإنما هى أصول 
تقاربت الفاظهاء واتفقت معانيهاء وهيى مضعفة9' . 


وذهب الكوفيون إلى أن الحاء الثانية فى حَتْحَتٌ بدل من ثاء» وأن أصله 


.١979 ١6:5 المنصف‎ )١1( 

١‏ الكامل ص لا وشرح لامية العرب للمبرد ص 15 ولحن العامة للزبيدي ص ١57‏ والدر 
المصون ص 1878.؛ وقال أبن جنى في سر صناعة الاعراب :١1948:1‏ «وهوقول كافة 
أصحابنا» ويريد مهم البصريين كما سنبين في آخر هذا البحث. 
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١ 


هن 


0003 


أما أبو عثمان المازني فلم يذكر هذه المسألة في تصريفه. ولم أقف له 
على رأي فيها في المصادر التى رجعت إليها. 

وأما أبو على الفارسيى فقد رد مذهب أهل الكوفة. قال ابن جني : 
«وسألت أبا علي عن فساده. فقال: العلة في فساده أن أصل القلب في 
الحروف إنما هوفيما تقارب منهاء وذلك الدال والطاء والتاء» والذال والظاء 
والثاء.ء والهاء والهمزة. والميم والنون. وغير ذلك مما تدانت مخارجه. فأما 
الحاء فبعيدة من الثاء. وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها. 
قال: وإنما حَنْحَتٌ أصل رباعي. و حَشث أصل ثلاثي» وليس واحد منهما من 
لفظ صاحبه. إلا أن حَتْحَتٌ من مضاعف الأربعة» وحثث من مضاعف 
الثلاثة . فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهماء 
وهذا هو حقيقة مذهبنا؛ ألا ترى أن أبا العباس قال في قول عنترة : 


جادت عليه كل بكر ثرة فتركنن كل قرارة كالدرهم 
ليبس 7 عنلك النحويين من لفظ ترثارة وإن كانت من معناها)7 2 . 


وذهب اسن جلي مذهب البصريين في هله المسألة. واحتج ببعم سيم 
أبى على فى دقع مذهب الكوفيين والانتصار لمذهب أهل البصرة2(" . 


2,7٠١: ولحن العامة للزبيدي ص ؟50١., والمخصف‎ .١١4:7 معاني القران للفراء‎ )١( 
ووافى الكوفيين في‎ ,. ١1879 :/1ا 1598. والدر المصون ص‎ ١ وسر صناعة الإعراب‎ 
. هذه المسألة من البصريين أبو بكر بن السراج كا في المنصف وسر صناعة الاعراب‎ 

(؟) سر صناعة الإعراب ١1:/ا891١‏ 148. وانظر المنصف 5 :١١؟.‏ 

(9) سر صناعة الأعرات ١:لا189 ١98-‏ والمخصف 599:75 ,73٠١‏ 
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المسألة الرابعة : 
دهب البصريون فيما كان من الأفعال على فل وفاؤه وأوس إلى أن 
الواو تحذف فى يَفْعلُ منه منه لوقوعها بين ياء وكسرة. نحو وعد يعد ووَزَّنَ يَزنُء 
والأصل فيهما: يوعد ويوزن. وحدفت 2 سائر المضارع تبعاً يمل أعله 
يختلف المضارع فى المناء2'2 , ووافقهم تعلب من الكوفيين2'9 . 
وذهب الكوفيون إلى أن الواو تحذف فى الأفعال المتعدية فقط. وذلك 
للتفرقة بين المتعدي واللازم. ولا تحذف فى الأفعال اللازمة9” . 
فأثبت أبو عثمان المازني مذهب البصريين» ولم يذكر قول الكوفيين2©» . 
وأما أبو على الفارسى فقد أخذ بقول أهل البصرة؛ لأن الواو قد حذفت 
في المتعدي واللازم. قال: «فماكان على فعَل فإنه في المتعدي وغير 
| لمتعدى مضارعه : يفعل, ويحذف الواو منه. وذلك فولهم في عير ا لمتعدي : 
وجب يجب وفى المتعدي : وَزَنْ يزن. ووَعَدَ يعذ)2© . 
وأما أبو الفتح بن جني فقد تابَعَ نحاة البصرة» واحتجح على ذلك 
بحذفهم الواو في اللازم في فعل يفعل نحو وقدذت النار تقد. ووبل المطر 
يبل. ووأل مما كان يحذره ‏ أي نجا ‏ يئل. وفي فعل يفعل نحو وقع بيقع 
ووضع في السير يضع©0©. وفي فعل يفعل نحو وبق يثقء وورم يرمء وولة 
)١(‏ الكتاب 585:5 والكامل ص 8ل/اء ٠5ل‏ 548195 58# والمقتض ١79:89 88:1١‏ 
ومعاني القران وإعرابه 75:١‏ والأصول 1:7 رسالة دكتوراه. وتصحيح الفصيح 
١‏ والإنصاف (المسألة ؟١١).‏ 
5 بجالس تعلب ص 5 
(9) معاني القران للفراء ١6١:7‏ ومشكل إعراب القرآن ص 4#/اء والإنصاف (المسألة 


(5) المنصف :2.184 


(8) المسائل الحلبيات ق 57“ /ب ‏ مخطوطء وانظر التكملة ص إ##م, «سم., 
59) المنصف .188:١‏ 
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يَله230 , فهذه الأبنية كلها لازمة» وقد حذفت الواو منها في المضارع. وفى 
ذلك دلالة عند أبي الفتم على صحة مذهب البصريين» وهذا الذي دعاه إلى 
الأخذ بقولهم فى هذه المسألة. 
المسألة الخامسة ٠:‏ 

ذهب البصريون إلى أن «أوّل)» على وزن «أفْعَل») وفاؤه واو. وعينه واو 
أيضا0” ., 

وقال الكوفيون : هو أفعَل من وَأ وأصله : أوأل. ثم خففت الهمزة 
الثانية» فأبدلت واوأء وأدغمت الواو الأولى فيها. 

وأجازوا أن يكون من ال يَوُول ويكون أصله: أَأوَلء فقلبت الفاء في 
موضع العين. فصار: أوؤأل. فخففت الهمزة الثانية بإبدالها واواً. وأدغمت 
الواو الأولى فيهاء فصار: أَوّل© . 


وقد اكتفى المازني بذكر مذهب البصريين في تصريفه. ولم يزد عليه. 
ولم ينسبه إلى البصريين كما هودأبه؟». وهذا يدل على أنه هو القول الذي 
برضاه. 

وأما أبو علي الفارسي فقد اختار مذهب البصريين» وحَطاً الكوفيين فيما 
ذهبوا إليه. وذلك لأنه لوكان من وَأَلَ لجاز أن يجيء على أصله. وهو أَؤال 
كما يقول أهل الكوفة. وهذا لم يرد عن العرب» وادعاؤهم أن الهمزة الثانية 
فيه مخففة بإبدالها واوا إنما هوعلى خلاف القياس؛ لآن القياس فيه إذا 
خففت همزته الثانية أن تلقى حركتها على الواو قبلهاء فيقال: أَوَل. كما تقول 


.؟١ال:١ المنصف‎ )1١ 
واشتقاق أسماء الله الحسئا ص ووم‎ ١61 .1١؟5:١ (؟) الكتاب 774:7 والمقتضب‎ 
. والمسائل الشيرازيات قى ١/رب  مخطوط‎ 


(9) المنصف ٠١5:5‏ ومشكل إعراب القران ص ١‏ والممتع ص 054 . 
(5) المنصف ”*١١ا١؟.‏ 
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في تخفيف حَوأبة: حَوْبة» ولا يجوز أن يحمل على قولهم في تخفيف سَوءَة 
وشئْء: سّوة وشىّ ؛ لأن هذا لا يقاس عليه. 

وأما إجازتهم أن يكون من آل يَوُوْلَ أَوْلاً فلا يصح هذا التقدير من 
جهة التصريف عند أبى على ؛ لأنه يجب أن يقال فيه فى هذه الحال: 
اول كما قالوا: ادّمء وذلك لأنه اجتمع همزتان في كلمة والثانية منهما 
ساكنة. وماكانت هذه حاله يجب فيه إبدال همزته الثانية حسب حركة الهمزة 
الأولى» فكان يلزم في «أَأوَل» أن تبدل همزته الثانية ألفاً؛ لأن الأولى مفتوحة. 

واستدل أيضاً على أنه غير مأخوذ من آل يَوْوْلُ أؤلاً بعدم استعمال 
العرب فعلاً منه. 


ع 


وأما ادعاء أنه من آل يَوْوْلُ وأن أصله أَأوّلء وقلبت الهمزة التى هي فاء 
إلى موضع العين. فصار أؤأل. وخففت الهمزة الثانية كما خففت فيما لو كان 
من وَأَلَء وكان أصله أؤأل ‏ أقول هذا الادعاء يفسده ماذكرناه من رد 
أبي على عليهم في مذهبهم القائل: إنه من وَألَ. وإن أصله: أوأل27©, 

وهذه الحجج هي التي احتج بها ابن جنى في تفنيد مذهب الكوفيين . 
وقد اختار مذهب البصريين بعد أن اتضح له فساد قول نحاة الكوفة9© . 
المسألة السادسة : 0 7 

ذهب البصريون إلى أن «أشياءة» على وزن «لفعاء» وأصلها عندهم : 
شيا على فعَلاءً. فاستثقلوا اجتماع همزتين بينهما ألف, فقلبوا الهمزة التى 
هي لام إلى أول الكلمة. فصارت أشياء على مثال لفعاء 9 . 


)١(‏ المسائل الشيرازيات ق١/سب‏ #مب ‏ مخحطوط. والمسائل البغداديات قرب 
4 /- مخطوط. وذكر مذهبه هذا عرضاً في المسائل الحلبيات ق ]/١‏ و1/78- مخطوط . 

.753١5 7٠١١: (؟) المنصف‎ 

(0) الكتاب 7: هلام 88٠‏ ومعاني القران وإعرابه 784:7 والمنصف 94:7. 


ا 


وذهب الكسائي إلى أنها على وزن وأفعال)» بمنزلة أنيات وأشياخ . ولما 
جمعت على أشياوات أشسبهت ما واحدة على فعلاء كصحراء وصحراوات». 
فمنعت من الصرف لذلك(25, 

وذهب الفراء إلى أنها على وزن وأفعاء) محذوقة اللام. وأصلها : أشيكا 
على أفعلاع وهي جمع شيّء: وأصل شيّء عنده: شيىءٌ. كيت كا شد 
هين في قولهم : هين وكما قالوا في جمع هين : أمُوناء على أفعلا كذلك 
جمعوا شَيْئاً على أفعلاء؛ لأن أصله شَيّىء مثل هينه 

وقال الأخفش والزيادي من البصريين : أشياء على وزن: أفعلاء. وجمع 
شِيْءٌ عليه كما جمع شاعر على شعراء. ولكنهم حذفوا الهمزة ة التي هي لام 
استدقالا لاجتماع همزتين بينهما ألف؛ لأن الأصل فيهما ‏ عندهما: أَشيئاء 
على أفعلاء0”, كما قال الفراء. 


وقل أجل المازنى بقول البصريين. ودكر مذهب الأخفش . ولم يعلل 
سبب اختياره مذهب أهل البصرة. وإنما أورده. وأتبعه برأى الأخفش22». 

وأما الفارسي فلم يذكر الخلاف فيهاء واكتفى بقول نحاة البصرة0©». 
وهذا يدل على أن قولهم هو الذي يختاره أبو علي . 


وأما ابن جني فقد اختار قول البصريين» ورأى أنه أقوى من قول 





)١(‏ المنصف ؟”7:هم 9‏ 55ة. 

(؟) المنصف ؟”:85. 

(9) معاني القران وإعرابه 78:17 784 والمنصف ”:54. 

(5) المنصف 44:7. وانظر معاني القران وإعرابه ؟:84؟ . 

(5) قال: «فأما قوهم: أشياء في جمع شَيْء فكان القياس فيه شَيْئَاء ليكون كال فاء. 
فاستئقل تقارب الهمزتين. فأخرت الأول التي هي اللام إلى أول الحرف كما غيروها 
بالإبدال في ذوائبء وبالحذف في سواية وإن لم تكن مجتمعة مع مثلها ولا مقارب لهاء 
فصارت أشياء كطرفاء. ووزنها من الفعل : لفعاء». التكملة ص ١74‏ . 
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الأخفش., وذلك أن اعتقاد القلب فيها أقوى من حملها على أنها محذوفة 
اللام؛ لأن القلب قد كثر في كلام العرب. وأما حذف الهمزة وهى لام فَنَزْر 
قليل» والحمل على الأكثر هو القياس(2. وهذا منهج أبي بي الفتح في القياس 
كما رأينا فى فصل القياس . 

وأما مذهب الفراء القائل: إن شَيْئاً محذوف من شَيّىء فهو شنيع عند 

بي الفتح. ولا دلالة تدل عليه؛ لأن العرب لم يقولوا: شيّىء. كما قالوا: 

هَيْنَء ولو كان أصله شيعا لنطقوا به كما قالوا: هين وهين” "», ولوصح «أن 
أصل شَْء : فيُعِل لما كان له فيه حجة؛ لأنه ليس حكم فيْعِل أن يجمع على 
أفعلاء. فهومُدّع أن أصل شَيْء: فيْعلء ولا دلالة له عليه وقد ذهب إلى أنه 
كسّر على أفعلاء. وليس بابه. واذّعى أنه في الأصل فَعِيْل وهو محال)7©. 

وأما مذهب الكسائي فيرى أبو الفتح أنه «إنما حمله عليه. وسوغه له 
ارتكائه اللفظ؛ لأن أشياء أشبهت أحياء جمع حي . فكما أن أحياء: أفعال 
لا محالة. فكذلك أشياء عنده أفعال. 


ثم احتال لامتناعها من الصرف». فشبهها بفغلاء. وهذا الاعتلال في 
امتناعها من الصرف على ضعفه إنما كان يكون فيه بعض العذر لترك الصرف 
لوصح أنها أفعال. 

وإذا جاز أن تكون فَعْلاء استغنى عن هذا الاحتجاج)9©». 

ذلك يكون ابن جني قل رد هذه الأراء. وسلم عندهة قول جمهور 
البصريين. فتبناه . 
)١(‏ المنصف 5486:75. 
(5) المنصف 5:7ة 99. 


(5) المنصف ؟”98:7. 
(؟) المنصهف ؟”:985., 
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المسألة السابعة : 


ذهب البصريون إلى أن نحو كان كينونَة؛ وقاد فَيَدُوْدَة وسادّ سَيُدُوْدَة إنما 
أصلها: كيونونة. وقيودُودة» وسَيْوَدُوْدة على وزن فَيُعَلُولة فاجتمعت في كل 
منها الياء والواو. وسبقت الأولى بالسكون. فقلبت الواو ياء.» وأدغمت الياء 
في الياء» فصارت: كينونة: وقَيدُودة» وسَيّدُودة فحذفت الياء الثانية التي هي 
عين» فصارت كينونة وقيذودة. وسيدودة. كما قالوا في نحو ميت وهين. 
وين ميتاء وهينء ولينء بحذف الياء الثانية فيهن تخفيفاً وجاء هذا اليناء 
في المعتل مصدرا وإن لم يأت في الصحيح ؛ لآنهم قد يخصون المعتل بالبناء 
لا يكون في الصحيح”١‏ 

وذهب الكوفيون إلى أن أصلها فعْلّولة بضم الفاء. لكنهم فتحوها كراهية 
أن تنقلب الياء واوا في بنات الياء لانضمام ما قبلها. نحو: صيرورة. 
وطيرورة» وأجروا بنات الواو هنا مجرى بنات الياء لأنها داخلة عليها”© . 


وقد أثبت أبو عثمان المازني مذهب البصريين في تصريفه» ولم يشر 
إلى مذهب الكوفيين» قال: «ومما اختصوا به المعتل في المصدر ولا يكون 
في غيره من المصادر: كينونة: وقيدودة . وصيرورةء وأصلها: فيعَلُولة: بحو 
كيُنونة» وقيّدُودة» وصَيّرُورة» ولكنهم ألزموه الحذف إِذْ بلغ الغاية في العدد إلا 
حرفا واحدأم”” . 


)١1(‏ الكتاب 55 والمقتضب ١8:1؟١.‏ ؟551” و155:15. 75١‏ و#:زه"8١‏ والأصول 
:4 2 رسسالة دكتوراه وشرح القصائد التسع المشهورات ص ١85‏ 187 ومجالس 
العلماء ص "٠١‏ وأمالي الزجاجي ص 44 540. 

(؟) شرح القصائد التسع المشهورات ص 187 ومجالس العلماء ص 7١4‏ وأمالي الزجاجي 
ص 555 والمنصف ؟:7١.‏ 

٠١  ة:” المنصف‎ )6( 


ءءء 


ذلك : كينونة وقيدودة, وهى : فيُعَلُولَة فحذفت العين» وألزمت الحذف 
إذ قد استمر في سَيدء وميّتء وهينء ولَيْنء وقيل)20. 

وأما ابن جني فقد تبنى مذهب البصريين؛ لأن في مذهب الكوفيين 
تعسفاء وهو فاسد. وغعير موافق للصواب». واستدل على ذلك بأدلة هي . 

أنه لا ضرورة تدعو إلى فتح الفاء لتصح العين. فقد قال الشاعر: 
مظاهرة ييا عَتيقاً ونموْططاً فقد أَحْكما خُلقاً لها مَُاينا 

فقال: «غوططاً) وأصلها: غيططاً فقلب الياء واوا لانضمام ما قبلها 
الكوفيين للصواب فى هذه المسألة. 

ودليل ثان يدل على فساد قولهم. وهو أنه لو كان أصل طيرورة : فُعُلُولة 
بضم الفاء. وكرهوا انقلاب الياء واوا للضمة قبلها لوجب أن يكسروا الفاء. 
ولم يفتحوهاء فأَنْ لم يفتحوا وكسروا دلالة على فساد مذهب الكوفيين. 

ومماأ يدفع فولهم أيضاً أنه ليس فى المصادر بناء فعلُولة, وإن حاء منه 
شيء فلا يلتفت إليه. ولا يقاس عليه غيره لقلته وندرته. فهذا يوهن قولهم . 


وشيء آخر يرد مذهبهم . وه وأن الخليل يقول في فعل من البيع : بيع . 
فيكسر الأول. فإذا تباعدت العين من الطرف قلبها واواً لانضمام ما قبلها 
وقوتها بتباعدها عن الطرف». فيقول في فعْلّل من كلت: كولل. فلو كانت الياء 


ورن “#ن 


في بينونة عيناً وكان أصلها فُعلُولة لقَالوا : بونونه , فقلموا الياء واوا لانضمام 


21 التكملة ص عا 


وأما مذهب البصريين فهو الصواب عند أبي الفتح وذلك لأنه لا ينكر أن 
يكون في المعتل أبنية مخصوصة به. فقد خصوه | بجمع فاعل على فعَلة نحو 
قاض وقضاة, وغاز وغزاة. ولم يأت هذا فى الصيع. إنما جاء على فَعَلَ 
نحو كاتب وكتبة» وكافر وكفرة. ولهذا نظائر أيضاً 

ويشهد له أيضاً حذفهم العين من نحو ميّت. وهيّنء وليّنَء فقد قالوا 
فيهن: ميت. وهينء ولَيْنء وفيْعل قريب من فَيَعَلُول. 

ويؤكد ذلك أيضاً مجىء كَينُونة على أصلها المفترض في قول الراجز: 
قد فارقت قريتها القرينةً ‏ شَحَطَتٌ عن دارها ال صلم ؛ 
يا ليت أنا ضَمَنَاسَفِينةٌ | حتى يعود الوصل تمُوْنَةٌ 

فهذه دلالة قاطعة عند ابن جني على أنها فَيَعَلُْلةهه». 


المسألة الثامنة : 
ذهب ا إلى أن َولّجا ‏ وهو كناس الطبي على وزل فوع 
من وَل يلحء و صله ٠:‏ ولج . فأبدلت الواو الأولى تأء لاجتماع الواوين شي 


أول الكلمة. 9 أن فَوْعَكٌ أولى به من تفعّل ؛ لأنك لا تكاد تجد تفعٌلا في 
الأسماى وفَوْعَلٌ كثير 259 ., 

وذهب الكوفيون إلى أنه على مثال تفعَل 600 

وإلى مذهب البصريين ذهب المازني» فنص على أن التاء إذا كانت أولاّ 
وكان الاسم الذي هي فيه على مثال الأسماء فلا تجعل زائدة إلا بِتْبَت نحو 
توم . فالتاء في تَوْءَم أصل لأنها بإزاء الجيم في جَعْمَره؟». 


)١(‏ المنصف ١68 ١١:7‏ وقد نسب فيه مذهب الكوفيين إلى الفراء فقط. وانظر التنبيه 
ص 4 ه والخصائص ؟789:7؟. 

(؟) الكتاب ” بجكه", 

(5) سمر صناعة الاعراب 01 وشرح الملوكي ص /ا9؟ وشرح الشافية 01:5 ؟١8.‏ 

(8؟) المنصف 1١5:١‏ 


7غ 


وافتمى أبو على الفارسي أثر البصريين » واحتج بيحجلهم . فقال : 

وأما أبو الفتح بن جني فقد اختار مذهب البصريين» وانتصر لصوابه 
بما احتجوا به(" , 

وهذا الدليل هو أحد ما استدل به على أن التاء في توم أصلء وأنه 
على وزن فَوْعَل ؛ لأن القياس عنده إنما يكون على الأكثر©. 

وكذلك تولب عنده ‏ على فوَعَل : وتاؤه أصل . والواو زائدة. وحححته 
في ذلك هى نفس الحجة في تولج ى وتوءم47), 

ذهب البصريون إلى أن وزن إنسان هو فعْلان, والهمزة فيه فاء؛ لأنه 
1 ع 
ماخود من الانسر20. 

ودهب الكوفيون إلى أنه على مثال * إفعان, ولامه محذوفة. وأصله : 
إنسيان على إفعلان؛ لأنه مأخوذ من النسيان. وحذفت لامه التى هى ياء 
لكثرته في الاستعمال, والدليل على أنه فى الأصل إِنْسِيان قول العرب فى 
تلصعير ه : أنيْسيان0© . 
)1 الأغفال ص 200. وانظر ص +١‏ والتكملة ص 7# 
(؟) سر صناعة الإعراب 157:1. 
(9) المنصف .1١"١١‏ 
(5) سر صناعة الإعراب 141/:1. 
(6) الكتاب :55” ١نه”‏ والمقتضب ١:#“ام ١:4‏ والإإنصاف ص 8١8م.‏ ١١م‏ 


75م (المسألة لا١١).‏ 
(5) معاني القران للفراء 759:7 والإنصاف ص 81١ 8١08‏ (المسألة .)١1١1/‏ 


ءئ 


ولم يذكر المازنى هذه المسألة في تصريفه. ولم أقف على رأيه فيها 

واتبع الفارسي البصريين». ورفض أن يكون من النسيان؛ لأن صيغة 
«إنسان» لا تساعد على هذا القول. ولا دلالة فى تحقيره على أَنَيْسِيان على 
صحة مذهب الكوفيين؛ لأن زيادة الياء كزيادتها في يلي تحقير ليُلة ‏ 
وهذا ممأ حفر على غير بناء مكير هِ مكبره المستعمل في الكلام 250 وهوقول 
سيبويه(25 , 

وسلك ابن جني مذهب بحأة البصرة . وص على أنه «فعلان من 
الأنس02©. 
المسألة العاشرة : 

ذهب البصريون في صَمَحْمّح ودَمَكْمَكِ إلى أنهما على وزن فَعَلَعَل ؛ 
لآأن العين واللام قد تكررتا فيهما©». 

وذهب الكوفيون إلى أنهما على وزل عل 6 والأصل فيهما: : صَمَحح . 
ودَمَكَكُ إلا أ نهم استثقلوا اجتماع ثلاث حاءات في الأول وثلاث كافات في 
الثاني , د( الحاء الوسطى والكاف الوسطى فيهما ميماًء فأصيحاء 
صمحمح ) ودَمَكمَك7©». 

وإذا ما فتشنا عن هذه المسألة فى تصريف المازنى ألفيناه يقرر قول 


. المسائل الحلبيات ق /0ا#/أ_ مارب‎ )١( 

(؟) الكتاب 17:م1. 

9) التنبيه ص 2787 وانظر سر صناعة الإعراب ق 1/1١7١‏ 706١1/ب.‏ 

(5) الكتاب 11١:5‏ 96” والمقتضب 54:١‏ والإنصاف ص 88لا. 47/ (المسألة 
.)١١1*‏ 

(8) الإنصاف ص 788 (المسألة )١1١*‏ وشرح الشافية ."5:1١‏ 
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البصريين» ويغفل رأي أهل الكوفة2. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل 
على أن مذهب نحاة البصرة هو الذي يراه صواباً. 

وهذا ممأ كررت العين واللام فيه علب أبى على الفارسى2'7. وهذا 
بإثبات هذا الرأي. وكأن مذهب نحةة الكوفة أقل من أن يتشاغل بإفساده. 
وقول أهل البصرة هو الصواب الذي لا معدل عنه. 

وكذا فعل أبو الفتح بن جني27. فلم يشر إلى قول الكوفيين» وكأن 
المسألة لا خلاف فيها بين الفريقين. وهذا قاطع في تبّنيه مذهب البصريين. 
فقد عَودّنا على عرض المسائل التي وقع فيه الخلاف بين نحاة البلدين 
ومناقشتها. ليبين المذهب الصحيح. فيأخذ بهء فإغفاله قول أهل الكوفة فى 
هله المسألة أوضح دليل على أنه لم يعتد نه وأن المذهب الآخر هوالصواب 
الذى لآ يجوز عيره . 
المسألة الحادية عشرة : 

ذهب البصريون إلى أن الاسم المجرد على ثلاثة أضرب : ثلاني نحو 
كغبء ورباعي نحو جَعَفر وخماسي نحو سَفْرجَل : وأحرف كل واحل من 
الأنواع الثلائة أصول لا زيادة فيها؛ لأنه لوكان الأول فى جَعْفْر زائداً لوجب أن 
يقال في وزنه: جَفعل. ولوجعلنا الثاني زائداً لوجب أن يقال في تمثيله 
بالفعل: فعَعَلء ولوكان الثالث هو الزائد لمثلناه بفَعْمَلء ولوكان الرابع زائداً 
لوجب أن نقول في وزنه: فغلر. ولوجعلنا الحرفين الأخيرين في سَفَرْجَل 
زائدين لكان عليئا أن ننه مَعَلَجَلُ وإن جعلنا الأولين زائدين فينبغى أن نقول 


ب 


.١ا9ل5:١ المنصف‎ )١1( 
(؟) التكملة ص 586” والمسائل البصريات ق 1/5 5/تس.‎ 
.١١4 والتمام ص‎ ١الال‎ ١ المنتصف‎ 99 
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في وزنه: سَمْمْعَل؛ لآن الحروف الزوائد يجب أن تُمَثّل بألفاظها في الميزان: 
وهذا التمثيل لا يقوله أحد. ولا يجوز أن تقول فى هذه الحال: جَعْفْرٌ: فعْلّل. 
سَفَرْجَلٌ : فَعَلُلُ لأنك لم تضعّف شيئاً©». 

وهذا المذهب مؤسس على أن حروف الزيادة هي التي يجمعها قولهم : 
«سالتمونيها». ولا يجوز أن يزاد غيرها. 

وذهب الكوفيون إلى أن الحروف الأصول لا تزيد على ثلاث وكل 
ما زادت حروفه على الثلاثة ففيه زيادة» فالحرف الذي قبل الآخر في الرباعي 
هوالمزيد عند الكسائي. والحرف الأخير هوالزائد عند الفراء وفى 
الخماسي حرفان مزيدان. ولكنهم لا يمثلون المزيد بلفظه في الميزان. وإنما 
يقولون في وزن جَعفر: فَعْلَلء ويزنون سَفْرْجَادٌ بعلل "2, 

ومذهب البصريين هو الذي كتب له البقاء في مصنفات المازني5؟ 
والفارسي*2. وابن جني 20 . 
المسألة الثانية عشرة : 

ذهب البصريون إلى أن خطايا جمع خطيئة # على وزن فعائل. 
وقالوا: الأصل فيه خطايىء. فأبدلوا الياء همزة كما قالوا في جمع صحيفة : 
صحائف. فصار: خطايىء. فاجتمع فيه همزتان. فقلبت الثانية ياء لوقوع 
الكسرة قبلها. فصار: خطائي. وأبدلت الكسرة فتحة. فصار: خطاءتى, 
فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: خطاءاء فاستثقلوا الهمزة 


.)١١4 الكتاب 5 8147" والإنصاف ”ولا 84ل (المسألة‎ )١( 
.)١11 الإنصاف ص ”قل (المسألة‎ )١( 

5) انظر على سبيل المثال: المنصف 74:1 76 و2" 

(؟) انظر على سبيل المثال: التكملة ص "٠5‏ 8.07. 

(©) انظر على سبيل المثال: المنصف ١:4؟ ‏ 9" 


م 


بين ألفين ‏ فأبدلوها باءع فصار: خطايا(؟) . 


وذهب الكوفيون والخليل من البصريين إلى أنه على وزن: فعالئ. 
والأصل فيه عندهم: خطايىء»: فقدمت الهمزة على الياء؛ لأن بقاء الياء في 
موضعها يؤدي إلى إبدالها همزة. فتجتمع همزتان في كلمة واحدة. وذلك 
مرفوض في كلام العرب. فصار خطائي, ثم أبدلوا من الكسرة فتحة. فصار: 
خطاءي. فقلبوا الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: خطاءاء فقلبوا 
الهمزة ياء فراراً من اجتماع الأمثال؛ لأن الهمزة وقعت بين ألفين وهي قريبة 
المخرج من الألف. فصار: خطايا على مثال فعالّئغ9؟2. 

ومذهب البصريين هو الذي ضمنه أبو عثمان المازني كتابّه في 
التصريف”2. ولم يكشف عن سبب اختياره إياه دون مذهب الفريق الآخر 
الذى خلا منه كتابه . 

وكذا فعل أبو على الفارسي في «التكملة)©) . 

وأما أبو الفتح بن جني فقد تَتبِع هذه المسألة. وأبان أن الهمزة فى 
خطائي إنما فتحت حتى انقلبت الياء ألفاً؛ لأنهم قالوا في مدار: مَدارَئْء وفي 
معاي . معاياء فأبدلوا الكسرة فتحة مع أنه ليس في الكلمة همزة عارضة فى 
الجمع. وكون الهمزة في خطائي عارضة في الجمع يُعَدَّ تغييراً لحق الكلمة: 
ففتحت الهمزة؛ لأن فتحها تغيير» والتغيير يونس بالتغيير؛ ألا ترى أنهم لما 
حذفوا الهاء من حَبْيْفة في النسب اجُتَرَأُوا على حذف الياء أيضاًء فقالوا: 


)١(‏ الكتاب 159:7 ومعاني القران وإعرابه ١١١:١‏ والإنصاف ص 80٠5 8١6‏ (المسألة 
.)١0‏ 

(؟) الإنصاف ص ٠6١٠م 8١0‏ (المسألة .)1١15‏ 

5 المنصف :5ه 668 ., 

(8) التكملة ص هه"8. 


ثم إنهم أرادوا أن يفرقوا بين الهمزة الأصلية والهمزة العارضة في 
الجمع. فغيروا الهمزة في خطاياء وأثبتوها في جَواءِ جمع جائية . 

وأما إقرار الهمزة في قبائل وسفائن مع أنها عارضة في الجمع 
فلا يعترض به هنا؛ لأن اللام فيهما صحيحة, فلم يمكن تغيير الهمزة('©. 

ومذهب البصريين أقوى من مذهب الكوفيين والخليل الذين قالوا 
بالقلب في خطايىء. بحجة أن بقاء الياء في موضعها يؤدي إلى إبدالها 
همزة. فتجتمع همزتان في الكلمة الواحدة. وذلك أن العرب قالوا: دريئة 
ودرائىء. وخطيئة وخطائىء. فنطقوا بالهمزتين. وهذا يدل على أنهم أبدلوا 
الياء فى خطايىء همزة. فأصبحت: خطائىءء. فقلبوا الهمزة الثانية ياء 
لانكسار ما قبلها. فصارت خطائي ('2. وهذا مذهب البصريين ما عدا الخليل . 
وهو الذي أخخذ به ابن جني”27 . 

لقد أخذ التصريفيون بقول البصريين في المسائل الصرفية التى وقع 
فيها الخلاف بين نحاة المصرة ونحاة الكوفة كما رأينا في هذا الفصل. وإن دل 
هذا على شيء فإنما يدل على نزعة بصرية قوية لدى الصرفيين وإن كانوا في 
معظم الأحيان لا يفضلون رأياً على آخر إلا بعد تمحخيص وتدقيق وتقليب 
المسألة على أوجهها كافة, وهم لا يقفون في صف البصريين إلا إذا اتضح 
لهم الدليل. وقويت في نفوسهم الحجة على أن قولهم هوالصواب. 


نح ترد ين 


, المنصف ”7:هه 5ه‎ )١( 
. المنخصف ”:لاه مه‎ )5( 
590 الخصائص :هم 5 والمتصف ”*:مههة ب‎ )9( 
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الفصل الترايع 
راد الصَّمْفيينَ 
َالأَعمُول الْىَبَنَواعَلنهَا 


إن معرفة اراء الصرفيين والمقاييس التى تستند إليها تنير أمامنا السبيل 
للوقوف على اتجاهاتهم الصرفية؛ لأن هذه الآراء التى انفردوا بها إذا كانت 
ترجع إلى مقاييس المتقدمين فهم تابعون لمن سبقهم؛ لآن العبرة بالأصول. 
والفروع دائماً تتبع الأصول وتقوم عليهاء وأما إذا كانت آراؤهم مستقاة من 
أصول انفردوا بها فإن ذلك يعني أنهم كانوا مستقلين عمن سبقوهم. 
ولا يتكشف لنا هذا بجلاء إلا بعد عرض هله الآراء وتبيان المقاييس التي 
بنوها عليهاء وقد أفردت هذا الفصل لإيضاح هذه المسألة. وسوف أكتفي في 
الآراء التي تبعوا فيها أصول المتقدمين بذكر مصدر واحد يمثل المدرسة 
النحوية التى استنبطت تلك المقاييس», ككتاب سيبويه الذي يمثل البصريين» 
وكتاب معاني القران للفراء الذي يمثل النحو الكوفي . 

ولو خالف أحدٌ الصرفيين المدرستين معا في رأي من الآراء. وكان في 
رأيه هذا يستند إلى أصل من أصول إحدى المدرستين فذلك لا يعنى أنه 
أصبح ذا مذهب مستقل . 
١‏ أبو عثمان المازني : 


كان الخليل بن أحمد يقول فى فعْل من وأيت. وؤْيٌ. فإذا خفف 
الهمزة أصبح : ووىٌء فيجب هيده أن تبدل الواو الأولى همزة لاجتماع واوين 


ةئْء 


فى أول الكلمة. فيقول: و20 

فخطأه أبو عثمان. وذهب إلى أن إبدال الواو همزة هنا جائز لانضمام 
الواو» وليس بلازم وإن اجتمعت في أول الحرف واوان؛ لأن الواو الثانية 
عارضة. وهي منقلبة من همزة. والهمزة منوية فيهال©». ولو لم يكن أصلها 
الهمزة لم يجب الإبدال أيضاً لأآن الثانية مدة مثل «ووريّ» فُوْعِلَ 


من واريت9" . ّ 


وهو في هذا يستند إلى مقياس من مقاييس البصريين. وهو عدم إجراء 
ما لا يلزم مجرى ما يلزم7*. 


وذهب أبو عثمان إلى أن أشاوّئ جمع أشياء: وكان الأصل أن تكون 
أشايا غير أن الياء أبدلت واواً كما قالوا: جبَيْتَ الخراج جباوة. والقياس : 
جباية0*» . 


ودذهب المازنى إلى أن نول (نرجس) زائدة وأنه على وزد «نفعل)07). 
وإنما حمله على هذا أن سيبويه نفى مجيء فغلل في الاسم الرباعى 


)١(‏ الكتاب 5 :51ه", 

(؟) المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي ق  /4‏ مخطوط وشرح الشافية : لا/. 

(9) المنصف ١:8١؟.‏ 

(5) الكتاب ” :خا/ام, 

(4) المنصف 4:5 والممتع ص 5١ه‏ وانظر الكتاب 8919//1. 

(5) المخصف ٠١4:١‏ ولحن العامة للزبيدي ص .١١‏ وقد ذكر ابن دريد والحواليقي أنه 
ليس في كلام العرب نون بعدها راءء وأما نرجس ففارسي معرب: جمهرة اللغة 89:١‏ 
و0115" و #:م86 _ 56" والمعصرب ص ١١ل‏ (#م_ 5م وإنما ذكره 
أبو عثمان لأن العرب إذا أدخلوا الكلام الأعجمي في لغتهم أجروه على مقاييسها. وقد 
ذهب الازني إلى أن نونه زائدة وإن لم يدل على زيادتها اشتقاق؛ لأنه لا يجوز إثبات بناء 
في كلام العرب بلفظ أعجمي فحمله على تَفعِل لمجيئه في العربية» ومنع أن يكون على 
فعلل لعدم وجوده فيها. 
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المجرد('"2. فلو قضى بأصالة نون (نرجس) لكان على (فغلل). وفي ذلك 
إثبات بناء لم يذكره صاحب الكتاب. وأبو عثمان لا يريد ذلك . 


ومما انفرد به أبو عثمان ماذهب إليه في قولهم «حيوان» من أن العين 
فيه ياء واللام واوء وقد جاء على ما لم يستعملوا منه فعلاء إذ لم يأت عنهم 
فعل عينه ياء ولامه واو وهو عنده مثل قولهم: فاظ الميت يفيظ فيظاً وفوظاً. 
فاشتقوا فعلا من فَيْظ ولم يشتقوا فعلا من فَوْظء ومثل حَيُوان ‏ عنده ‏ في أن 
عينه ياء ولامه واو قولهم في اسم رجل: «حيوة)29) . 

وهذا القول من أبي عثمان يرجع ‏ عند التحقيق ‏ إلى أصل من 
أصول البصريين» وهو الحمل على الظاهر وعدم الحيدة عنه إلا بدليل 
واضح ؛ ألا ترى أن سيبويه ذهب إلى أن اللام في ألاءة همزة حملا على 
الظاهر من أمرهاء ولم يجعلها مبدلة من الواو أو الياء؛ لأنهم لم يقولوا فيها 
ألاية كما قالوا في عباءة: عباية «فليس له شاهد من الياء والواو. فإذا لم يكن 
كذلك فهو عندهم مهموز ولا تخرجها إلا بأمر واضح)(") . 

وإنما امتنع أبو عثمان ‏ عندي ‏ من اعتقاد كون الواو منقلبة عن الياء. 
وأن أصلها: حَبّيانَ كما قال الخليل» وقلبت الياء الثانية واواً استثقالاً لاجتماع 
الياءعين» أقول لم يذهب أبو عثمان هذا المذهب لأن فيه قلب الأخف الذي 
هو الياء إلى الأثقل الذى هو الواو من غير علة مستحكمة؛, وما جاء منه نحو 
ات الخراج جباوة شاذ لا يقاس عليه, ولا يجعل أصلاً يرد غيره إليه. 


وذهب المازنى إلى أن الواو المكسورة إذا وقعت أولا يطرد إبدالها همزة 
١19‏ الكتاب «#دومم. 
(؟) المنصف 25 868؟ وسر صناعة الإاعراب ٠6:١‏ و«ولممتع ص 659 وشرح 


.١751:375 الكتاب‎ )5( 
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كقولهم في وسادة. ووعاء. والوفادة: إسادة. وإعاء. والإفادة» فأجاز فى كل 
واو مكسورة فى أول الكلمة أن تبدل همزة قياساً على ما جاء منه("©. 

وعندي أن قياس أبي عثمان هذه المسألة إنما يرجع إلى أصل من 
أصول البصريين وهو القياس على الكثير؛ ألا ترى أن سيبويه قال: «ولكن 
ناسأ كثيراً يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة» فيهمزون الواو 
المكسورة إذا كانت أولاً7 © . 

فلما رأى المازني كثرة من يفعلون ذلك قاسه. وهو لم يخرج عن 
مقاييس البصريين فى هذا الرأي . 

وذهب الخليل إلى أن طاح يطبح . وتاة يَتِيْهُ على فَعِلٌ يفل بكسر العين 
فيهما. والعين فيهما واو عنده لقول العرس : طوخت, وتوهشت» وهو أطوح 


ع2 عر 
مئة) وأتوه منه)(5) 1 


وآثر أبو عثمان أن يكونا على فَعَلَ يَفعِل والعين فيهما ياء مثل باع يبيع 
لقول بعض العرب: طيح وتية ؛ لأنه لو كانا من الواو لقيل: طَوْحَ وتوَه. فدل 
قولهم: طيحٌ وتية بالياء على أن العين فيهما ياء؟». وقد أكثر ابن جني من 
الحجج التي تشهد بصحة قول المازني: إن نَيّهَ وطيّحَ من الياء0*». وقد فاته 
أن هذا قول سيبويه. وأبوعثمان تابع له في ذلك. ولم يذكر أبو الفتح أن 


(41) المنتصف ١‏ -- 858" والتكملة للفارسي ص 4" وشرح الشافية 5:17لا. #لاء 
61 وفي الممتع ص 8" أن المازن قصره على المسموع وني حاشيته أن أبا حيان علق 
عليه بنص نقله من الشرح الصغير على الجمل لابن عصفور. وفيه أن المازني جعله 
مقيسا , والخرمي هو الذى منع قياسه. وهو الصواب كا في التكملة. 

(؟5) الكتاب ”“:هه"8. 

9) الكتاب 539:7 والمخصف 5501:1؟. 

. 7١7:١ المنصفف‎ )5( 

754 755:١ المنصف‎ )6( 
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سيبويه سبقه إلى هذاء وقال بعد أن ساق حججه: «(فلهذه الأدلة ذهب 
أبو عثمان إلى أن نيه وطيّحَ من الياء»7'». ولم يفطن إلى قول سيبويه بعد أن 
أورد مذهب الخليل: «ومن قال: طيحت وتَيّهْتَ فقد جاء بها على باع يبيع 
مستقيمة. . . ومن العرب من يقول: ما أَنيَهَهُ وتَيّهْتَء وطيّحت)22. 

وذهب الخليل إلى أن الألف في : حاحيّتء وعاعيّت, وهاهَيْت منقلبة 
عن الياء. ولم يجعلها من الواو؛ لأنها لو كانت منها لجاءت على أصلها كما 
قالوا: ضَوْضيْت» وقوقيت, ولم يجئ شيء من الياء على أصله. فخالفه 
المازني. وذهب إلى أن الألف اهن منقلبة عن الواوء وحملهن على فَوقَيِتَ 
وضُوْضَيتٌ؛ لأنهما جاءا على أصلهماء وعلى ما ينبغي أن يكونا عليه؛ ألا 
ترى أن الواو إذا سكنت وانفتح ما قبلها فالقياس تصحيحها كما فى ضَوضيْتَ 
وقَوقِيِتي وإنما دفعه إلى هذا أن مالم يجئْ على أصله يقاس على ما جاء 
على أصلهء وحاحيّتَ وأخواتها لم يجئن على أصلهن0”. وهذا أصل من 
أصول نحاة البصرة في القياس كما مر بنا في الفصل الثاني من الباب الأول؛ 
لأن الغرض من القياس إنما هو قياس ما لم يجىء على ماجاءء وإذا 
لم يأت الاشتقاق بمايدل على أصل الألف فيهن. فحملّها على ما نطق له 
بأصل وهو ضَوْضَيْتء وَقَوْقَيْتَ أولى من حملها على ما لم ينطق له بأصل . 


لم يتعد أبو عثمان إذا مقاييس البصريين فيما انفرد به من آراء 
ولم يتجاوز الأصول العامة للنحو البصري, فقد كانت اراؤه مبنية على أسس 
نحاة أهل البصرة . 


)م الكتاب 51:5" 2857 
ف المنصف .١9/١ ١584:‏ 


ذهب أبو على إلى أن الألف 2 «إيا الشمس» منقلية عن الياء دون 
الواو؛ لأنها لو كانت من الواو لحكمنا بأن العين فيه ياء 0 واوء وهذا 
لم يأت في شيء من كلام العرب”2©2؛ لأن سيبويه قد نص على أنه لم يجئ 
نحو حَيَوات7), 

وحكى ابن جني أن أبا على قال في «أمُلاه» من قول الشاعر: 

وَالَيتَ أ أملاة حى يفارقا 

وأراد: لا مَل فأبدل الثانى)0) لاجتماع المثلين.ء ونص أبو الفنتح في ١‏ 
الموضع نفسه على أن الفارسي حمل هذا على قولهم : أَمُليْتَ الكتاب في 
معنى أَُمْلْلْتَء وهذا مذهب سيبويه9©؟». 

وعلى هذا تأول أبو علي اهنا فذهب* إلى أن أصله هَنْنء فكثرت 
النونات. فأبدلت الثالئة تع وتسريت» وهو قول سيبويه7' ؟ , ٠‏ ومع أن 
يكون على دفعل) لآأن هذا البناء لم يأت فى الأسماء< ©. ولا يجوز عنده أن 
يكون على فنعل؛ لأنه مثال يختص بالصفات0©, 

وألُوقة عدم :* فعولة من تَأَلَقَ البرق» ولا يجوز أن تكون عند أبي على : 
أَفْعُلة ؛ لأن سيبويه نعى هذا المثال من المفرد(" . 





)01 الأغفال ص ."4١‏ 

(؟) الكتاب :"2 .4١٠4‏ 

تت( التمام ص 5١8‏ 5١51؟.‏ 

, 5١1:1” الكتاب‎ )5( 

(8) التنبيه لابن جني ص 88" وم #.ه. 

,45١:7 الكتاب‎ )5( 

(0) كما قال سيبويه في الكتاب 858:17. 

(48) هذا مذهب سيبويه كا في الكتاب 7175117 , 

(4) المسائل البصريات ق 4/ب مخطوط والكتاب 95:5. 
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وماق عند الفارسى ‏ على وز: فعل خ وألياء فى آخخره زائدة حملك 
على ماذهب إليه بعض البصريين فى مَعْدِى كرب وهو أن يكون من «معل» 


إذا أبعد() . 


ومما انفرد به أبو علي من الآراء اراءٌ كان دليله فيها السماع. ولم يرجع 
فيها إلى القياس» وقد رأينا في الفصل الثاني من الباب الأول أن الفارسى كان 
يضع السماع في المنزلة الأولى. فإذا جاء السماع بشيء لم يبحث أبو على 
عن حجة أخرى فيما يذهب إليه. بل رأينا في فصل القياس أنه إذا تعارض 
السماع والقياس وجب اطراح القياس للسماعء والقياس أبداً متروك للسماع 
عنلة . 

فقد ذهب أبو على إلى أن الألف في الثاية ‏ وهي حجارة تكون للراعي 
حول الغنم تأوي إليها ‏ منقلبة عن الواو؛ لآنها من نَوَيْتَ0©. 

وألف (غلا) في قول الراجز: 

نهي تنؤش الحؤْض توْشاً مِنْ عَلا 

منقلبة عن الواو أيضاً ‏ عنده ‏ لأنه من عَلُوت20©. 

وقولهم : رجل 2 للغريب. وسيل أي إذا جاء من أرض مطر فيها إلى 
أرض لم يمطر فيها ‏ مأخوذ من الإتيان: لقول العرب: قد أتى غير أهله 
وأرضه7*؟) . 


والقياس في واو «الرعوئ) أن تكون منقلبة عن الياء؛ لأن فعلى إذا 


(1) المسائل البغداديات ق 1/107 /ا/ب. 
8) المنصف .١5١:5‏ 
22 الأغفال ص 5 والمنتصف .١١8:1١‏ 


(5) المسائل البصريات ق 7/رب ‏ مخطوط . 


206 


كانت اسماً ولامها ياء فالأكثر فيها أن تبدل واوا كتَقَوَى. لكن أبا على ذهب 
إلى أن الواو فيها أصل غير منقلبة لقولهم: ازْعَوَيْتَ(0) 

و (اللات) عنده ‏ من لَوَيتَ على الشيء ألوي إذا عطفت؛ لأنهم 
كانوا يلوون على متهم ويعطفون عبادة لها وتقربا إليهاء وهي فعلة. وأصلها: 
لوية. فحذفت اللام تخفيفاًء فبقيت: لَوَة فانقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح 
ما قبلها("؟». 

وعين (القان) وهو الشجر الذي تعمل منه القسى ‏ ياء عند 
أبي عليء لقولهم: قَيّنت الشيء أي حَسّنته وزيّته؛ لأن الشجر بُحَسَّ 
موضعه ويجَمّله70 , 

وذهب أبو علي إلى أن (استكانوا) فى قوله تعالى (فما اسبكانوا لربهم) 
إنما هو : اسْتَمْعَلُواء و حميية يأعى «(وكانب يأخذه من لفظ الكين ومعناهى وهو لحم 
باطن الفرج. أى فما ذْلّوا وما خضعواء وذلك لذل هلا الموضع ومهانته)(؟) , 


وذهب الفارسي إلى أن قولهم : دعل على فَعيْلَة ؛ لأنها من العلو2)20. 
ألا ترى كيف حملها على هذا البناء وإن كان سيبويه قد نص على أنه قليل في 
الكلام29. فقد طرح أبو على القياس لما عارض السماع . 


وقولهم للنجم «الغوى) : فعلى من عَوَيت يذه أى لويتها ‏ عند 
أبي علي لأنها كواكب ملتوية” . 


.١؟7 التكملة ص‎ )١١ 

9) الأغفال ص ١١١١‏ ولمسائل البصريات ىق 1/8١‏ مخطوط والتنبيه لابن جني ص 
45 الام؟ والمتصف ١9:‏ ., 

0( التمام ص 55. 

(4) الخخنصائص *:54 وانظر المسائل الحلبيات ق 54 /س. 

(©) المسائل البغداديات ق "4# /أ. 

0 الكتاب ا ا 

(0) التكملة ص 5ه" والمنصف .١68:7‏ 


بن 


ولأن الهمزة لا تزاد غير أول إلا بدليل فقد قال: رَهْيَاً: فَعْيّلَه وإن كان 
هذا البناء ليس في أبنية الأفعال والأسماء'2., فانفرد أبو على بهذا الرأي . 

وذهب إلى أن قولهم في النسب إلى صَنعاء وبهراء: صَنعانيٌ وبهرانيَ 

ليست النون فيه بدلاً من الهمزة؛ لأن الهمزة ة لم تبدل منها النون في غير هذا 
الموضع: وإنما النون فيه بدل من الواوق فإنهم قدروه بَدِياً: صَنعاويٌ 
وبَهُراويٌء ثم أبدلوا الواو المبدلة من الهمزة نوناء وحمله على هذا إبدالّهم 
الواو من النون في قولهم «مَواقِدٌ» وهم يريدون: «مَنْ واقِدٌ» فكما أبدلوا الواو 
من النون كذلك اعتقد أبو علي أنهم أبدلوا النون من الواو فى صَنْعانيٌ 
وبهرانيَ”"2؛ لأن القياس إنما يكون على ماجاء وليس على مالم يأت عن 
العرب . 

لقد كان كثير من اراء أبي علي الفارسي التى انفرد بها مبنية على قواعد 
البصريين» ومستقاة من مقاييسهم. غير أنه لم يكن شأنه في ذلك شأن من قلد 
عن غير روية واتبع من غير اقتناع» وإنما كان يعتمد أولاً وقبل كل شيء على 
مايصح عنده. فإذا كان الشيء صواباً أخذ به وإن كان خلاف ماقال 
البصريون». وقد وقفنا على أمثلة من ذلك في موقفه من البصريين في الفصل 
الثاني من هذا الباب. فهو وإن أقام اجتهاداته على أصول النحو البصري 
لا يرى مانعاً من مخالفة أعلامه إذا وضحت له السبيل. وقويت لديه الحجةء 
ودل على خلافهم دليل, وتأكد عنده أن الصواب خلاف ما ذهبوا إليه. 


.١١9/:1١ المنصف‎ )١( 
. 785 وشرح الملوكي ص‎ ١59 168:1١ (؟) المسائل البغداديات ق ١٠/ب والمنصف‎ 


ال 


أبو الفتح بن جنى : 

ذهب ابن جني إلى أن الألف في «البانة<2»0 و وشابة90”©) 
و «الصاب*”” و «الراء»(؟» ‏ وهو ضرب من النبت ‏ منقلبة عن واو وإن 
لم يدل على ذلك الاشتقاق. وإنما استدل على ذلك بالقياس وذلك أنها عيد: 
والألف إذا كانت عيئاً في اسم ثلاثي وهي منقلبة عن غير همزة فسبيلها أن 
تحمل على الواو دون الياء؛ لكثرة الواو فى هذا الموضع وهي أغلب على 
العين من الياء في عموم تصرف اللغة. إلا أن تقوم دلالة على أنها من الياء. 
وهذه وصية سيبويه0*». ولذلك ذهب إلى أن العين في ثاية. وطاية» وراية. 
وهىي الألف. منقلبة عن الواو0». وهذا القياس الذي وصى به سيبويه استدل 
به أبو الفتح مع الاشتقاق على أن الألف التي هي عين في «هامة)7) 
و «بال»”* و «تارة»"» مقلوبة من الواو. وكذلك العين في «تُصِيْمُع200© واو 
عنده. والألف في «القاع»220 منقلبة من الواو قياساً مع مجيء السماع به. 





)١(‏ التنيه ص لاهم8. 

(؟) التمام ص 4". 

(*) التمام ص 755 والخصائصض 7867:1. 

(1:) الخصائص ١:87؟.‏ 

(6) المنصف ”*١:١10:59 “95:١‏ والخصائص ١‏ والتمام ص 4”#. ٠١+‏ 
؟اك/ ىالل مالل كلل مما والمقتضب ص ٠‏ والتشيه ص 23855 امل باهم 
والكتاب 7:/اا١.‏ 

.١5٠ 7:5 المخنصف‎ )5( 

. ١ 4ه‎ 2١78 التمام ص‎ )17/١ 

(8) التمام ص .17١‏ 

(9) التمام ص 17 . 

٠ن‏ التمام ص 55 . 

(19) التنبيه ص 7145. 
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واللام في «كهاأة»” 0 قّ «شري ى البرق يُشْرَئع70) إدا اضطرب» 
وق «الشراة)0" وهو الحل 7 (الشرّى)42) د ؤهو ما كان حول الحر الك 
على ذلك عنده ‏ أن الياء أغلب على اللام من الواو فى عموم تصرف اللغة 
فإذا أشكل أمر اللام فحملها على الياء أولى © . 

وهذا القياس كان أحد دليلين استدل بهما على أن اللام في أَذئي30) 
و «الغضى)”(" و لطن )40 ياء . 

وغلية الياء على اللام من أصول سسسويه التي اسثتند إليها(20 , 


والقياس ل ممدذلةه في قول 2 العألم والحأتم بالهمز فيهما وقول 
بعصهم : تَأَيْلْتٌ الْعَذْرَي والتأبل. أنهم لم يبتدئوا بزيادة الهمزة تأنية. وإئما 
أبذلوا الألف فيهن همزة( 0 


وإنما ذهب أبو الفتح هذا المذهب؛ لأن من مقاييس سيبويه أن «الهمزة 
لا تزاد غير أولى إلا بثبت2'176. وإذا كان ذلك كذلك فالهمزة في قولهم : 


)١(‏ التنبيه ص 7ه8"8. 

259 التمام ص .١1١١‏ 

إفة التمام ص 7١‏ . 

(1) التمام ص 787 . 

2١‏ التمام ص أكل كملا 2٠ 25١‏ /49>؟ والتنسيه ص 7675 18١‏ والمقتضب 
ص .٠١‏ 

. ١م" التمام ص‎ 5١ 

007/0 التمام ص 7"0؟. 

80 التنبيه ص اممرأ . 

,. 55:5 الكتاب‎ 4١ 

.1680١  ١:94:١ المنصف‎ 5١9 

.,0 5:5 الكتاب‎ )1١١١ 
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رقع م 0 
باص الرجل أصل عنده ‏ حتى ينهض على زيادتها دليل20. 

وذهب أبن جني إلى أن «١‏ (زنْمردة) ( خماسي كحنر قر ولا يجوز 
إدغامه2©"7. وإنما قضى بأصالة النون فيه ولم يحكم بزيادتها؛ لآن سيبويه قال 
فيها: «فأما إذا كانت ثانية ساكنة فإنها لا تزاد إلا بثبت» وذلك حترّقرٌ وحنبتر 
لقلة الأسماء من هذا النحو؛ لأنك لا تجد أمهات الزوائد فى هذا 
الموضع)07"©. 

وقولهم في الستر : إجاح ووجاح كل واحد منهما أصل» وليست الهمزة 
سدلة من الواو ‏ عند ابن جني كما قالوا شي وسادة, ووعاء. والوفادة : 
إسادة . وإعاء ي. والافادة. فأبدلوا الواو المكسورة فيهن همزه . وإئما فضى 
بأصالة الهمزة في إجاح؛ لأنهم قالوا في معناه: أجاح ووجاح بفتح الهمزة 
والواو. فلو كانتت الهمزة في إجاح مبدلة من الواو لما قالوا : أجاح . بالفتح ؛ 
لأن الواو المفتوحة لا تهمز وما جاء منه نحو أحد وأناة لا يفاس عليه لقلته(؟) , 


فقد تبع سيبويه في أن إبدال الواو المفتوحة همزة ليس بمطرد في 
القياس2*0, وبسى رأيه 82 هله المسألة على المقياس الذي وصعه لملييق_ية . 


وقال أبو المتح : «وأماأ زمان فيحتمل أن يكون من باس رَمَمْتَ الناقة 
فيكون فعلان من ذلك. ويحتمل أن يكون فالا من باب الزمن. والأول أعلى 
عندنا. وهوقياس مذهب سيبويه فى مافيه حرفان ثانيهما مضعف وبعدهما 
الألف والنون. فقياسه أن تكون الألف والنون زائدتين)»2©0. 
)١(‏ المنصف .1١٠١:١‏ 
9) التنبيه ص 877 . 
(96) الكتاب *:1ه". 
(:) المنصف 79١١١‏ 
(8) الكتاب :هه" . 


تت المبهج ص ١54‏ . 
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ومن آرائه التي تستند إلى مقاييس البصريين ماذهب إليه في (الثبة) 
وهي الجماعة ‏ من أن لامها ينبغي أن تكون واوأء وأن يكون أصلها «ثبوة» . 
وإنما ذهب هذا المذهب اتتباعاً لوصية أبي الحسن الأخفش بحمل ما حذفت 
لامه وأشكلت على الواو؛ لأن أكثر ما حذفت لامه إنما هومن الواوء فعليه 
ينبغي أن يكون العمل7). 

وقد رأينا في الفصل الثانى من الباب الأول أن القياس إذا تعارض مع 
السماع طرح ابن جني القياس. وأخذ بماجاء به السماع. وقد التزم هذا 
القانون في آرائه التي انفرد بهاء فذهب إلى أن قولهم «بُرُهان: فُعُلال» ونونه 
أصل لقولهم : بَرْمَنتَ له على كذاء أي : أَقَمْتَ الدليل عليه وإن كان القياس 
أن تكون النون فيه زائدة حملا على الأكثر. «ولكن قد ورد السماع بما أرغب 
عن القياس. فترك إليه)29 . 


فالاشتقاق هو الدليل الأول عند أبي الفتح في توضيح أصل الحروف؛ 
ألاترى أنه رأى أن اللام في «العرية») ‏ وهي الريح الباردة ‏ إنما هي واو؛ 
لأنها من العّرواء؛ وهى نافضة الحمى. واللام في «العّرواء» واوء فينبغي أن 
تكون لام «العرية) واو" , 

والألف ‏ عنده ‏ فى (راية) ‏ وهي عين الفعل ‏ منقلبة عن واو؛ لأنه 
رأى أنها مشتقة من رَوَيْتَ الحديث» أى: أشعته وأظهرته؟». وكذلك الراية 
في الجيش لأنه يراد بها إظهار السلطان والعزة والإشادة به». والعين في 


0غ( التمام ص 5١" ٠١7‏ والتنبيه ص 68٠١‏ وسر صناعة الإعراب ق0 1/١55‏ مخطوط 
والمنصف ١85:7”‏ . 

(؟) التنبيه ص ١7‏ . 

9) التنبيه ص 1٠”‏ . 

.١4١:75 المنصف‎ )4١ 

(ه) المنصف .1١47:7‏ 
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(غاية) ‏ وهي الأآلف ‏ منقلبة من الواو عنده لأنه ذهب إلى أنها مشتقة من 
غوَى يَُعْوِي ؛ لأن الغرض من الغاية إرشاد الضال وهدايته وإزالة العَىّ عنه("©, 
و«رانىء)2'2 فاعل عند ابن جنى ‏ من لفظ اليُرنأ وهو الحئا فقد أراد 
الشاعر به هنا اللون وصبغه”” . 


ومن الآراء التي انفرد بها أبو الفتح منعه إبدال الواو المضمومة همزة إذا 
وقعت حشواأ وكانت زائدة, فلا يهمز نحو: التَرَهْوُك, والتَدَهُوُره وَالتَسَهُرُك وإن 
كانت الضمة فيهن لازمة. ولايمكن تخفيفها بالإسكان. فلوهمزت الواو 
لم يؤمن أن يظن أن الهمزة أصلية غير مبدلة من واو. ولا تلزم لزوم الأصلى 
فيعرف أصلها. وأما الأصلية فالاشتقاق يظهر أن الهمزة مبدلة من الواو©». 
وهذا الرأى مبنيى على أصل من أصول البصريين وهو عدم إجراء مالا يلزم 
مجرى مايلزم”2. 

غير أنه لم يكن يجري في كل ارائه على أصول نحاة البصرةء فإذا 
ما بان له في مسألة وجه يتأول عليه ما جاء عن العرب أدلى برأيه ولم يعبأ بقول 
البصريين إذا كان خلاف ما اتضح له. فقد ذكر أن أصحابه ذهبوا إلى أن إبدال 
الواو المفتوحة همزة وهي في أول الكلمة في قولهم: أناة وأصلها: وناة» أقول 
ذهب أصحابه إلى أن هذا الإبدال لا وجه له في القياس» فخالفهم أبو الفتح. 
ووجد له وجيهاً شي القياس.» وذلك أن «أناة» صفة. والصفة تشبه الفعل 
والمصدر. وهما يشيبهانها. ومصدر وأناة» هو «الونيّ) نضم الواوى فيجوز 


.14١:75 المنصف‎ )١1( 
: (؟) في قول أبي صخر اغذل‎ 
كأن معتقة في الدَّنْ مُعْلْمَةًَ صهباء مصعقة من رافءٍ رَذم‎ 
. 737 التمام ص‎ )9( 
والممتع ص ا ل لاا‎ ١"84:١ الخختصائص‎ )4( 
.١ 975 .١ا/#“‎  ١ا/لال:١ الكتاب ”7 : #لا" والمقتضب‎ )4( 
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همزها؛ لأنها مضمومة. فيقال «الأنيَ) كما قالوا في وَقَتْ : قن فلما كان 
إبدال الواو همزة في المصدر جائزاً أبدلت في الصفة أيضاً وإن كانت مفتوحة 
كما أعلوا المضارع لإعلال الماضي. في نحو: يقول. ويبيع حملاً على قال 
وباع» وكما أعلوا الماضي لإعلال المضارعء فقالوا: أَغْرَيْتَءِ فقلبوا الواو فيه 
باء وإن زالت الكسرة التي أوجت قليها في المضارع في : يغزي : فقلبوا الواو 
التي هي لام ياء لانكسار ما قبلها. وكما صحت الواو التى هي عين في 
المصدر نحو لواذى لأنها صحت في الفعل دلاوَذه وكما أعلت في المصدر 
نحو «قيام) لإعلالها في الماضي والمضارع. وهما: قام ويقوم. وعلى هذا 
أيضا تأول قولهم: جم في وجم؛ لآن الواو مضمومة في مصدره. 
وهو «الوجوم» وهو معرض لإبدال فائه همزة. فيصير: الأجوم20©. 

ومن ذلك أنه أجاز أن تكون الهمزة في «ِإنْرّهِوه بدلا من العين ويكون 
أصله «عَنْرّمُو: فِنْعَلُوو من العزهاة, وهو الذى لا يقرب النساء وفيه انقباض 
وإعراض. وهذا طرف من أطراف الرُهُوه”». ولم يذكر أحد من النحاة 
المتقدمين أن الهمزة تبدل من العين . 

وأجاز في (اليّمي) من قول أبي الأخرّر الحماني : 
مروان مروان أخو اليوم ليمي ليوم زوع أو فعال مَكَرُم 

أن يكون أصله «أخو اليوم اليُوم» ثم قلب. فصار: اليُمق ثم نقلت 
الضمة إلى الميم على حد قولك: هذا بَكْرٌء فصارت: اليمُو فلما وقعت 
الواو طرفاً بعد ضمة في الاسم أبدلوا من الضمة كسرة. ثم من الواو ياء. 
فصارت: اليمي كأحق وأدل »20 . 


(1) التنبيه ص 58" .لام . 
209 الخختصائص ١:8؟77؟.‏ 
(م) المخصائصض 7/:7/. 
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وقال في قول رؤبة : 

«حملوه على فيل مما اعتلت عينه. وهوشاذ. وأوفق من هذا 
عندي ‏ أن يكون فَوَعَادٌ أو فع لا حتى لا يرتكب شذوذه)207. 

وقال: (وأما الجادى ففاعول من الجدية وهي طريقة الدم. سمي 

وكذلك قوله: «وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في بأز 
وسَأق وتأبل ونحو ذلك إنما هوعن تطرّق وصنعةء. وليس اعتباطا هكذا من غير 
مسكة. وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدة أوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف 
الساكن فكثيراً ما تجريها العرب مجراها فيه. فيصير بجواره إياها كأنه محرك 
بها. فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هى فى نفس الألف . فالألف لذلك 
وعلى هذا التنزيل كأنها محركة وإذا تحركت الألف انقلبت همزة)2). 

وأصل عَدَوْلَى ا عندهة ل عَدَولْل : فعولل. ثم أبدلت اللام الثانية ياءى 
فصار في التقدير: عَدَوْلَيء فأبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: 
عَدَوَلْ 2)5. ظ 

وذهب إلى أن قولهم : عوى الكلبت عَوَيَة إئما صعحتا الوأو فيه وإك 
سكنت وبعدها ياء ‏ إجراءً للازم مجرى ماليس بلازم. وذلك كبنائك من 
الجَوَى على فعلة. فإنك تقول فيه: امرأة جوية» فإن أسكنت حركة العين 
قلت: جويةء ولم تقلب الواو ياء وتدغمها في الياء؛ لأن الحركة فيها منوية. 
() الخصائص .7١1:7‏ 
59 التمام ص 1 , 


كك 


فكذلك قالوا: غَوية. وإن كان السكون لازماً للواوء فشبهوه بباب امرأة 
جوية(20 , 


وتفرد أبو الفتح بأن قلب الواو ياء في ثياب وحياض ورياض ‏ جمع 
نوب وخوض وروضة ‏ إنما وقع لاجتماع خمس شرائط في كل منهاء وهي : 
أن الكلمة جمع. وأن واو الواحد ضعيفة ساكنة. وأن قبل الواو كسرة. وأن 
بعد الواو ألفأ. وأن اللام صحيحة. ومتى فقدت واحدة من هله الشرائط 
الخمس لم تقلب الواو ياء. ونص على أنه لم يسبقه إلى الاحتياط في هذا 
الباب أحد من أصحابهء ولم يذكروا علته الموجبة لقلبهء» ولم يقيدوه هذا 
التقييد”؟ , 

ومما لم يسبق إليه ابن جني ما ذكره في «(باب في أن مالا يكون للأمر 
وحده قد يكون له إذا ضام غيرّه» من أن الزائد لا يكون للالحاق أولا كهمزة 
أَفْعَل وأَفْعُل وإِفْعل, وميم مَفْعَل وتاء تَفْعَل فإذا انضم إلى الزيادة أولاً زيادة 
أخرى صارت للالحاق نحو لندّد ونح , وعلة ذلك أن الزيادة في أول 
الكلمة بابها معنى المضارعة. وحرف المضارعةإنما يكون مفرداً. فإذا انضم 
إليه غيره خرج بمضامته إياه عن أن يكون للمضارعة. فجاز أن يكون 
للإلحاق. وكذلك ميم مَفعُول جعلت واو مَفْعُوك ‏ وإن كانت للمد ‏ دليلا 
على معنى اسم المفعول وكذلك مفعيّل ومُفعول ومفعال ومفعَلء ليس شيء 
من ذلك ملحقاً. لأن أصل زيادة الميم في الأول إنما هي لمعنىٌّ . وقَرَّرَ أن 
الزيادة في الأول لا تكون للإلحاق إلا أن يقترن بها حرف غير مد كنون أَلَندّد 
وواو إرزمول. وهذا ينفي أن يكون أجارد مُلْحَقا بعُذافر9©؟. 


(1) الختصائص ”#:لالم -88. 

(؟) سر صناعة الإاعراب ق 1/5804 مخطوطء وانظر المنصف "847:١‏ فقد أسقط فيه 
الشرط الأخير وهو صحة اللام . 

(9) الخخنصائص 75:١٠8م5‏ -584. 
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بعد هذا نستطيع أن نقول: إن أبا عثمان المازني لم يحد عن مذهب 
البصريين في الأصول والفروع ولم يقف مع الكوفيين أبداً. ومما لا شك فيه 
أن أباعلي الفارسي بصري أيضاً؛ لأنه لم يخالفهم في أصول مذهبهم كما 
أوضحنا. وأما أبو الفتح بن جني فهو بصري من مفرق رأسه إلى أخمص 
قدميهء» ومخالفته نحاة البصرة فى بعض ماانفرد به لا تستند إلى أصول 
الكوفيين» ولم تقم على مقاييس جديدة؛ وإنما كانت أصول البصريين 
ومقاييسهم هي التي بنى عليها صرح علم التصريف الذي بلغ أوج ازدهاره 
على يديه . 

ومن أقوى الأدلة على بصرية أبي على الفارسي أنه كان يعبر عن نحاة 
البصرة بقوله «أصحابنا» فقد ذهب إلى أنك إذا بنيت افْتَعَلَ مما فاؤه همزة نحو 
أكل وأَمِنَ فإنك تقول فيه: ايتكل. وايتَمَنَ فلا تدغم الياء في التاء كما تدغم 
انَعَدَ وانَسَرَ؛ لآن الياء في ابتكل. وايتمَنَ ليست بلازمة» وإنما هي بدل من 
همزة أكل. وأم:(23, 

وحكى أبو علي أن أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب قال: 
ويقال: قد انَمَدَ قلان قلاناً. وقفل اتَمَنْتهُ والأصل : اِيتمنَ يمنت لم 
أدغمت الياء في التاء فشددت التاء. وفي الانتمام: قد اتَمَمْتَ به مفتوح 
التاء)(؟) وفي هذه المسألة قال أبو على : «وهو عندى على قياس قول أصحابنا 
خطأ)9”) «ولم أعلم لأصحابنا 8 هذه المسألة نصاء وقياس قولهم عندي أن 
الإدغام فيها لا يجوز؛ لأن الياء غير لازمة... وإذا لم يدغموا نحو نوي 
وروا إذا خففوا الهمزة مع لزوم الواو في قول أهل التخفيف فألا يدغم ائتمن 
ونحوه أجود)”؟) . 
)١(‏ التكملة ص هم#م 00 
(؟) الحجة ١1:١18ء‏ وانظر التكملة ص ه7”. 


(9) التكملة ص ©7”86. 
)5(١‏ الحجة .١8١:1١‏ 


كع 


وعندي أن أنا على يريد بقوله «أصحابنا) البصريين ؟ لآأنهم هم الذين 
لا يجرون ما ليس بلازم مجرى ما يلزم. ألا ترى أن الخليل منع قلب الواو ياء 
وإدغام الياء في الياء في سوير وبويعٌ) وإن اجتمعت الواو والياء وسبقت 
الأولى بالسكون. ولم يفعل ذلك فيما حكى سيبويه عنه ‏ لأن الواو فيهما 
ليست بلازمة ولا بأصلء وإنما هي منقلبة من ألف ساير وبايع للضمة قبلها 
حين قلت: فوعِلٌ, وكذلك لم يقلب الواو ياء ويدغمها في الياء في تُفُوْعِلَ 
نحو تَبُويمَ ؛ لأن الواو ليست بلازمة. وإنما هي منقلبة عن الألف في تبايّعاء 
ومثله أيضاً قولهم في تخفيف رؤية ورؤياء ونؤي : روية» وروياء ونؤي 
لم يقلبوا الواو ياء ويدغموها في الياء بعدها؛ لأن الأصل ليس بالواو('». 
وهوقول المبرد أيضاً. فإنه لا يُجري مالا يلزم مجرى ما يلزم"2. وأجاز ذلك 
الكوفيون فقالوا في روية. ورويا المخففتين من رؤيةء ورؤيا: ريّةء وريا0. 

وأما ابن جني فقد أكثر من إطلاق هذا المصطلح على البصريين. وهذه 
حجة قوية عندي في الدلالة على نزعته البصرية التي رأيناها في الفصول 
السابقة. فقد قال في اسم المفعول من الثلاثى المعتل العين بالواو: «وأجاز 
أبو العباس إتمام مفعول من الواو خلافاً لأصحابنا كلهم)”؟». وأصحابه الذين 
يعنيهم هنا هم البصريون؛ لأنهم هم الذين منعوا إتمام اسم المفعول من 
الأجوف الواوي كما رأينا في المسألة الأولى من الفصل الذي هذا الفصل 
بليه . 


وقال أيضا : «اختلف الناس أيضاأ فى ميت وما كان نبحوه: قذهب 


)١(‏ الكتاب * :ا 

(5) المقتضب ١:7لا١ ‏ #”#/اة. 9/5 .١‏ 

(9) معاني القران 8:7" 8". 

(5) المنصف 586:1١‏ وقد وهم ابن جني في نسبة هذا القول إلى الميرد. لأن أبا العباسن نص 
على أنه لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية. المقتضب 2.1١ 1١:1١‏ 


اااتع 


أصحابنا إلى أنه فَيْعِل مكسور العين» كأنه كان مَيُوتَء : قلبت الواو ياء 
لسكون الياء قبلها. . . وأما البغداديون فذهبوا إلى أنه فيْعَل بفتح العين نقل 
إلى فيعل بكسرها»(2©. وهويقصد بقوله: «أصحابنا» هنا البصريين؛ لأنهم هم 
الذين ذهبوا هذا المذهب كما رأينا فى المسألة الثانية من الفصل السابق, 
ويؤكد ذلك أنه قابل بين أصحابه والكوفيين» وقد أثبتنا فى الفصل الأول من 
هذا الباب أنه كان يريد الكوفيين حين يطلق مصطلح البغداديين. 

ومثل ذلك اخحتلاف الفريقين في أصل «حتحَت) ونحوه . فقد ذهب 
الكوفيون إلى أد أن أصله : حثث. والحاء الثانية في حثشحث ميدلة من الثاء 
الوسطى في حَمْتُء. وذهب ابن جني إلى أن حَتْحَتٌ أصل رباعي وحَدْت أصل 
تلاثي. وهي أصول تقاربت ألفاظهاء وتوافقت معانيهاء وليس حَتْحَتْ من لفظ 
حَنْتٌ وإن كان من معناه. وقال: «هذا هوالصواب. وهوقول كافة 
أصحابنا)(2». ومما لاريب فيه أنه يريد بقوله «أصحابنا» في هذه المسألة 
البصريين؛ لأنهم هم أصحاب هذا الرأي كما بينا في المسألة الثالثة من 
الفصل السابق. ويزيد قولّنا وضوحاً مقابلتهُ بين أصحابه وبين الكوفيين هنا. 


وقال أ بو الفتح : «والقول ما يقوله أصحابنا : إن أوَل ليبس بمشثق من 
فعل. وفاؤه وعينه واوان)2©0. وهذا قول البصريين كما ذكرنا فى المسألة 
الخامسة من الفصل الذى هذا الفصل يتلو 
فيِعَلُولة:». والبصريون هم أصحاب هذا المذهب كما أوضحنا فى المسألة 
السابعة من مسائل الخلااف فى الفصل الثالث من هلأ الباب . 
و« سر صناعة الأعراب 198:1. 


ف المنتصف 5*5 . 
):١‏ المنتصف ١12:‏ . 


4غ 


وذكر أيضاً أن أصحابه ‏ ما عدا الزجاج ‏ ذهبوا إلى أن العرب قالوا في 
جمع مصيبة: مصائب. فهمزوها؛ لأنها أشبهت حين سكنت صحيفة 
وصحائف» ومُصيبة ليست مثل صّجيفة» وإنما هي مُفْعِلة من أصاب يُصِيب 
وأصلها: مصوبةء وصحيفة: فعيلة. وهذا قول سيبويه(©. والأخفش”7"©, 
والمبرد9؟2. وهم أئمة البصريين. 

وجعل أبا العباس المبرد من أصحابه2»» وأنه هو الذى أفضت إليه 
مقالاتهم”©. والمبرد شيخ من شيوخ البصريين بلا منازع . 

وعد ابن درستويه من أصحابهء وذكر أنه قائل بقول مشيخة 
البصريين”؟2. وابن درستويه بصري من أصحاب المبرد2©0. وقد كان شديد 
الانتصار للبصريين في النحو واللغة0». 

وذكر أن أصحابه يقولون: قنية من قَنوت2*0. وهي مما قلبت فيه الواو 
ياء لانكسار ما قبلها وإن فصل بينهما حرف ساكنء, ولم تكن عندهم من قَنيْتَ 
لأنهم لم يثبتوه١2.‏ وإنما أثبتوا قنوت فقط<١'2.‏ وهذا قول البصريين2©9. 


)9١‏ الكتاب 539/:5؟. 

(؟) معاني القران وإعرابه للزجاجح 614:7". 

.١7:1١ المقتضب‎ )0( 

(5) المنصف ١18:75‏ والمقتضا :“كن :1ه .١‏ 
(6) سر صناعة الإعراب .١45:١‏ 

(5) سر صاعة الإعراب ق 65١/ب‏ /!ا6١/1.‏ 

(/ا) طبقات اللحويين واللغويين ص ١١١‏ ويبغية الوعأة 5:7. 
(8) بغية الوعاة 17 :85. 

(9) سر صناعة الإعراب ق 1/7١68‏ مخطوط . 

5غ الخصائص ١:/ا١.‏ 

(؟19) الخصائص .١1١:«‏ 

(10) الكتاب 88:5" 85" واللسان (قنا) ,5":٠١‏ 


رك 


ونقل أن أصحابه يذهيون إلى أن إبدال الواو المفتوحة ألا همزة مثل أحدٍ. 
وأناة وأصلهما: وحد. ووناة. جاء على غير قياس١©6.‏ وهذا قول 
البصريين2©50. 

وقال أبو الفتح : «وقد تلا أبا الحسن في ما أورده سيبويه فى كتابه جلة 
أصحابنا كأبي عُمَر0©. وأبي عثمان8*» وأبي العباسر57060©. وهؤلاء 
بصريول . 

وقال في إبدال النون: «وأما البدل فذهب أصحاينا إلى أن النون في 
فعلان فعلى نحو غضبان, وسّكران. ووَلهان. وحيران بدل من همزة فغلاء 
نحو حمراء وصَفراء)0©, 

إنما ذهب هذا المذهب سيبويه9”. والمبرد*». وهما بصريان 
بلا خلاف. 

نستطيع الآن أن نقول: إن أبا عثمان المازني . وأبا على الفارسي 
وأبا الفتح بن جني قد التزموا مذهب البصريين فى علم التصريف. وذلك 
للأسباس التالية : 


الأول: أن المازنى لم يذكر حرأ من الكوفيين في كتابه «التصريف». 





."8 التنبيه ص‎ )١( 

(0) الكتاب :هه" والأصول لابن السراج 948:75ه ‏ رسالة دكتوراه. 
(5) الجرمي . 

(5) المسازني. 

(5) الممرد. 

(1) سر صناعة الأعراب 15". 

(0) سر صناعة الإعراب ق 8١١/نس.‏ 

(م) الكتاب 5ن ل١ئ‏ وحمل علوم وعم 

(9) المقتضب 54:1 2.57.6 


* بآ 


فلو كان يأخذ بشيء من أقوالهم لما أغفل ذكرهم إغفالاً تامأ. وكل من رَوَىْ 
عنهم كانوا من البصريين. ومخالفته لهم فى بعض الآراء لا تخرجه من 
المذهب البصري ؛ لأن العبرة بالأصول. وقد وقف إلى جانب نحاة البصرة في 
كافة مسائل التصريف التى اختلف فيها الفريقان.» أضف إلى هذا أن اراءه 
التى انفرد بها إنما تقوم على أصول البصريين . 

والثاني : أن الفارسي قد خالف الكوفيين في كافة المسائل التي ذكر 
اراءهم فيهاء كما أخذ بقول البصريين فى مسائل الخلافء. وبنى اراءه على 
مقاييس أهل البصرة . 

والثالث: أن ابن جني قد رد كثيراً من أقوال الكوفيين» واستحسانه 
بعض آرائهم لايدل على أنه منهم. وإنما يستنتج منه أنه لم يكن متعصباً 
ضدهمء كما تبنى مذهب البصريين في كافة مسائل الخلاف بين نحاة 


البلدين» واستند في ارائه إلى أقيستهم . 


تر ين 


ع2 


حَايَمَة 


إن الغاية التى كنت أبغي تحقيقها في هذا البحث هي دراسة مناهج 
الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة. وقد اقتصرت في 
النصوص التي استشهدت بها على مسائل التصريف. ولم أتجاوزها إلى شيء 
من مباحث علم الإعراب. وهذه السمة البارزة تصاحب القارىء في الفصول 
كلّهاء وهذا أول بحث من نوعه في هذا الميدان. فقد انصرف الباحثون 
إلى دراسة الإعراب» ولم أرهم يعرضون لمباحث التصريف إلا لماماً فيما قاموا به 
من دراسات نحوية. وقد استقيت مادة الدراسة من كتب الصرفيين الذين تكفل 
هذا البحث ببيان مناهجهم ومذاهبهم. ولم أرجع إلى من أخذوا عنهم إلا 
نادراً. 

ولتحقيق هذا الغرض قدمت لهذا البحث بتمهيد تناولت فيه مفهوم 
التصريف عند المتقدمين؛ وأوضحت فيه أن السيرافي قد أخطأ في تحديد 
مدلول هذا العلم عند سيبويه حين ذهب إلى أنه يريد به القياس اللغوي. 
وأثبت أن للتصريف عند ابن جني ثلاثة مدلولات هي : التنقل في الأزمنة 
المختلفة من ماض وحاضر ومستقبل» والقياس اللغوي. وتنقل أحوال الكلمة 
وتعاور الزيادة إياهاء كما عرضت لمدلوله عند المحدثين من علماء اللغة. 
وذكرت أنهم يذهبون في تعريفه إلى أنه العلم الذي يبحث في الوحدات 
الصرفية (المورفيمات) التي تؤدي وظائف محددة في الصيغ في حين رأى 


باع 


المتقدمون أنه يبحث في ضربين من التغييرات: التغيير الذي يحدث في 
الأبنية» ويترتب عليه تغيبر في المعنى, والتغيبر اللفظي الذي لا يؤدي إلى 
تغيير في المعنى» ويُدرج المحدثون النوع الثاني في علم الأصوات. ويعتمد 
التصريف عندهم على مايقرره علم الأصوات من حقائق ومايرسمه من 
حدودء ويقوم علم النحو على ما يقدمه علم التصريف؛ لذا يجب أن يقدم 
التصريف على النحو في الدراسة؛ لأن المنهج الحديث ينطلق في دراسته من 
الوحدات الصغيرة» وقد نص على هذا ابن جني , وطبقه في كتابه «سر صناعة 
الإعراب» إذ قدم الحديث عن الأصوات على الحديث عن التصريف» ونص 
في «المنصف» على أنه ينبغيى على من أراد دراسة النحو أن يبدأ بدراسة 
التصريف. وعَلّل تقديم المتقدمين النحو على التصريف بصعوبة الصرف. 


وانتقلت بعد ذلك إلى تبيان موضوع التصريف. فقارنت بين مذهب 
المتقدمين ومذهب المحدثين في هذا الشأن. وأتبعته بالحديث عن أقسام 
التصريف», واستنتجت من كتاب سيبويه وكتاب التصريف للمازني أن الخلاف 
بينهما في هذه المسألة ينحصر في أمرين : 

الأول: أن سيبويه يعد أبنية الأسماء المزيد فيها من التصريف في حين 
أخلى المازني كتابه من هذا الباب. 

والثاني: أن سيبويه جعل الإدغام باباً من أبواب التصريف. ولم يذكره 
المازني في كتابه مع أنه كتاب مقصور على هذا العلم. 

وفى هذه القضية ذكرت أن مفهوم التصريف قد اختلف في القرنين 
الثالث والرابع عنه في القرنين السابقين» وذهبت إلى أن أول من عرض 
لأقسام التصريف هوابن السراجح. وحصرت الخلاف بين المتقدمين والصرفيين 
في هذه المسألة بأمرين هما: الخلاف في عدد الأقسام. والخلاف في 
الأسماء مع أن المسميات واحدة. ثم ذكرت أقسام التصريف عند المحدثين. 
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وانتقلت بعد ذلك إلى تبيان الصلة بين الاشتقاق والتصريفء وأوضحت 
أن المتقدمين كانوا يخلطون بينهما بسبب تداخل المصطلحين» والمماثئلة 
بينهما في التعريف؛ لآأنه يصدق على كل منهما أنه تغيير يلحق الكلم . 

وفي نشأة التصريف ذكرت أنه لم يشر أحد من المتقدمين إلى الواضع 
الأول له. وأن أول من نص عليه من المتأخرين الكافيجيّ شيخ السيوطيّ . 
وقد نفيت ما ذهب إليه من أن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه واضع هذا العلم. 
ورددت ماذهب إليه السيوطي من أنه معاذ الهراء. وذهبت إلى أن التصريف 
نشأ في منتصف القرن الأول الهجري. وأن واضعه غير معروف. وبحثت 
غرض التصريف وأهميته. فأكدت أنه ضروري لكل باحث فى اللغة. وتلوته 
بإحصاء الكتب المصنفة في هذا العلم حتى نهاية القرن الرابع الهجري, وأثبت أن 
عنوان كتاب وسر صناعة الإعراب» يدل دلالة حقيقية على مضمونه. وفندت 
بالحجج الدامغة ما أثاره محققو الجزء الأول منه وغيرهم حول سبب تسمية 
المؤلف كتابه بهذا الاسم . 

وخصصت الباب الأول لدراسة مناهج الصرفيين في القرنين الثالث 
والرايع» وأوضحت الصلة بين أصول التصريف وأصول الفقه. وذكرت أن ابن 
جني هو أول من وضع أصول التصريف على مذهب أصول الكلام والفقه. 
وأثبت أنه الواضع الأول لأصول التصريف, وأما كتاب «الأصول فى النحو) 
لابن السراج فهو في أبواب النحو المعروفة» وليس فيه من الأصول سوى 
مسألتين» وذهبت إلى أن أصول التصريف قد تأثرت بأصول الفقه. وأن 
التأليف فى أصول الفقه سابق للتأليف فى أصول النحو. ورجحت أن 
الصرفيين لم يتأثروا في مناهجهم بالمنطق اليوناني.» وأنهم احتضنوا منطق 
المتكلمين والأصوليين ومنهجهم . 

وبينت بالنصوص المستمدة من كتب المتقدمين والصرفيين أن ما ذكره 
السيوطي من إجماع النحاة على الاحتجاج بالقراءات الشاذة غير صحيح. وأن 


0 با 


الصرفيين قد لخنوا بعض القراء السبعة في قراءات كثيرة» وأثبت أن القراءات 
السبع متواترة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم. وأكدت خطأ المازني في 
تلحينه قراءة نافع في رواية خارجة (معائش) بالهمز. وأثبت صحة القراءات 
التي طعن فيها الصرفيون من الناحية اللغوية؛ وانتهيت إلى أن الصرفيين 
لم يلتزموا بما نصوا عليه من أن القراءة سُنْة يجب اتباعها. واجترأوا على تخطئة 
القراء.ء وتضعيف بعض القراءات السبع التي لا تتفق والقواعد التى 
استنبطوها. وهم يقتدون في ذلك يمن سبقوهم من نحاة الكوفة والبصرة. 
وذهبت إلى أن المنهج الصحيح أن يعاد النظر في تلك القواعد. فما وافق 
منها القراءات أخحذنا بهء وما عارضها صححناه في ضوء ما اشتملت عليه تلك 
القراءات من ظواهر تصريفية . 

وانتقلت بعد ذلك إلى بحث قضية الاحتجاج بالحديث النبوي» فأثبت 
الخطأ الذي وقع فيه النحاة المتأخرون حين زعموا أن المتقدمين لم يحتجوا 
به وبينت بالأدلة الواضحة أن المتقدمين والصرفيين لم يختلفوا فى هذه 
المسألة. وأنهم استشهدوا به وإن لم يكثروا منه إكثارهم من الاستشهاد بكلام 
العرب . 

ثم بحثت منهج الصرفيين في الاحتجاج بكلام العرب. وذهبت إلى 
أنهم لم يأخذوا عن القبائل كافة لأنهم وضعوا قواعدهم على اللغة الأدبية 
المشتركة التي نزل بها القران الكريم. وليس لعدم فصاحة بقية القبائل التي 
لم يرووا لغتهاء وأثبت أنهم فى أخذهم اللغة اعتمدوا مقياس الفصاحة. وليس 
البداوة أو التحضر. وأن التهمة التي ألصقت بالكوفيين. وهي أخذهم اللغة 
عن غير الفصحاء. ليست صحيحة. وبينت أن الصرفيين تأثروا فى هذه 
المسألة بالأصوليين» وأن ابن جني حين أطلق عصر الاحتجاج». ولم يقف به 
عند منتصف القرن الثاني الهجري إنما اشترط أن يكون من يؤخذ بلغته من 
معاصريه فصيحاً ومقياس الفصاحة هو موافقة لغة المتأخرين للغة المتقدمين. 


كبون 


وأنه أول من قال : إن لغات العرس كلها حجة. وأول من فصل القول في هذه 
القضية على نحو يثير الاعجاب . 


وفي القياس ذهبت إلى أن الصرفيين والنحاة المتقدمين أخذوا بمنهج 
المتكلمين. وأثبت» بالنصوص المستقاة من كتب الكوفيين المتقدمين. أن 
نحاة الكوفة فة لم يكونوا يقيسون على الشاذ دائماً كما هو شائع عنهم بين 
الباحثين» بل إن الفراء لم يكن يقيس على النادر إلا قليلا. وفي عرضي 
لمنهج البصريين في القياس وقفت على قول للخليل قاس فيه على المثال 
الواحد. كما رأيت قولاً للمبرد أجاز فيه القياس على الشاذ في مسألة من 
مسائل التصريف . 

وحين بحثت القياس عند الصرفيين ذكرت أن المازنى هو أول من أطلق 
القول المشهور: ماقيس على كلام العرب فهو من كلامهم. واتبعه في ذلك 
أبو على الفارسي وابن جني. وأوضحت أن أبا عثمان المازني نهج منهج 
البصريين في القياس. وأن الفارسي هو أول من نص على أن بعض اللغة 
يؤخذ عن طريق القياس» وبعضها لا يعلم إلا من جهة السماع. وقد أخذ بهذا 
القول تلميذه ابن جنيء وأنه أول من وضع الأصل القائل: إذا تعارض القياس 
والسماع وجب ل القياس والمصير إلى ما جاء به السماع. وبهذا أخذ ابن 
جني أيضاًء وأثبت أن أب علي اتبع منهج نحاة البصرة في مسألة القياس» وبالغ 
في العناية به حتى أصبح شيخ مدرسة القياس». ثم جاء ابن جني. ففتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه. وذهب إلى أنه يجوز للإنسان أن ينطق على قياس أية 
لغة من لغات العرب, وأن العرب يعرفون القياس بطبعهم وإن لم تكن لهم 
أصول يراجعونهاء واتخد القياس حَكماً في قضية الأخذ بلغة معاصريه. ولغة 
الأعرابي التى ينفرد بها. وقد أثبت أن منهجه كان أقرب إلى منهج البصريين 
منه إلى منهج الكوفيين» وأنه لم يلتزم يا منهماء وإنما اختط لنفسه منهجاً 
جديداً سار على هديهء. وكان ذا قدم راسخة في تصحيح القياس وتسديده. 


ابا 


وفي نهاية حديثئي عن كل واحد من الصرفيين أحصيت أكبر قدر ممكن من 
الشواذ عنده. 

وعقدت بعد ذلك فصلا للعلل الصرفية عرضت فيه نشأتها وتطورها 
والكتب التي صنفت فيها حتى نهاية القرن الرابع الهجري. وذكرت أن 
الصرفيين لم يقتصروا على تعليل ما وصل إليهم من لغة العرب. بل تجاوزوه 
إلى مالم ينطق به العرب. وحاولوا أن يلتمسوا له عللاء وإنما فعلوا ذلك 
لأنهم يعتقدون أن للعرب حكمة في استعمال ما استعملته وإهمال ما أهملته. 
وذهبت إلى أن هذا أثر من اثار علم الكلام. ورأيت أن أبا علي الفارسي وابن 
جني قد عنيا بالعلل عناية شديدة» وانتزعا كثيراً منهاء وأن ابن جني قد تأثر 
في حديثه عن العلل بالفقهاء والمتكلمين؛ وأنه وضع لها أصولاً على نحو 
لم يسبق إليه. 

وفي الموضوعات السابقة كافة كنت ألجأ إلى علم اللغة الحديث 
واللغات السامية لأفسر مالم أقتنع بتفسير الصرفيين له من ظواهر التصريف. 
وقد اهتديت إلى تفسير كثير منهاء وأوضح مثال على ذلك قضية الأصل 
المتخيل الذي ذهب الصرفيون إلى أنه لم يستعمل البتة. فقد استطعت في 
ضوء علم اللغةَ الحديث؛» والاستعانة بعلم اللغة التاريخي . وعلم اللغة المقارن 
أن أرجح أن هذا الأصل المرفوض عند الصرفيين قد استعمل في فترة من 
تاريخ اللغة. ثم تطور بعد ذلك إلى صورة جديدة. ومثل هذا الأمر أكثر من 
أن أعرض له في هذا الموجزء فهو يطالع القارىء في معظم الظواهر الصرفية 
فى المباحث الماضية . 


إجماع العرب . وإجماع النحاةء وأن ابن جى هو أول سس بحث هذه 
المسألةى وأن الصرفيين اتخذوه حبجحة كالأصوليين. وأجازوا الخروج عليه , 
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وانتقلت بعد هذا إلى بحث اتجاهات الصرفيين» فنفيت وجود المدرسة 
البغدادية, وأثيت أن مصطلح «البغداديين» إنما كان يطلق على نحاة الكوفة 
لإقامتهم في بغداد. وبعد الفراغ من هذه القضية وضعت ثلاثة أسس للوقوف 
على مذاهبهم التصريفية : 

الأول : مواقفهم من نحاة البلدين. وقد اتضح لي بعد طول البحث 
والتتبع أن المازني لم يذكر أحدا من الكوفيين في كتابه.» وأن كل من روى 
عنهم أوذكر اراءهم كانوا من البصريين» وقد خالفهم فى بعض الآراء. 

وثبت لدي أن الفارسيى خالف الكوفيين في مسائل التصريف التي 
ذكر اراءهم فيها. وخالف أعلام البصرة في بعض الأحيان. 

وأما أبن جني فقد استحسن بعض أقوال الكوفيين» ورد بعضهاء 
وخالف نحاة البصرة فيما اتضح عنده أن قولهم فيه غير سديد. 

والثاني : مواقفهم من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين. وقد 
رأيت أن مسائل التصريف التى اختلف فيها الفريقان إنما أخذ فيها 
الصرفيون بمذهب أهل البصرة . 

والثالث: اراؤهم والأصول التى بنوها عليها. وقد وجدت أن اراءهو 
التي انفردوا بها إنما بنيت على أصول المذهب البصري. وبذلك أثبت أن 
الصرفيين جميعاً كانوا يأخذون بمذهب البصريين في التصريف وإن خالفوا 
أعلام المذهب البصري في بعض الاراء؛ لآن العبرة فى ذلك بالأصول. 
وتأكد لدي هذا حين وجدت أن أبا علي الفارسي وابن جني يطلقان مصطلح 
وأصحابنا) على البصريين» وقد أثبت ذلك بالرجوع إلى كتب المتقدمين. 
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مناهج الصرفيين قْ القرئين الثالث والراسع من الشحرة 
تمهيد الياب الأول 
الفصل الأول : السماع 
١‏ القران الكريم والقراءات 
الكوفيون والقراءات 
البصريون والقراءات 
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الصرفيون والقراءات : 
١‏ - أبو عثمان المازنى 
؟ ‏ أبو على الفارسي 
٠+‏ - أبو الفتح بن جني 
؟ ‏ الحديث النبوي والاحتجاح به 
النحاة والحديث النبوي 
الصرفيون والحديث النبوي : 
١‏ - أبو عثمان المازني 
1 أبو على الفارسي 
- أبو الفتح بن جني 
* ل كلام العرب 
عصر الاحتجاج 
طبقات الشعراء 
القبائل التي أخذت اللغة عنها 
المحدثون وقضية الاحتجاج 
الكوفيون وكلام العرب 
البصريون وكلام العرب 
الصرفيون وكلام العرب: 
١‏ أبو عثمان المازني 
؟" ‏ أبو علي الفارسي 
* ل أبو الفتح بن جني 
الفصل الثاني : القياس 
تعريمه 
أركانه 
نشأته 
القياس عند الكوفيين 
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١‏ أبو عثمان الفارسي 
؟ ‏ أبو علي الفارسي 
 *‏ أبو الفتح بن جني 
تعريف العلة 
أنواع العلل 
ل نشأة العلة وتطورها 
العلل عند الصرفيين : 
١‏ أبو عثمان المازني 
؟ ‏ أبو علي الفارسي 
الفصل الرابع : الإجماع 
تعريفه 
59 الإإجماع عند المتقدمين 
- الإجماع عند الصرفيين : 
١‏ أبو عثمان المازني 
؟ ‏ أبو علي الفارسي 
الباب الثاني : 
مذاهب الصرفيين قِ القرنين الثالث والرايسع من المحرة 
تمهيد الباب الثاني 
الفصل الأول: من هم البغداديون؟ 
الفصل الثاني : مواقف الصرفيين من الكوفيين والبصريين : 
١‏ أبو عثمان المازني 
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؟ ‏ أبو علي الفارسي 


الفصل الثالث: مواقف الصرفيين من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 


المسألة الأولى : إتمام مفعول من الأجوف الواوي 
المسألة الثانية : سيد وميت ونحوهما 

المسألة الثالثة: الرباعى المضعف 

المسألة الرابعة : حذف فاء المثال الواوى 

المسألة الخامسة : أوَل 

المسألة السادسة : أشياء 

المسألة السابعة: كينئونة وقيدودة وصيرورة ونحوهن 
المسألة الثامنة: تولج 

المسالة التاسعة: إنسان 

المسألة العاشرة: صمحمح ودمكمك ونحوهما 
المسألة الحادية عشرة: أقسام الاسم المجرد 
المسألة الثانية عشرة: خطايا ونحوه 


الفصل الرابع : اراء الصرفيين والأصول التى بئوها عليها : 


١‏ أبو عثمان المازنى 


خائمة : نتائج البحث 
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